لتر عبر اللري عتما 


نري اريف 


آراء القَاض يعبر الما الكلامية 


غاز 


أبو سلوم العتزلي 


القدية 


الببحث الاوك 
البحث اااي 


البحث الآيك 
البح الات 
البحث الال 
البحث الرابع 
البجنع اللاقسن 


معت العام و 

انزع الام 

الاغلام بطري لفقل والسن 

الاعلام يطريق السمع ٠‏ الاق ٠‏ 
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البحث الاول 
البحث الاي 
البحث اثالث 
البحث الرابع 
البحث اللقامس 
البحث السادس 


البحث السابع 


البحث الاول 
البحث الثاني 
البحث الثالث. 
البحث الرابع 
البحث اللخامس 
ايحت ادس 


الفصل الثاني 
الكلف الحكيم لكل 


العا 


الذات الاهية 

الصفات 

صفات الذات 

صفات الافعال ولمعاتي 


صفات النفي 
الفصل الثالث 
المكلف « الانسان » 


تحديد صفة المكلف وشروطه 
حقيقة الانسان 


القدرة 


الارادة 
بين إرادة الله وقدرته و !ر 


اللطف الالمي 


لل 
۷ 
10 
15 
14۷ 
No‏ 


Yer 


النصل الزابع 
موضوع التكليف أو ها يتنازله التكليف 

البحث الاول : تمهيد فيما يتناول التكليف 
البحث الثاني : الافعال المباشرة ولمتولدة 
البحث الثالث. : الاقعال والحكم عليها بالحسن او القبح 

الفصل القامس 

رات التكليف رتتائجد 

البحث الاول : تمهيد ني أغراض التكليف 
البحث الثاني : الأعواض عن الآلام 
البحث الثالث. : استحقاق الثواب والعقاب 
البحث الرابع 
المراجع 


أبوسلوم العتزلي 
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re 


ارام 


أبو سلوم العتزلي 


اا 


لام على محمد رسو ل اللهء ربنا آننا من ادنك رحا 


ظهرت ني الفترة الأخيرة عدة دراسات عن المعتزاة واا 3 
هذه الدراسات بلا استثناء كانت تستقي آراءها بأخبارها هن كتب خصيمهم في 
الفكر والاتجاه من مؤرخي العقائد والكلاميين . © 


كتاب لاجاحظ. بعنوان + فضيلة المعترلة ١‏ . 
اکن كتاب الانتصار لا يقدم ص 


شاملة أو متكاماة عن الفكر الاعتزاني د 
رق إلى ا 


(۱) من هذه الک 


“Galland لمجم د‎ sur ¢ 
aaay es mouazilles 


1. Gardet et Anawatî : Introduetien û la théologie musulmane 


ولا نود" أن دحل ني بعث الأسباب التي أدت إلى اختفاء كتب الاعتزال لان 
,ا يطول ٠‏ لكننا لا بد أن نعترف بأن المعتزلة بتحملون جل" المسثولية في هذا > 
بم بموقفهم المتعنت مع غالفيهم ني الفكرة حين كانوا في أوج السلطة ؛ مخالفين 
بذلك ما كانوا يزعمونه من حرية الفكر والعم| ببوا في سخط ا عليهم 
وكراهتهم لتصرفائهم ٠‏ فما كادوا يتزحزحون عن مراكز القرة حى سقطيا أي 
أعين المميع بينما علا صوت الاتجاهات الأخرى» وعكذا لم تقم لمم قائمة بمدفلك » 
وبعد سقوطهم الدقيقي يوم عرضوا لعقائد الناس وحاولوا إلزام الآتخرين بأفكارهم . 


حياة المعتزلة 


لكن الشيعة عموماً كانوا يؤمنون بالاعتزال» وهذا ما أطال 
كاتجاه لا مستأثر ولا مغلوب على أمره طيلة أيام دولة بي بوبه 


ولا كان ز 
المعتولة ٠‏ واستمر الفكر الاعتزالي عندهم حى يومنا هذا : وهذا الذي ي أتاح هذا 


ية اليمن حريصين على العقيدة الاعتزالية > فقد حفظوا تراث 


جدث ني أوائل القرن السابع الشجري أن تيك لماي اليمن المنصور باق 
خراسان ومسا جوا 
يت هذه المخطوطات” 
ها مكتبات اليمن ني الهوامع أو 


رکز قي 


ى بعثت الحكومة المصرية بي أوائل الله سينات بعثة لتصوير بعض المخطوطات 


انت شخصية القاضي عبد الحبار الهمذاني تلوح دالا م 
ركان كل م ن يلف ف ني العقائد الاسلامية منف القرن رابع الهج 


جالاهتمام يبحوث هذا الرجل لغزاراا وإحاطتها 
أو قداو 


ثم حدث أن وزاةاثقافة في مصر بدأت بطيع كناب التي في أصول 


0 


ية . وقد لفت الأنظار إليه 
ولل مۇلفە › مع أنه واحد من عشرات الكتب ال 0 هذا الباحث الكبير » 
ولذلاف ترجهت النية إلى دراسة هذه الشخصية الفر 


وكان ما قوی عزيمتي وشجعني على 7 في هذا البحث + ما سبق 
ذكرناه من اعتماد الدراسات الي ظهرت عن المعتزلة على كتب عفالفيهم 
الفكرة» ون كان الواقع يثبت أن كثيرا مما نقله هؤلاء اللعصوملا يبعد عن | 
كثيراً > إلا أن الأمانة العلمية ٠‏ وما بقع 
ما لا يريده الآخر » ووجوب إحقاق الحن ونسبة كل 
يؤ كد وجوب دراسة المعتزلة معتمدين على مصادر رجال 
كانالباحفون السابقون قد عذروا لعدم إطلاعهم على هذه المصاد, 


ن الحصوم أحياناً من تحميل بعضهم 
أي لصاحبه . كل ذلك 


بعد أن توفرت بين أيدينا . 
وقد تبين لنا بأن خحصوم المعتزلة مع كل 
عمموا ما صادفوه من 


آراء شاذة مفردة 


ين لنا أن جمهرة المعتزلة بريئة ما نسب إلى شواذهم من نا 
الفلسفة اليوثائية المتطرفة المنافية لك كالقول بقدم العا 


ثم إن غالبية المعتزلة بريئة من “بمة الزندقة والالحاد الي ألحقت .بهم بلا 
حساب من قبل المتطرفين من صفوفهم › ب ل لقد کان لعدد متهم بلاء حسن ف 
الدفاع عن الإسلإم ضد الأفكار الغريبة > ويخاصة الأفكار الثنوينة التي كانت 
تهب رياخها على المسلمين من الفرس وجيرانهم . 

تزإذا كان لا بد من تقديم دراسة شاملة عن المعتزلة من خلال إحادى 
شخصياتهم : فإن القاضي أفضل من يستحق هذه الدراسة وذللك لغزارة بحوثه 
وتنوعها وإحاطتها : ثم لأنه كان من المتأخرين.. ولد ني أول العشرينات من القرن 
الرابع المجري وتوني ني سنة 41ه + وهكذا انتهى إليه فكر الاعتزال كاملا” » 
ولن نجد عند واحد من العتزلين السابقين مثل هذا الشمول والخرص على عرض 
جميع الآراء» حتى أن كتاباته تعد ناريخ العقائد إسلامية كانت أو غير إسلامية. 


إلا أن الرجل طويل التفس كثير التكاليف صعب العبارة مع قوة سبك ومتانة 
:هذا بالاضافة إلى أن ما بقي من مؤلفاته مخطوط كله » واللفط قديم 
ررق متآكل متهافت: إلى غير ذلك من الصعاب الي أعاننا الله على تذليلها . 
وقد لاحظنا أثناء ت نا لآراء القاضي الكلامية أن التطور الرئيسي الذي حصل 
عنده كان ني منهجه وطريقته الي ينظر ببا إلى موضوعات أصول الددين . 


هذا التطور ٠‏ وتغير الأساس الذي يقم عليه نظرته لملم 
:ا تتبعنا تقسيمه للبحوث الكلامية في عدد من أهم كتبه : 


١‏ - قفي كتاب المغني » وهو من أوائل مؤلفاته » اعتمد في تصنيفه على 
اساس العدل «التوحيد : والتق المنزلة بين المنزلين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف 


علبع من تراث القاضي إلا «تنزيه ال 
بع أجزاء المي على فترات طويقة» ثم طبعت له 
دلائل التبو » ٠‏ وأخيراً طبع له الاكتور عدفان. 


والنهي عن المنكر بباب العدل ٠‏ وهذا المنهج معروف لدى معظم علماء المعتزلةء 
ومن أجله وصفوا بأهل العدل والتوحيد . 

۲ .وني شرح الأصول » اعتمد القاضي على مبدأ الأصول اللحمشة : 
التوحيد» العدل» الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الرعاذ والوعيد > المنزلة 
المنزلين 


- أما ختصر الحسني » فقد كان تصنيقه له على أبواب أربعة هي : التوحيد 
والعدل والنبوات والشرائع ٠‏ وجعل ثلاثة 
الشرائع . 

4 إلا أن القاضي يعرض في مواضع متفرقة من كتبه وني المحيط بصورة 
خاصة هيكل نظرية يمكن أن يقوم عليها علم لکلا بوه » وهو يقترح 
في المحيط تنظيما معنا لصو ٠ ١‏ النظرية هي ما يمكن أن 
ثسميه « نظرية التكليف ٠‏ . 
يةء أن الانسانم يوج ني هذا العام إلا مكلفآء فالتكليف 
هو الذي يحدد صفة هذا الإننان وماهية العلاقة التي تربطه بعالمه الانساني : وبالعالم 
الإلمي + وبعالم المخلوقات الأخرى . 

وهكذا فإن هناك مكلّفاً هو الانسان : ومكداً هو الله تعالى » وموضوعآ] 
اللتكليف » وثمرات وأغراضاً ينهي إليها هذا التكليف . 


الأصول الخدمسة داخلة في باب 


وهذه الموضوعات يمكن أن تبحث تي أربعة فصول : 
الفصل ا 4 تايف ي ي 


الاعلام إلى حد” الابلناء + 


والتكليف قاد يكون بالعقل أو بالسمع مع ؛ ولا يعي ذلك إمكانية استقلال العقل 
الإنساني عن المصدر الاي استقلالا اماد“ 7 مم هذه الصلة عن طريق العلم 


۹ 


الضروري الذي بغلقه الله في الإنسان فلي 5 بواسطة إدراك أصول المعارف 
والأخعلاق . وهكذا حص ا يق العقل والسمع . ويعتمد التكليف 
السمعي على أساس امات ن الما الإمي ا 
الرسول OEE‏ التعرض لوقف الاسلاميين عموما من النبوة 
والمعجزات ورأي القاضي عبد الحبار في ذاك كله 

ويتناول الفصل الثاني المكلف وهو الله تعالى . والحاديث عن الله وصفاته 
خاصة كان موضوعاً خصباً ارجال العقائد . على عكس ماهية الله ققد 
اللحوض فيه لأنه يخرج عن دال 
نابم 5 واتجاهات 
أما الصفات الإهية فقد حظيت 


البشري . و 


3 
المتكلمون لأنفسهم التفصيل والتطو؛ 
النحل والأديانالأخرى عبوسية و 
النصور الاسلامي لات الإهية بطرق عقلية يقبل بجا هز 


وبمكن تلخيض 
يقول عن الصفات قديمة . 
دم عليها وأضاف تعبيراً خاصا ‏ ليست الله ولا غي, e‏ 
تهمة تفي الصفات ٠‏ أكن القاضي عبد امار يرد" ذلك وبداقع عن العلاف الذي 


ينسب إليه هذا القول بأنه أراد شيئاً واككن العبارة 


الكلاميين على النحو التالي : رفضر 
وفال هي أزلية مع الله : وقبل الاشعر 


وذهب القاضي مذهب أي هاشم ل بالأحوال . الله تعالى على حال 
أن يقدر فيها على المقدورات جميعآ وهكذا 1 
والمال لا تتفصل عن الذات 


ر في جميع الصفات» 


تتصور الذات إلا مع الله . 


٠ 


واستعملث تعبير الصفات الالمية الذي كان يتحرج منه بعض المعثز 
القدماء ‏ والصفات عنده على ثلاثة أنواع : صفات الذات . وصفات الأفعال 
وصفات النقي أي الى يجب أن تنفيها عنه تعالى . 


يننال الكلام + عن الإنساذا مكف . وما دام الإنسانكذار 
٠‏ إذ لو لم يكن كذلك کان هنا 
بجا يتطلبه التكلية 


يجوهر روم 
س مفارق للبدن . ولا يغبت م نالإنسان إلا الذي فراه أمامنا لأته لا دليل عإ 


منه. وبالنسبة لخوهر الانسان يبدو لنا القاضي مادياً حسياً لا 


ت إراده وقدرة للإنسان . قما هي حدودهما وما هي 
. وتبدو الإجابة على هذ 
والقضاء والقدر . وافدى والضلال 
خط المعتزلة مع شي ء من التوضيح والتفصيل . 

و بخصص الفصل الرايع لموضوع 0 ها يباه اکا من افا 


التالي : اضرب حجر ( فعل مباشر 3 یضیب إا ( فمل 
فير مباشر ) : من الذتي يتحمل مسئولية الإصابة وما بنت 
البحث على موضوع هام وهو الحكم على الأفعال 
يمعنى آخر نظرية النحسين وا 


والفكرة الشائعة أن الم ل إن العقل هو الحاكم . غير أن القاضي 


يتوسط بين العقل والشرع . فهناك الأصول الضروربة من الأخلاق الي علقم 


1 


الله' ني الانسان : يضطر الانسان إليها ولا يكتسيها بعقله : ثم الأشياء الي 
يكتسبها ااحكم على الأشياء . وسبب التعرض هذا الموضوع أن التكليف بقع 
على الحسن من ١‏ . 


ذلك دون مقابل» إن نظرية التكليف الي تعتمد العدل الإلي أصلا أساسياتقتضي, 
أن يكون هناك مقابلا” هو الثواب والعقاب . 

وهذا يتطلب الاستطراد إلى وابخنة والتار : والمشهور 
أن المعتزلة يتكرون وجودها : لكن القاضي ي ۈد أن غالبية رجال الاعتزال ت 
هذه الأمور كا وردت ني القرآن والسنة دون تعدبل أو تأوبل . 

أما الأعواض عن الالام “فإنها مكملة #تكليف + فقد يتألم لكات وغير 
المكلف ٠‏ لا من فعله وإنما لتقدبر إلي كرض أو غرق أو محنة أو فتنة: أفرك 
ذلك دون تعويض هذه الآلام جميعاً 


: تفترض هذه التظرية أعواضاً 


لكن التكليف يمتاج إلى ضمانات . وأفضل هذه الضمانات أ 
تمع فاضل يساعده على أن يقوم بواجب التكليف ٠‏ وهذا ما يتم عن طريق, 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + واقامة الإمامة الصحيحة » فكيف يم إا 
هذا المجتمع > وما هي طريقة الإمامة حل الامام عا بقے الیک 
الصالحة . 


مكلفرن . وإذا كان الفقهاء قد 


وا لعدد من تحوث التكليف في 


۱۲ 


الله والإنسان والعالمء وناظماً. 
الحسن عبد الخبار اهما 


وقد حاولت قدر استطاعي أن اتب المناقشات العنيفة الطويلة,! التي كانت 


ندور بين القاضي وبين خصومه من الأشاعرة والمجبر والرجة وفيرهم ۽ لأتي 
آمنت بأن مهمي الأول هي العرض الأمين لأراء هذا المفكر الكبير + إذ يتاج 
بذلك تقديم فكر الاعتزال لأول مرة منذ قرون » كا تصوره أغظم مفكريهم في 
ذلك الوقت 

ولعل ھا ها ما جعاني في كثير من الأحيان مسايراً لأسلوب القاضي ابمحدلي 
والافظي ٠‏ ملزما إلى حد كبير باتباع هذا الأسلوب حى فى لا أخرج على 
اللدط 0 رسمته لنفسبي : وهو نقلالفكر الاعتزالي على صورته القيقية مع أقل ما 
بمكن من التدحل والتعديل : وكان هذا أبضاً ما دعاني إلى اثبات كثير من النصوص 
من كتب المعتزلة > لأن معظم مصادر هذا البحث مخطوط » وقد أردت أن أضع 
المصادر الي ن يدي الباحثين » فلعل بعضهم لا يوافقني على ما 
استنتجت منها أو استخلصت . © 

وكان هذا أخيراً هو الذي جعلني أغفل بعض الدراسات الحديثة الي كتيت 


التي اعتمدت 


عقدت فيه فصلا“ كاملا" عن حياة القاضي الشخصية والعلمية > 
معظم هذا الفصل في الكتاب الذي وضعته عن القاضي بعنوا 
عبد الحبار الممذاني؛ فلم أجد مناسباً إعادة طبع هذا الفصل مع هذا البحث وإ 


هذا اع ل م له تكبيت الالو 


() بمد آن 1 
ال ت اقام مسا و ند ويسطيع القارى, 


يمد إل اللطبوع بالمقارنة 
(:) نال هذا الببحث إ: 


1 


المرء متعلم] لا عا : وإنها لفرصة طيبة أن تناج لكانب هذه السطور الافا 
واد سبقوه إلى المعرفة والعلم والفضل : ولا بد لي من أن أسجل تقد 
المرحوم الكتور أحمد فؤاد الأهرائي لما بذله من وقت وجهد» 
بالشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب + 
تضيع الكلمة إذا ما أدي 


عبد الكريم عثمان 


کرو ھا واه 


اة الاي ي سطور 


087 
في البصرة سنة 4ه ء وهي حينذاك مركز 


1 


8 القضاة عبد الحبار بن أحمد بن خليل بن أحمد بن عبدالله الممذالي 


على هذا المذهب طيلة حياته . 


ال إل يغدا لبت 


رمز سئة ١٠۳ھ‏ ليبدأ كتابة 


ليشغل منصب قاضي قضا 


فخا التب عق 
سنة ۳۸۵ ه .ول يقتصر نشاطه في الري على مارسة أعمال القضاء 
ولي ويؤلف وينتقل إلى البلاد المجاورة لاقيام بمثل هذه المهمات العلمية : فكان 
منصرفآ إلى هذه الحياة كل الانصراف : ون أهم مسا يتميز به القاضي تلك 
الشخصية الحادة الهادقة ٠‏ والحيوية العجيبة > وذلك الانتاج الضخم ٠‏ وهذا 
كله جعل منه إنساناً معتزاً بتفسه معتزاً بعلمه > وحين توي الصاحب بن عباد 


وصادر فخر الدولة أمواله سنة 6ه . عزكعدداً من أعواته والمة, 


اليعمن متاصبهم 
وصادر أمواهم : وكان القاضي من هؤلاء : فاعتزل على أثر ذاك وانصرف إلى 
عمله الحبيب إلى نفسه وهو التدريس والتأليف ٠‏ وبعد عمر طويل ينوف على 


وب هذا المفكر الكبير أي سنة 418 م ؛ 17 . ملفا ثروة فكرية 


في كتابنا + قاضي القضاة عبد المبار المسذائي ىن سي 


سور 
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وتر امليف 


ب التكليف هو العلة من خلتي العالم 
هنا إلا وجهالمتكمة الا 


ونفع غير e‏ 
کون كاعتبار الانسان يلق هذه المخلوقات أ 9 
التكليف هو العلة ئي خلق العالم . 

وتكليف الله المكلف نعمة مته عليه: وذلك لأن النعمة هي المنقعة الحستةالي 
بوصلها المنعم إلى الغير بقصد الاحسان » ومن رأني القاضبي أن المنافع كلها من فعله 
ا راسطة . وكون الله منعما على الانسان بتكل بإتحقق في أنه 
خاقه : ونای له كال اقل «الشهرة 


لاثراب العظيم الذي لا يناله إلا بهذا التكليف . 


کیا بع ف أ يميه 


ra tirer 


(1) اللجموع الحيط 4 > 


Ww 


الله متفضل على الناس بتكليفهم ٠‏ يتضح لتا ذلك إذا علمنا أن النعم ني 
القاضي على ثلاثة أنواع 


ل : وهو النفع الذي جن 
نوم على أساس الاستحقا 


وا تی على الله على سبيل التعظم والاجلال و لايكون 
إلا للمكلفين كثمرة للتكليف » وحسب استحقاقهم 

وهكذا فإن بد التكليف تفضل من الله » له أن يفعله أو لا 
القاضي بذلك رأي ل ص ا فك إذا كلت فقد أوجب 


E‏ منفعة ا" 
جمیعا » الله تعالى قد خلت الانسان بقصد نفعه + 

تفع به وهو العالم يكل ما فيه + 
يتخلق المتتفع فإنه يكون عبثا یتال الله عنه + والأحياء أول المخلوة 


احقيقة القع لاثم إلا بال تيب الاوك وقد أنكر القاضي 
أن :يوجد جماد قبل الاحياء > يوجد الذكر متقدما على الأحياء » فكل 
ذلك يتنافى مع حفيقة التكل 
ما عتاصر فكي فتتخلص ف + وأمور يتنايفا 
التكليف : : 
الكلام حسب هذه النظرية على الحو التالي : 


1 


ب حقيقة التكليف او ماهيته 
۲ حقيقة امكف الحكيم 

م ب صفة المكلّف والشروط الي امعها بحسن تكليقه 
4 - ما يتناوله التكليف من انواع الفعل ولك 
ه ‏ شثمرة التكليف او ما يراد لأجله ° 


ولا نستطيع أن ندعي أن فقرات هذه الاقسام مستقلة عن بعضها > 
يشتبكة لتشابك الموضوع : إلا ننا سنحاول قدر الامكات أن تفرد كل ق 


بخص به من بحوث 
حقيقة التكليذ 
التكليف لغة هو البحث عل 


هو ١‏ إعلام الغير أي 


المعنى الاصطلاحي 
العقل من الواجبات «المندوبات رك القبحات > 


ن الافعال ل ہا 
س التكليف عند أي الحسن هو: الاعلام وامتناع المشقة وتفي الاللحاء > 
أن ٠‏ يضاف 3 ذلا كشرط ني صحته الارادة والتمكين » وليك معى. 


من هذه الأصول : 


» ومعناه أن بعام الله تعالى المكلف صفة الأفعال الي 
قبح ما بقبح + ويس حدما ان يكونه 
انه يكون بطريقين: أحدهماء 


() السيط ۴ ۰ ۲۹۹ 
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الضروري ي الانسان بصفة الأفعال المكلف بها "كا هو الامر ني أصول الأخلاق 
وسبادىء العقل كقبح القبيح وحسن الس ء ومبدأ التناقض» وثانيهماء نصب 
الدلالة العقلية او السمعية ليستدل الانسان بواسطتها وعن طريق النظر على صفات 
الأفعال الني خلقها » ويدخل ني الدلالة كما هر ملاحظ خطاب الله تعالى لأنه 
من نوع الأدلة السمعية . 

المشقة : يمكن أن نعدد المشقة بأنها فعل ما تشر النفس منه أو ترك ما 
ء وهي قد تكرن في نفس الفعل أو ني سببه . ولا بد التكليف من المشقة 


بن هنا امتنع تكليف أهل اللدنة: لأن اله جعل شهوتهم في أفعاقم 
فانعدمت المشقة متها . 

ارادة الله : يعال القاضبي اشتراط الارادة الالهية هناء بأن التكليض لا بثبت 
إلا من جية الله له ا 
يريد من المکلف فعل ما تقرر وجو 


التمككين : ويقصد به إزاحة العلة عن المكلف ليفعل ما كلف به: و 
يستطيع بواسطته القيام بالتكليف + كلق الشهرة بالقدرة والعقل » وجعله يحيث 
يد ويتار . 


صفة المكالف ا : ان الله تعالى وحده هو الذي يصح منه التكليف 
فلأن اي 0 الي تتألف 


يل ا لك ا يقدر على 
ET‏ 
لا يتاح له الا بالتكليف . 


فعل ما كلقه 
اض المكلاف لنافع عظيمة وثواب كيير 


اما ما ثراه بين الثاس من تكليف بعضهم لبعض: فإنما هو على سبيل توخي 
المصلحة لا على وجه التكليف . فليس سوى الله مختص” بما معه بحسن التكليف . 


0 


ومن شروط المكلف الحكيم ء أن يكون عا بحصول شروط التكليف أي 
اماف ٠‏ وأن يكون مريداً لثواب والحزاء > وان یکون عالاً بأنه سيوفره على 
المستخق وقادراً على أن يجزيه به . 

وقد أوجب الله على نفسه تجاه المكليف واجبات منها : أن يعلم المكلف 
ويخيره بما كلفه به إما اضطراراً أو بنصب الأدلة ء وأن يمكن المكليف بالاقدار 
وغيره » وأن يفعل به من الألطاف ما يمكته من القيام بالتكليف + 
أهريض المكلف لثواب أعظم . 

إلا أن القافيي لم يشترط لصحة التكليف أن يكون الله آمراً بالشيء ناهية 
تن ضده ٠‏ وإنما اكتفى جرد الاعلام » وقد تعرض بسبب ذلك هجوم شديد 
عن الأشاعرة . 

کا أنه لم يشترط أن يككون تغالىمريداً لفعل ما كاض به على الدوام: فإنه می 
أراده ألا" اغى عن تكرار الأرادة: وقد أراد القاضي بذلك أن برد على من يحتج 
بقرله: لقال : ١‏ وما تشاعون إلا أن يشاء الله ٠‏ ليقرر ان الله يشاء فغل المكلف ني كل 
اعمال اله الأخير . 

وأحيراًء فإن القاضي لم بشترط أن لا يكون تغالى عالاً بأن المكلف سيعصى 
وأله يستحق العقاب لن التكليف ينم بحقيقته وهو الاعلام ولتمكين والأقدار 
الابشيء آخر . 

صفة المكلف والشروط التي يخقض بها : 

إن أصناف المكلفين عند القاضي وعند غير 
نما أقتصر القاضي على ذكر المكلف 
التكليف 9 . 
يشرط اقاغي الصحة تكليف المكلف ثلاثة 


ن ٻي الانسان لأآنه بغي 


تستهدف تمکینه من 


TT 


0 


١‏ - القدرة على فعل ما كلف به أو تركه ء واتما أشترط القاضي القدرة لأن 


يكون بالعجز الذي قد بطر على ا مكلف + أو 


و زوا الآبذاء » حى ثبت الاح 
الفعل + والابلاء قد یکون بالع ا والحيلولة بين ا مكلف 
يستغني ا مكلف عن القبيح استغناء طلقا » لأنه يكون حينذاك كاللجاً 5 قعل 
ا 


۲ - وجود الالآت الي 


اليها الفعل ؛ ويعتبر هذا الشرط من كمال 
باب إزاحة العلة . 


القدرة + 


ينق في المكلف العلم الضر 
يجعله بحيث يسنطيع الاستدلال بالادلة - إذا كان العلم ا 


عء آلا من ر ر الت كيت خی يصح ۰ 


بالتكليف من المنزلة ميث لا يمكن أن يتصور من عاقل رده 
وهكذا اذا ما تكاملت هذه الد 


ذ ني الانسان كان لا بد أن يكلفه تعالى 
والا كان عبئاً منه -تعالى عن: ان يجعله على هذه الصورة دون تكليف : كا 
أن خلقه على هذه الصو اغراء له بالقيح » بعد أن خلق فيه 
شهرة الفبيح بالنفار عن الحسن وصار امتناعه عن القبيح مع الشهوة شاقاً : ولا 
بلفض هذا من رأى القاضي بأن التكليف ابتداء تفضل » فقد كان الله قادراً على 
أن لا يملق المكلف ببذه الصفات فلا يكلفه . 

ما يتناوله التكليف : من رأي المعتزلة ان التكليف عقلي وشرعي ٠‏ وأضاف 
القاضي بان التكليف العقلي سابق ع 
الل + والنظر هو ال 
التخالبف الشرعية و 


وان نناقش الآن ما تعرض له هذا 
الكنابٍ ٠‏ وائما عرض هنا رأي القاضي باختصار لأن غرضنا تة 
ني التكليف تاركين نقاشها لما سبلي من البحث . 
ولو حاولتا بیان ما يتناوله التكليف قف القضاة أبو الحسن لوجدنا 
انه يعتمد ي الاساس على التعريض للثواب فهو جوهر التكليف 
الثرء مكلف بكل ماله مدل ف استحقاق الثواب من الاقعال 
من هذا الباب فإن الانسان يكون مضطراً فيه 


انصرة ل 


إن تصر فات الانسان ني ضوء التكليف تنقسم إلى قسمين 


١‏ سما يدخخل منها تحت التكليف من الفعل والترك وهو نوعان : فعل 
«والفعل توعان : علم وعمل . 


٠١‏ ما لا يدخل تحت التكايف 


اما ما كلفناه من علوم + فان أقله أن يعرف المكلف الله بعدله. 


بذ 


هذه المغرفة تساغدة على 'فغل الطاعة 
الممصية + وم يشترط أبوعلي معرفة استحقاق اق الثواب .. 


وقد استقر التكابف بالعلوم على الأقسام التالية 
١‏ - الم بالگشف ريده 

۲ العلم بعدله وشكمته 

٣‏ العلم بالثواب والعقاب ووجوبهما 

4 - العلم بالافعال الي كلقها المرء فعلا أو تركا لأنها هي المطلوب بالتكليف 
وهكذا فإن العلوم الثلاثة الأؤلى في الحقيقة 
قله الغلوم في العر 
علم متها إل لاخر + فيكون اقلم بالمكلف أزلا 


اب ووجوبيما : 1 العلم بالافغال 


ام لاقم الأأتخير الذي هو 


يكون العلم الضروري 
يكون بدلالة العقل 
نة الله بتوحيده وعدله + 1 أنه بدلالة الشرع كجميع الواجبات والعبادات 
التي أوجبها الله عنطابه على المكلفين . 

اما ما يدخل تحت التكليف بأنه لا بقعل الفعل فإنه يشمل ما يسمى 
يتركه المرء من أفعال: ونما يون ترك الفعل وجه هو 


في علينا أن نشير إلى ما 
کا ا المباحثات ۽ وه 
ادحل تحت التكليف + 
الاح ولقواب + 
الاح الأ أثر لة قي ذا 


وهكذًا تننظم نظربة التكليف بالطريقة الي عرضها القافني جميع موث 
له به المكلف إذ لا غرج ذلك كله عن أفعال 
ارح بأقسامها ‏ وكل ذلك يعرض له القاضي أي 


:ولا بد من الأشارة هنا إلى أن التكليف قد ي 


بالعقل ایکون بال 


رهلا بضعنا أمام سؤالين : 


اوفما : ما هو ميدان كل من النوعين 


ثانبهما : ماذا يككون حال من لم يبلغه الشرع 


اما عن السؤال الاو فإن القاضي خدد ما لا يصح أن يعلخ 
اقل » بأنه الذي مع الخهل به لا يعلم كونه جل وعز کیا 


.مل علوم ال جد رامال ٠‏ اش نينا ای "مع ا 
١‏ 


افيح ء وهذا بث 


ان الفرض بالتكليف هو التعريض للقواب > 


re 


ي التكليف إلى غاية يتقطع عندها ‏ والا لبطل الغرض وكان 


تون انقطاع التكليف عن حالة الثواب بشكل يزول معه الابلياء 


انفصل الثواب عن التكليف وتراخى عله 


وانقطاع التكليف جائر عقلا” بصور متعددة > 
الفعل اذ لا تكليف مع الابلناء » وقد يكون بزوال العفل 
عن القبيح استغناء مطلقآ 
السمع على ما وضح القاضي 


وهكذا فالتكليف مستمر طرال العمر ء ولا سبيل إلى أن يعلم المكاف مى 

عنه التكليف : إنه يعلم أن ذاك سيكو واکن دون ان يستطيع تبين 
وقته + وولا ذلاث لكان المكاض ني حكم الماجأ إلى التوبة » ومغرى 
الوقت نفسه 


راذا كان انقطاع التكليف لا بد مئه + فالاعادة ثانية لا بد منها أيضاً لتكتمل 
ية التكليف بنوال كل مستحق ما ب 


تحقه هن الثواب أو العقاب . 
س وهكذا يعرض القاضي ني هذا الفصل لاستحقاق المكاف ناشاب على فعله 


وهو الغرض من التكليف + ثم يتناول وسيلة تحقيق ذلك بانقطاع التكليف والفناء 
والاعا 


أو البعث . 


هذه هي نظرية التكليف كا استخلصناها من كتب القاضي واستطعنا 
مجمعها من الاشارات الواضحة إليها أو من بعض العبارات المثبوتة عنها في مؤلفاته 
الغزيرة الفسخمة . وقد رأينا نتيجة لهذا العرض الموجز لما أن كون الانسان مكلفة 
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ا کان حن" الانسان ني رأي البعض أنه الحيوان العاقل لفكر 
ارقإ تعريفت الانسان عند القاضي يمكن أن يكون ببساطة: الحيوان 
)لذ لا یکون الانسان عاقلا إلا إض من وجوده كذلك أن يقدر 
آفالة التكليف . 


اهز الذي جعلنا نقدم على هذه المحاولة وهي جعل ایت اساسا يقوم 
والمنهج الذي ننظر فيه إلى ما بين يددينا 


به وتصليف بحوقه > 
الات . 
الاساس فإن بحثنا سيشتمل على الفصول التالية : 


١‏ آلف والشروط الي م 
۴ س ما يتناوله التكليف » أو موضوع التكليف 


0 
ولمن ملم أن من الصعوبة بمكان فصل هذه الأقنام عن بعضها لصلتها 
الوليقة بعقها: فن کا يبدو أصعب من 
.ها على الصورة التي تدخحل فيها تمت هذا الفصل او ذاك + لأنها محاولة 
. إذلا نعلم أن أحداً حاو إقامة بحوث الكلام على هذا الأساس إلا أن 
هأءه الصعاب لن تمنعنا من المحاولة > ون وقعت بعض المفرات فإن هذه 

«ملبيعة المحاولات اديا دائماً > والاثسان على الطريق طالب للعلم دائماً وأبداً . 


ذلك بيز فقرات هذه الأقسام 


۷ 


الفصّشل الاولت 


عايب ار 


ابعش الأقل 
يدق ابرا 


١‏ د إن التكليف هو العلة من لتق الانسان وبالتالي من خخلق العام كله 
افيه الآن خلق الله للانسان على هذه الصورة كان بقصد 
لابفه .م ولا كان قصد التكليف لا يتحقتق الا بلق العالم » ققد خلقه الله لذلك ‏ 


ن حيوان أو جماد + 


الا أن هذا الغرض ب 


لذا ؟ 

الله مطاق اللاك والتصرف في خخلق 
العام وإيقائه او إفنائه » إلا أن اللحلاف م حول تعلبل أفعاله » أو 
قصد الحكمة منها » فقد رأى الأشاعرة ل بالعلة أو الغرضة في أفعاله 
تعالى ٠‏ نوع من التقييد نسلطته + فما دام الله عام بعلم قديم فليس من حاجة 
لاشتراط العلة + وإنما تشترط العلة بالغرضية أي فعل الانسان الذي لا 
يبلغ حد الكمال المطلق : فلا جال للبحث عن الفرض والعلة من لق الانسان 
أو العالم : ويمكن اعتبار موقف فلاسفة الاسلام قريباً من هذا »الما يروله من 
أن الخلق لا لغرض أعلى من صدوره لغرض ل فيه من احتمال التقص + ول بر 


الب اثباتً ‏ فما هي انط 


الماتريدية بأسآ من القول بالحكمة ني أفعال الله : وإلى هذا اارأي مال متأخرو 
ن كتاب الغزالي ٠‏ الحكمة في عخلوقات الله » 


أشا ل اال لا ب علة ؛ او 


لعلة ليست هي عورد خلقه له كا يقول متقدمو الأشاعرة 
التفع . فالله حك يم لا يصح عليه العبث لقه لاعالم دون حكمة أو قار 


يعاق ا حي 


ليس في افتراض العلة والحكمة في خلق الله » وي قولنا انه لتق 
لحريته تعالى في تصر فاته + إن هذا يتطلب منا أن ذلقي نظرة 
زب معني كل من العلة واحكمة عند القاضي . 


إن القاضي لا يقصد من العلة ٠‏ العاة الموجبة بمعنى أنها توجب الفعل على 
الفاعل لا عالة 


س لاثواب إلكلفين خاصة . 

اعل أو لا يفعل من الدواعي وغيرها + 
الحكمة به من الأوصاف علة » لأنها 
في اصطلاح المتكلمين 


اصطلاح التكلمين لن حدوث العام لو كان لعلة 
أيضاً حادتة ؛ وتاج إلى علة أخرى » ٠١‏ يتساسل إلى ما لا مباية 


عحدثة دا , 


بل د 


() الف ۹٠ ٠‏ (ب) 


r 


بأفعاله وترجع إلى أنه تعالى لا يفعل القبيح 
ومعناها هنا أن الله لا بد أن يفعل الواجب الذي التزمه بالتكليف . ومن رأي قا 
القضاة أن الكثيرين قد ضلوا لعدم معرفة الحكمة م 
مملئين أنه لا ع 
ون هزلاء اارازي الطبيب ٠‏ وأ 
الطركمة أنه ليس كذلاك ی ل 
الى الله والشر 5 الشيطان ٠‏ ومنهم من ذهب إلى أن الله يفعل القبيح . لاعتقاده 
وجوه الحكمة أنه يقبح لذاته كالإيلام وغيره 


لعن لح ت قد ا ر 
إن الئعسة هي كل واصلة إلى ال 
الاحسان اليه . أي لا بد 


لإ 


بائع الثياب الذي يقدمها للغير تيأخذ 


بنائينا E‏ يكوثان عل" ٠‏ فقد يكون اللذيذ ضارا 
والمولم نافع . والمؤلم يدخل نفعة إذا كان ما يادفع به الضرر .: لن دفع 


نا انظرية التكليف ل > 


الضرر تفع من حيث أنه يؤدي إلى اانفع وإن لم 
تعر يف المنفعة باللذة والسرور يجعله أقرب إلى ١ا‏ 
وا متعم هو فاعل النعمة . وإتما 
أو بترك الفعل : كأن لا بطالب الدا ثا لذمته > وهو تعالى 
يستحق وصف المنعم على جميع الوجوه : فالنعم إما آنا لا يقدر عليها إلا الله 
كالإحياء والاقد 7 1 


ولتق الشهوة والمشعهى وكال العقل. واه يفملها بالعياد 
منعم من هذه الناحية ٠‏ وإما أن يقدر عليها غير الله كما يقد 


ن كذلاك بمباشرته او فعله ما يؤدني إليها 


تعالى عليه 
متعم علينا بهذا النوع واکنه يفعلها بنا لا على طريق المباشرة . وهذه إما أن ي 
من جهة الله على المقيقة كالمافع الواصلة الينا بطريق 


براسطة شريعته . وإما ان تكن ني الحكم كأنها من جها 


نلق الواهب والموهوب وجعل أحدهما 
فتعلقها بالله هنا على وجه الاحداث ها والمئعم وللمتعم عليه : اما إن الله متعم 
بعدم الفعل فذلك كعفوه عن العصاة . 

ولكن ما مكان التكليف من أنواع النعم التي ينعم الله بها على العباد + . ان 
النعم على ثلاثة انواع : 

١‏ - العوض + وهو 
يعوض الله الحي به عما 
يوصله إلى المكلف وغير المكلف 

۲ - الثواب : وهو التقع المستحق على سبيل التعظيم والاجلال + مكافأة 
على فعل أو ترك . وهو مستحتق 1 الله واكن للمكلفين نقط + وحسب 
استحقاقهم على أفعالهم التي قد يوجبها 

م - التفضل : وهو التقع الذي لله أن يفعله أو لا يفعله؛ أو هو الذي 
يعتمد على أساس الاستحقاق 


الذي 


يستحق لا على سبيل التعظيم والاجلال وإثنا 


أوصله إليه من آلام وأسقام . وهو مستحق على الله . 


أي أن الله متفضل علينة 


أن بعالل تلق الله للانسان وتكليفه اه . ولا يبين العاة 
: فكيف بر تبط لق العالم کله ب 


ما عرضناه نی 
في خلق 
وكبف يكون الغ 


من جن وملائكة . 


ئي العالى من حبوان وچاد 


قد ذكرنا أن القصد بات 


النفع لوجدنا أنه يشمل إلى جانب امتفعة:المتفع والتقع ب 


ر الثلاثة لاكتمال قصد النفع 


ج 4 
لايم إلا بوا يد . ولأن بائي اتم ارت ا 

بالتالي فان الحماد لا : 

المع المي 


شای الإرادة ان ما بتع به بصع أن 


تجون اذا بعدد من الآيات 0 
ارہ قا 


فالل يادي هذا النداء ولا 


اھا خا شيء ممه ثم شاق الا 


اال کر ٠‏ قالوا فإنه م يكن هتالاك أ. 


أكن القاضي برد على الاحتجاج بالآية بأن هذا النداء يتم يوم القيامة حييشه 


o 


بن أن يوجد إلى جانب الذ کر من يتذكر به 99 . 


القاضي إلى ملاحظتين هامتين : أولاهما : أن خلق المخلوقات على 
يخلقها معا » أو أنه لا يستطيع أن 
اك . وکن مثل هذا الفعل لا وجه له 


والثانية : أن ترتيب المخلوقات على هذا النحو عر 
فالمخاوقات الثلاثة مر تبطة ببعضها على صورة يصعب معها القول بتقدم إحداها 


© عالمنا | 
نافع العظيمة + فما هي ماهية 


التكليف 
لقد بحث الفقهاء والأصوليون التكليف کا درسه رجال العقائد 


الاسلامية على اختلاف الجاهاتيم + وان نعرض في يثنا لماهية التكليف فقهيآً 


وأصواياً لآنه لا يتناول إلا التكليض الشرعي الذي بيترتب لنيجة لخطاب وأمر 
إهيين 

اما رجال العقائد فامهم على اتجاهين رئيسيين : 

ذهب الأشاعرة وسن تابعهم إلى أن التكليف ٠‏ هو توجه الخطاب بالأمر 
النهي إلى المخاطب + ويعني هذا أن حقيقة التكليف هو الأمر والنهي . ولا 
للواجب كا يقول الغزالي إلا ما أرجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب على 
كليف على المكلف قبل ورود 


تركة 7" . ولا يتصور أصحاب هذا الاتجاه أي 


() التي ۱ ١‏ ۷۹پ 
() اليندادي 
(۲) المستصفى ١‏ : 3ه 
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الطاب ١‏ ؛ فاذا لم يرد خطاب لم يكن معنى للوجوب 47 

وقدة نحا غالبية المعتزلة ومن وافقهم منحى آخخر غم يصروا فيه على وجوت 
الأهر والنهي لاكتمال حقيقة التكليف ٠‏ بل اكتفوا فيه بمجرد الاعلام والاخبار > 
««دان القاضي من هؤلاء. وسنعرض فيما يلي لبعض تعريفات المعترلة لاتكليف» 
.»ل #وقف القاضي منها 


سلاد أبو هاشم التكليت ني كعاب ٠‏ نقض البذل ٠‏ بأنه ء إرادة فعل ما على 
الها فته كلفه ومشقة ١‏ وحدده في العسكريات بأنه + الأمر والايجاب 


فيه الف ومشقة على اللأمور به ر 


وبر 'القاضي أن اطا في هذا التحديد ليس 
اللفوني فحسب » ولكن لأنه يقتضي أن لا تكون العقليا 
تمنها فالأمر قول مخصوص. 

ب عل معناه الشرعي ۱ 
افني أن ,در أي هاشم في أنه لا يريد بذلك حقيقة ما هر 


ان ال 


هاءا الذءا. المخصوص لأن ذلك تيع السمع : إا أراد به ما بى ء عن إرا 


e 


تكليف «بأنه إعلام المكلف فاد 


ورف معتزلة آخرون 


:دل القاضي. هذا التعريش بأنه لا يعبر عر 


نايف ما لا علاقة للاراد 


لأن هذا الاعلام قد يكون مع الإبحاء ولا يصح ن التكليف 


سي التكليف لغة بأنه ٠‏ البعث على ما يشق من فعل أو ترك + 


rv 


e‏ في أد أن له في أن يفل أو لا يفعل نفعا أو دقع شور 


ا لتعريق الغو وي O‏ ما قدر في 


القبحات وني الشرع على ما طلبه من الأفعال 


عرض لبيان ۴ ا 


الاعلام : الاعلام لغة هو الاخبار : ومعناه أن بعلم الله تعالى المكلف صفة 


الأفعال الي تدخل تحت التكليف من يجب منه وقبح ما يقبح + قلسن 
أن يكون هناك أمر بالقما إعلام لكلف أي أن له أي 


تنما أو دفم مضرة. کا أنه ليس ضروريا أن يكرن الاعلام 


55 العقل وكاله . ذلك أن قبح القبيح وحسن 


4 


إن أهل ابلحنة ليسوا مكافير لانعدام المشقة 
فيها ١‏ وما دامت المشقة مفو فلا تکلین ٩‏ 

يضاف إلى هذا المعبى شرطان ببما تكتمل حقيقة التكليف وهما 

أ الإرادة: لأن التكليف لا يثبت على الحقيقة إلا من جهة الله ولا كان لا 
ره تعالى إلا على وجه بحسن + ولا كان لا يمسن إلا مع إرا 
ر لنا العقل وجويه وجبت الإرادة ٠‏ على أن 


أفعاهم . إذ جعل الله شهرتهم 


بن : ويقصد به أمران: أوهما ازاحة العلة في قعل المكلف ما كلفه 
هذا الفعل شاقا عليه ليصح ابح أن يكين بز عة هي الاب . 


وإذا كان الاعلام بنصب الأدلة تلمكلق أي بالعلم الاستدلالي الذي يقوم 


نت الأدلة سمعية أو عا 


ارج 


f۹ 


أما الشهوة والنفرة اللي يخاقهما الله في الانسان فينجذب إلى الفعل أو يبتعد 
عنه فلا بد من مصاحبتهما لاتكليف حی يكون للتفار والالتذاذ تأثير في الفعل > 
1 منقدما للتكليف بوقت ومصاحبا له ني أوله: لكي 


أ انتقادات وتساؤلات وجهت إلى فكرة المشقة كشرط من شرو ط التكليت ٠‏ 
وتتلخص فيما ب 

الا انه العباد للشواب دون هذه المشقة . 
لى إلا المحسن ٠‏ والحسن إنما بحسن لافتفاء وجوه 
افهل يعسن هذا من المكلف . 

م _ إذا كان لا يصح لقا 
يجب رضى الانسان بالتكليف قبل نكليفه 


بأن سهولة القعل على المرء أوا 
نم الواب . ولیس معتى ذلك 


إلا أن الحديث 


قي إلى درجة قد علم أن الارتقاء إل 


: من أن تخلص الدواعي ونتجه إلى الفعل دون 
فيصبح المكلف أي حالة إبلماء » ولا يترتب على فعله مدح أو ثواب أو ذم 
أو عقاب ١‏ فإنه بمكن الدلالة على صحة وجوب المشقة 
أن تمام الابتلاء لا يكون إلا بها » وقد نص على ذلك الكتاب والشئة ٠‏ ومنها أن 
بادة ومن ثم التربة تعظم مع المشقة + فليس من بذل نفسه وعاله في سبيل أمر 
كن لا يبذل شيئآً أو يبذل 1١‏ لا حاجة له اليه 


بوه أخرى . منها : 


الشاهد ني الأمور الي ب 
التفع المرجو أو الحاصل ميلغا لا تتفاوت أ 
یکن لاعتبار رضاهم معنی : بذك كحال الوالد في تعليم ول 


١‏ إذا كان الله قد خلق المكلمين للتفع والعبادة فک 
ترك التكليف بما أمر به أو أعلم كنا مكنهم من فعله ؟ 


المعاصي ااناس من البشير . وخا إبليس ليس قبيحا في ذاته لأن الله تفع الكل 
بالتكليف : وفعل بالكل ما يدعو إلى الطاعة ودعاء إبليس إلى المعصية وحده لا 
يؤثرء لن رضا ا ولو كان وحده هر الؤثر لمنعه الله؛ غير أن 


الاس يؤتون من قبل أنفسهم 27 


ليأكله : ثم قال له : إن لم تأكله ضر بتك 
بن ء وإتها يمن ني حالة ما إذا قعل ما كلف انتقع + 


ل اي و 

يرى القاضي أن مصدر هذه الشبهة أولئك الذين بمنعون استحقاق العقاب 
والوعيد : ویرد عليهم بأن أن الذي لأجله يعاقب المكلف ليس أنه لم يتفع نفسه + وإما 
لفعله القبك وإخلاله بالواجب : كا أن استحقاق الذم إنا يكون لذلك . 
مذ اد عي فيه 


التكليف هو 


الأحياء جميما . فلماذا فضل الله بعضهم على بعضر 


را : أ دام القصد ١‏ 


الساؤل على مذهب القاقي 
والتكليف لا يجب عليه : 

والإرادة إلى غير ذلك 9 یی في عرض استحقاق الثواب 
راقاب على هذا التحو نوعا م من التبحكم في أفعاله تعالى : إلا أنه مسجم مع 


جب هذا على نفمه ولیس هنا 


الله هر الذي 


التكليف ١‏ ثم 


التكليف للشكر على نعم سالفة لله على عباده وهو ختللملهم بش 
بقوله يكفي في خانی الفلق والتكليف كونه حسنا . ويرد القاضي على ذلك بأن 
استحقاق الثواب ضروري . حتى نخلص العم تعبا على عبادة ب إلا فإذاكانت 
عبادتهم شکرا على التعم . فإن مثلها مثل إعطائنا أجرة للاجير ثم نكليفنا إياه عا 
يقابلها ٠‏ ۰ 

٠ وقبل أن ننم حديثنا عن تحدبد ماهية التكليف‎ - ٩ 

بي أي عدم صحة اجتماع الابلاء مع التكليت 

إن صحة النظرية تقتضي ذلك فلا يصح أن يكلف الله المرء لیام بأء 
و برتب عليه استحقاق الثواب والعقاب ثم بتدخل از 


حى يفعله دون إرادته 
المبدأ فيحالة بعض 
مزلاء عن الابلاء - 


ت ل إلا في ملك راع جبهت 
أعلم اشک قليلا وكيم كثيا أو مرجم از 
إن مثل هذه الرؤية داع ملجىء إلى الإبنا 


أنه لا يصح أن تحصر الحكمة 
والثواب والعقاب اللات انع وغير ذلك 
ملجىء إليه » إذ يكفي أن تيت حكمة الله عامة : وأا تقتفي أن لا يفعل إلا ما 
هو حسن + وأنه لن بنرك إثابة المتليع وعقاب العاصي ٠‏ أما تحديد تفاصيل أغراض 
الله في كل جزثية فإنه نوع من التحكم ني أقعال الله . ونظرة إلى الموضوع من 
0 الانسان 


أفماله تعالى ديلا في اللمزئيات . بل إن الايد متها 


لاكتمال تصور علاقة الله بالانساذ 


حتى إن القاضيي يطلب من ١‏ 


لعش اشا 


ن المي وي انه وأو عه 


التكليف أو عاهيته . فقد كان على القاضي قبل 
با : فإن هناك من الف فر 


بن ما إذا كان العلم 9" مكنا 


بأنه يكون بالالخام. أو بالضر 


عن طريق النظر بعد 
أو يشككك في إمكانية الوصول 


القاضي أن تحديا 


د د لخصيصه بق ما ل رز الین 
س أن الاعتقاد من جنس ا اد أله نيس علما ‏ 


اهو استقرار سک 


32 فا أو اتتناع أ أو تباخ أو تفليد . 


ولاق أن وج 


اختلقت حول علاقة العام بالاعتقاد قمن رأي 
0 بي القاسم البلخي ٠‏ أن العلم 


الاعتقاد وأن كلاهما جنس ممفرده ١‏ أما أبو 
العلم والاعتقاد > "كا نقل عنه أنه فرق 


ای کا يي برف العللم CE‏ على E‏ 5 
تقال « إن العلم هر ظهور أدر علمي ظهورا متتع معا في تجويز خلاقه ۴ . 
وهذا الظهور يتطبق على العلم والاعتقاد 


أن العلم م 


ومع إقرار القاذ ن جنس الاعتقاد : اکنه فسره بكونه اعتقادا واقعا 
على وجه مخصوص . فالاعتقاد «تى تعلق بالشيء على ما هو به : ووقع على وجه 
سي سكون النفس إليه كان علما . و يتحقق هذا الرجه بفعله تعالى جخلق العلم 
بي الانسان . أو تخلقه بعد أن بقع من الإنسان النظر الصحيح بالشي ء. 


(1) الد ل 
(۲) ای ٠: ٠١‏ ب ء المسييا م : هه أ ويمبل القاضي فيه إل أعتبان عن يسوي باهيا 
(۴) الد لاسي ۱۲ 


ق) ع عد اش 


او “ل ذر. النقار كنا صل ل 


إناء على هلا التفسير أقر القساضبي تعربف الشيخين على أن يكون على 
الثالي ؛ العلم هر الاعتقاد بااشيء على ٠١‏ هر به إذا وقع على وجه خصوص 
١‏ ليما يتعلق بالتمييز بين العلم والاعتقاد . أما أن تعريف العلم بأنسه 
٠‏ لا يرج الاعتقاد القائم على التقليد والصدفة والبخت : فلأن القلد 


ا 


كن هما اعتقاد ااشيء به دون أن يعلماه حقيقة ١‏ لما ذكر من 
اد فب لا يكون عن برهان وا ٠‏ وإتما بمجرد الاقتناع والتقليد 


النريفات التي لم يده تعريف العلم بأنه إدراك النفس الح 
ال المادرك الشي ء على ما هو به لأنه عميز بين الادراك والعلم : والعلم عنده 
الادراك . فالادزاك يتعلق بالمحسوسات + بينما العلم قد بكرن علما 


ا 3 ع يق الاس + کا يكون علما بالمبادىء والأصول 


أنبت شيئا ولا أعلمهء وثانيهما أن قولنا 
يف العلم . والمعدومات أمور ثابعة 


اللات المي 
اکن معلردة لنا 


ثم بقدم لتا أب الحسن 


اا ا 5 
غليه'"", وقد أورد هذا التعريف 1 العمد ٠‏ ويظهر أن هذا التعريف كا 
«نذى فبها القاضي حذو آي هاشم في اکر أفكاره » ومن هنا أدخل الاعتقاد 
أي التعريف .ولا عاد القاضي عن هذا التعريف علل رجوعه بأنه لا جوز إدخال 


الاعتقاد أو غبره في التعريف . فلان كان الاعتقاد ضروريا لاكتمال معى 
الغلم . إلا أنه ليس من الواجب أن بدخل في تمم . 

١‏ الى ل ب تعر يف العام أو القادر وا 
لحي الذي لا دحل ني تعريف العالم أو القادر وان 


التي جدها الواحد منا بين ٠‏ اعلم الب 
فير ير هذا الطريق ب ماله أن تعتقد 


العلم القائم على المشاهدة وذلك الذي من 


کون زيد في الدار مشاهدة . أو أن تعلم ذناك بر واحد من عامة التاس 19 

ولبس المقصود بالسكون هنا لمعنى الحقيقي . وإنما يعني به معنا المجازي - 
وأن يكين العلم بالمعلومات بمرنبة إدراكنة 
اك المرء عن 


ويراد به الإباقة والكشف والتحقق 


لاد ركات من الوضيح وابكلاء . لن المدركات تعرف ضرورة ولا ب 
العلم ا 

اوبلاحظ أن القاضيي لم بذ كر الاععقاد ني تعريفه الثاني لاعلم : وإن كان قد 
أل معناہ . کنا أنه ا من قصر العلم على الأشياء فجعل تعريفه عاما . وقد كان 


ملم قرفا بأنه اعتقاد ايء على ما هو به + لأنه 


ا ادت يها فر 
مخصص العلم بالأشياء. مع أنه قد 


یغه ا م 


لإثيات صحة العلم لير اليقين العقلي . وإنما الشعور الوجداني التفسي . ومع أن 
الشعور معرفة مباشرة ربسيطة : إلا أنه يبقى شخصياً وفردباً يجوز عليه الطا ٠‏ 


ولا ريب أن من أسباب تعدد تعر با ات القاضي وغيره من المعتزلة العلم ألم 
ل يمرجوا عن دائرة التعريف اللفظي + وم يكن الكلاميون من أصحاب الاتجاهات 
الأخرى بأحسن حظا من المعتزلة في هذا الخصوص © 


المخالفون ني اثبات العلم : 
ذكرنا أن القاضي تعرض لن يخالف في إثبات العلم ومن ينكر 0 
بطريق النظر كن يقول بالاهام أو الضرورة أو التقليد .... الخ ٠‏ وقد حذه 
حذو القاضي في التعرض هذه الاتجاهات تحت هذا العنوان مع اعتقادنا 5 
ليست عالفة في أصل العلم ٠‏ وإنما هي جرد إنكار لطريق ١‏ انظر وسيلة لاوصول إلى 
العلوم , 
)١‏ المخالقون في إثبات العلم أصلا” . وهم على أنواع : 
٠‏ الذين قالوا : لاعلم 
السمنية : القين أذكروا العلم عن طريق الأخبار” . وقالوا : لا حقيقة 
لشيء من ذلك لن طر ر الظن والخسبان 
+ أصحاب التجاهل ر أو العنود » نسبة إلى عند ). وهم يزعمون أنه لا 
حقيقة عامة للأمور وأن كل شي ء يعتقده المرء فهو على ما 


شخصية وجزئيا 


(1) ولمل التزالي کان أ 


الحمسيات بعد قحم 


آله ليقين المقل الني يزد 
استوفت شروط الاساس آم لاال 

س آم الا أو من ال 
والأوليات كعلم الانان بوجوده وكيك الاثنين أكثر من الواحد بيد اعتماد العقل 
الأوهام » أو من التراترات كمل الصلوات الخ 
وراد المادات كعلمنا أن الثأر محرقة اذ عي «منية عد من جريها ٠‏ بالاضافة إل العلوم الي 
توصل عن با 


5 نظرية التكليف ل 4 


وقد اختلفت ماقف المعتراً به أفاة المقائق . أما أبوالقاسم فمنع مناقشتهم, 
إطلاقاً . وقال لا يصح إلا تأدييهم : لأنهم أنكروا أي أصل تقوم المناقشة عليه ٠‏ 
ونا داموا قد جحدوا الأصل بلا دليل فلا تصح مناقشتهم . وأجاز بعض التقدمين 
مناقشة السوفسطائية وألزموهم القول بوجود العلم . 
والحقائق قائما على علم ٠‏ لأن النقي لا بكون إلا بعلم سابق 
فإن الشات إثبات لخالة من حالات العلم وإلا: 2 
متهم على اعتبار أنهم جهلرا أن 
ولذلك جاز أن يناقشواتي هذا وب E‏ الدليل . 

بيد أن القاضي ميز بين نوعي العلم : العم الضروري ٠‏ والعلم الاستدلالي 
القائم على النظر . فأما ما يعلم باضطرار كالعلم بالمدركات > ودكون النفس ٠‏ 
ن العلوم الضسر ورية واجبة المعرفة . 


فإذا نازع فيه متازع علم كذيه بمجرد منا 

ولايصح عاجة هؤلاء ني إيراد الأدلة لأنه لا شي ء أوضح من العلم الضروري ٠‏ 

كن هذا لا عع إبذكر أمور تلزمهم أن يعلموا أنهم يعرقون ماينكر ونه. 

وأما العلم الاستدلالي . کالعلم بإثيات العلم وكرنه مفارقا لما ليس بعلم ء وإنكار 
1 والحجة : وتلاك هي طر 


ذاتها ونما حقيقتها اعتقاد 
نيزوا عن 
ائق أصلا . إلا أن خطأ هؤلاء على ما برى القاضي أمبم جعلوا الاعتقاد 
ت الي »: فإذا ما اعتقد اثنان بالعلم أنه على صغة ما فإنه يكون حسب 
یکو 


إنهم يقرو بالحقيقة على وجه ما : ولذلك فقا 
٠.‏ فإنهم يقرون بالحقيقة على و ولذلك فقد 


اعتقادهما . أي إذا قال أحدهما إنه قديم والآثر إنه عدث » 


بالنسية ار . وتحلثا بالنسبة للآخر . 


الأشياء تستمد من ذاتها ويجعلها 


تعتمد على ما لا أثر له في ماهيتها. بل إن قولا كهذا يجعل الاعتقاد بمنزلة لبي 
حدوث المسبب على اصفة ما : وذاك ينتج تناقضات كثيرة . فهو يؤدي إلى أن 
الاعتقاد يوجب المعتقد على الصفة التي يصح أن يعتقدها الت 


إذا اعتقدنا أن الحوهر أسود واعتقد آخر أنه أبيض أن يكون على هاتين 
المتناقضتين . 
إن نسبية العارف أو كون الشيء على ما يعتقد المعتقد + لا 
الل الاجتها » لأ الكلام فيها اول أفعال مكلف الع 
عل أمر متقدم فلا بد من كينه على Ek‏ من ذلك مثل أصيل 
اشتائق ء كاعتقاد الظلم . إذ لا بصح أن يعتقد أحد في الظلم أنه حسن مع عله 
پکرنه ظلما 

وبضم القاضي إلى هذه الفئة أولنك الذين نفوا العلم إلا بالمشاهدات 
المدركات . فقد أثبتوا أصل العلم وجعلوه نسبياً لأنيم علقيه بمشاهدة الانسان 
وإدراكه ٠‏ ويقصد القاضي بهم جماعة من الدهرية الذين أذكروا العلم إلا 
«لى المشاهدة 7" ٠‏ والمشاهدة في الأصل هي الادراك بالحواس . وإذا أطلقت قصد 


بها البصر؛ وإذ! قبلى عام المشاهدة : فالمراد به العام المستند إلى الإدراك بارا 
وساسة البصر على الأغاب 1 
وقد ألكر اضي أن تكون المشاهدة فقط هي المؤدية إلى العلم : فالعة! 


يدي إلى مثل ما تؤدي إليه الحواس من العلم . ثم رد على الدهرية بمختلف 
الجاهائيم على أساس ما بلي 


() ای ور 


الما 


3 


الإنصاف ٠‏ أو ما بعلم عن نظر كإثيات الله . فاذا كانت | 
ته : فإن ذلك يمصل 


۲ 


هؤلاء. أن العقلاء يتفقون بما تؤدي إليه الحواس ويختلفون فيما يعلم بالعقل» 
برجعون عن الاعتقاد إلى ضده ويوردون الحجج على ذلك هذا حال 
المشاهدات 


لا يصح اجتماعهم على الباطل .غير أله 
السراب ماء كا بين. ثم إنة لا صحة لدعو: 


إجماع 


إليه الحواس + فالسوفسطائية مثلا تعتبر ما يدرك بالحواس ممنزلة ما يراه النائم . 


نقلاء على صحة 


كرنه صحیدا 31 فاسداً > وال 0 على ما هو عليه 
ثم بعلم حينذاك كون الشيء موجودا . فالثقة بإجماع العقلاء إذن لا 
بالادراك ٠‏ وإنها تمتاج إلى الیل أو رجرع إلى التفس . وعلى هذا يصبح العلم 


لأدراك . ثم إن رجوع العتقد عن اعتقاده لا 


00 المدرك فيما أدركه إلى 


وأخيراً فإن إدراك لشي ء لي ا 
كذاك لوقوعه من فعل العالم ٠‏ ولا يكون ذلك إلا بسكون النفس إلى المدرك بعد 
راك . وما بقع من العلم عن النظر والاستدلال هنا : تز ما يقع عن 
+ وکل ما يختلفان فيه أن العلم الحاصل بالادراك لا 
ك ما بقع بالنظر ٠‏ ثم إن الإدراك بقع مبتداً بيئما ال 


or 


ية على العقل أو المكس 
طاريق الادراك والمشاهدة + وما بتقرر في العقول بالاضطرار > 
النفار : وكل منها يحصل بطريقه الخاص 
5 تعلق العلم بذاته : فمى وقع أي نوع 
E‏ ل E E‏ 
الإدراك والمشاهدة لتصيربه علما : لذا كان مستغرباً 
استغرابنا أنه يذ كر بعد ذلك ما قد يدم أصل المعرفة العقلية + 
كذا يعود إلى الأ الذي نقضه أولا ٠.‏ ققد قال م 


صحته ‏ وإ 


٠  .‏ ومثل هذا القول يجعل الحواس 0 ٿيء في 
المبادىء العقلية ‏ أو ما يسميه كال العقل مما 
يعتبر هذه المبادىء قائمة على اخواس أ 


صحيح والعبارة قاسدة 


المعرفة » ولولا أن القاضي ير 
بحلقه الله ني المكلف لقلنا إن القا 


۳- القئلون بالعلم عن طرق التقليد : التقايد هو اعتقاد الي ء لأن 3 
قاله دون النظر إلى صحة ة, اهينه وحججه » أو هو بتعبير القاضي :0 قبول 
قول الغير دون المطالبة بحجة وبينةه والمعرفة لا 
القاضي : وهكذا فإن معرفة الله والعقائد اله 
التقليد وإنما يجب فيها النظر : وبالتالي فإن التكليف لا يكين بالتقليد + 
الاعلام أو الاخبار لا يتم بتقليد المكلفين لغيرهم لأن هذا E‏ 
وقد حالف في ذلك أبو إسحق بن عي 


التقليد بالنسبة العام © 


o 


«نلاحظ على القول التقليد كطريق للعلم ما بلي 

. إن التقليد ليس طريقا للعلم » لأن العلم يعرف بالدليل والبينة‎ ١ 

؟ - إن القول به يؤدي إلى إنكار المبادىء اا 
فتقليد ٠‏ من بقول إن الأجسام قديعة مثلا ليس أولى من تقليد مز 
ني ذلك . وعى هذا فإن قبول مثل هذين القولين يو جب الاعتقاد 
بالحدوث والقدم بة وذلك محال :أن اللدروج عن "كلا الاع: وهو محال 
أيضا . يهكذا القول ني سائر الأمور 99 
المقلد من حالين : فإما أن يقلد العام أو يقلد غيره :ولا شاك 
. فيبقى البحث في تقليده للعالم > العالم إما أن يكون علم 
تقليدا فلا يحوز نقليدهءأو أنه علمه اضطراراً فلا يجوز تقليد 
علمه بالنظر وهو مطلوب من كل مكلف ؛ ولا 


»أو أنه 


2 ۽ ثم إن المقلد لا بأمن طا من قلده . والاقدام على ما لا يؤمن قبيح ٠‏ 
وتقليد ل خارج عن هذا لأننا في الحقيقة لا نقلده 
المعجز عليه : وهكذا الرجوع إلى قول العالم» فهو 
أمرنا 0 أهل الذكر : ولآن الآمة أجمعت على 
يي الفروع لاف الأصول . 

و إذا كان هناك من برى تقليد البعض أكثرة أو ارهد أ 0 > فإف 


القاضبي يو كد أن الق لا بعرف بهذه الطرق + ذلك لأن ال 
قلة : زهادا أم غير زهاد 


ولا القلة من علامات الباطل ‏ وليس الزهد 


هذا اقام حادثة 
كر في هذا امقام 
ان آمل اك 


اقاصرا على فة دون أخدرى أو د 

() القائلون إن العرفة 
مادية ٠‏ وقد أنزل المعرفة والعلم منزلة الماد الطبيعية الي تحصل بمجرى العادة 
بفعل الأسباب والمسبيات د مما لا علاقة له بعل الان 
الحاحظ وأنصاره اسم أصحاب المعارف الف أ 


أن العلم يالله وسائر 
صئوف المعرفة يكون طبعا وضرورة . وقد اهمه بعض مؤرخي الفرق الاسلامية 
وهم الشهرستاني والبقدادي 2١‏ بأنه أخذ قوله هذا عن الفلاسفة الطبيعيين من 
اليونان الذين أطلق عليهم اسم أصحاب الطبائع لقومم إن الأفعال جميعها ومنها 
الفكر والمعرفة تم بفعل طبيعتها. غير أن رأء يقة + أي 
فلاسفة الطبيعة » لأنه برى وجود فعل إنساني يتمثل ني الإراد: 0 
من علم ومعرفة فهو من قعل الله بعد إرادة (الانسان + 
0 


الرأي ممامة بين الأشرس وغيره 


وملخص رأي أني عثمان في المعرفة خاصة . 
ار أما | 


إرادة النظر تقع باختيار دائما » وعلى هذا فإن الإدراك والنظ, 
بالطبع : والعلم يمري رى الاحراق الواقع بائنا 
حصوله بالطبع ٠‏ ولعل خطأ أي عثمان هنا ظته أنه 
النظر ‏ فلا بد أن بكرن شأنها شأن باتي الحوادث الطب 


رد القاضي على أصحاب الطبائع والمعارف الضرو ريا 
إلكار سبيل ا للعلم : وأهم ما وجهه 
الخصوص ما 


الفلسقة الاسلامية ۷١‏ .. 


١‏ إن العلم والنظر مقدوران للانسان كسائر الأفعال الأخرى + ولذا وجب 
ن فعله . 


؟ لو أن العلم ولنظر كانا ضروربين لا اختلف فيهما العقلاء ولأصبحا 
من باب المعارف الي تلجىء إلى اعتقاد صورة واحدة فيها م كسواد الليل و بياض 
التهار . 

ع إذا E‏ العلم بالله ضروريا فإنه يجب أن لا ينتفي بشك أو 


چا 0 خلاف ذلك 


E ا‎ 


تظهر اشرو فيه على أو في العلم بأن الزجاج يتكسر 
من العلم ما هو ضروري على هذه 5 إلا مبادئء العقل 
إلا أن أصحاب العارف الضرورية وجهرا شبها واعتفادات تعرة 


ية التكليف وهذه الشبه على نوعين : 
المعارف ضروريةء وثانيهما ما ينفو به صحة تكليف الانسان بالنظر مامات 
لو لم يكن العلم ضروريا وكا من 'فعلنا لماز أن يختار أ 

لأن من حتى القادر على الشيء 


عل عة : sS‏ 
ا . ويلاحظ أن هذا الانتقاد ينسبى أن العلم من الأفعال المتولدة ؛ 
وأن الاحتيار في الأفعال بكون ني السبب منها فقط وهو هنا النظر 
وذكروا أنه جب أصحة تكليف المكلف أن يعلم أذ أن نظره صحيح يؤدي إلى 
العلم : وهذا لا يبدو مضميناً إذا كان العلم بطر بق الظر > جتنا رفس أيه 
1 بمكن الرد على هذا بان لا مجب في كل ما يفعله 
1 إل المطلوب حى يقوم به أو يكلف القيام به ٠‏ بل 
: وهنا يكفي أن تعلم أن النظر حسن وواجب- 


أن فعلم صفة المعرفة 
ا هذه الشبهة بأنه يكفي 
في حالة النظر أو في أي فل كلفناه أن نعرف آننا يمكننا الاتيان به ماسر نل 
فلا ضرورة له لصحة التكليف . 


وربا وجه أصحاب الطبائع شبهة أخرى 
بالنظر والمعرقة » وتعتمد هذه الشبهة على أن النظر والمعارف . 
بالطبع والضرورة ٠‏ وأن ما كان كذلاك لم يز تكليف الكلف به لأنه لا قدرة له 
عليه : وأضافوا : إن ا مكلف إذا علم بوجوب النظر كات أيه 2 تکلیف 
فيه ؛ وارد على هذه الشبهة يقوم على أن العلم برأي القاضي لنظر لا بالطيع 
الفمرورة » وعلى أن التكليف بالنظر قد يكون بمجرد حصرل المكلض عل لى الصف ةلي 
یکن بواسطتها أن یم أنه مكلف به + فهذا التمكين يقوم مقام الع 
الكليت . 1 


وعلى هذا النحو يرد القاضي على من يقول بآن المعرقة تكن با 
بعتسدا على بعض الآيات والأحاديث 
لبها ١‏ 


لم في حسن 


والاخام + 
نوله تعالى ٠:‏ قطرة الله التي فطر الا 


ويتصل بدا الكلام رد القاضي على أ: القاسم البلخي لقوله 
في الدليا بالنظر فإنه كذلك يعرف في الآخرة وني حالة الاحتضار . 
أله تما في هاتين الخالتين يعرف ضر ورة-لا نظرا واستدلالا.. 


على أن يقعل هذا في أهل الآخرة > والمحتض. 


۴ ثم إثباته يجوب أن حصل ذلك منه تعالى لا من الع 


أما التقطة الأول فقد بناها على أن 


لذاته ٠‏ والمعرفة الضرورية بالله في 


ov 


مقدوراته وهو قادر اذاته > وإذا أوجد الله العلم فينا كان ضرور يا 
بناها على أساس أن الدار الآعرة ليست دار تكليف 
وإئنا هي دار مثوبة أو عقوبة فلا يصح أن يكلف أهل اللحنة بالنظر لآن فيد 
تة نيسا ناف مم حال الثويه الي هم عليهاء كا لا يح تكليف آمل 
انار به ء وإلا كان لهم أن بطلبوا ابا عليه . وهكذا لم يبق إلا أن 
في الآخرة ضرورية 


ون معرفة الله 


قياس أي القاسم حال الدنيا على حال الآخرة فلا يصح : لاله جمع 
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القالوم الضروريية والعالوء 


ق القاضي مح جمهور المتكلمين والقلاسفة فر 
بواستدلالي ان بإيجاز إرأيه حول هذا الموضوع 
| - العلوم الضر تعر الضر ورة لغة يأنها ال كقوله تعالى + إلاما 
امطرتم إليه ٠‏ أي اتم إليه. أما الاضطرار اصطلاحاً ٠‏ فإنه ما يحصل فيا لا من 
أي أنه يكون من خلق الله تعالى فينا : شريطة أن يكون ما لقدر عليه »> 
حي بقع 0 ما يمكن للانسان فعله كالحركة الاضطرارية الي يجوز 
أن بفعلها الانسان اضطرارا أو اكتسابا س والعلم من هذا النوع وبين مالا 
داه فعله كاللون + فإنه لابقع تحت مقدور العباد . 
ويعرف العلم الضروري بأنه ١‏ العلم الذي يحصل فينا لا 
لفءة عن النفس وجه من هذا التعر ب أيهما بیان أن 
هاا النوع من العلم الله الذي يخلقم 
غب» » وثانيهما أنه لأعبال الك أو الشبهة ني كرنه يدل على حقيقة المعلوم © : ولا 
ديد الباقلاني له بأنه ٠‏ العلم الذي يلزم نفس المخلوق 


تقسيم العلم إلى ضروري 


بلا ولا يمكن 


ما هو من 


اف هذا التعريف 


١ ولعي لليشدادي‎ ٠ 


+ والتيهيد لبا 


٠‏ والعقائد التسقية 4غ 
)]١‏ فرح الأسل والمحيط 6 : 1۴١١‏ 


۹ 


فمل الله . وهكذا فأهم صفات العلم الضروري أنه صحيح لاريب 
فيه ٠‏ ول مستي اانا الجن يي أو کال به لي 07 
فملنا » وقد ذكرنا أن الاعلام قد يكو 
أفعال التكليف 


تنقسم العلوم الضرورية برأي القاضي إلى ثلاثة أنواع هي : 
» أي قبل ھا من العلوم وبلا 


۲ ما بحصل فينا بواسطة » كالعلم بالمدركات 

أنه جرد الآلة 

فك ادرا رم » فالطريق هنا يبدو أنه ليس من فعلنا لأنه برد الآلة ا 
بم بها الحس أو الادراك » وهو يم مباشرة ردن توسط النظر ١‏ . 


عبرى الطريق 9 
فالعلم. بالذات أصل للعلم 


- ما يحصل فين بواسطة ما يجري 
مع العلم بالذات ء مثل العلم أن الله قادر وريد 
بالحاك ١‏ ورغ عر ها راي إل العلم بالخال 
الثاني رالات لأن لملم الذي طريقه الادراك يجوز 
إذ يصح أن يخلق الله فنا العلم بالملدركات دون طريق اموا 
العلم بالحال دون العلم بالذات لته أساس له ومرتبط به , 
لإفراد هذا التو | الثالث + لأ 
نوع العلوم المبتدأة ٠‏ وإذا كان يعني به العلم 


إذا كان يقد به العلم بأحوال 


أحوال غین فإنه علم استدلالي لا 


القاضي النوع الأول من العلوم الضر كال العقل أو أصول 
يسميه كال العقل ويجعل أصول الأدلة فرعا عليه . ويمكن اعتبار 
مضمون العقل شاملا“ جميع أنواع العاوم الضر 


ثلاثة أمور 


ولا يخرج ما حویه كال العقل ع 


١‏ - العلم بأصول الأدلة : وهي تشمل أ - الا كات مع ملاحظة آنا 

المرء عاقلاء فإذا وقعت من عبنون فإنما لا تحصل له علما 
ب كا تشمل معرفة تعلق الفعل بالفاعل : وهذا هو الأصل في الدلالة على أننا 
خاعلون لأفعالنا » وان الله محدث للعالم . 


والدرس والعلم بأصول المقبحات وحسن المحسنات ووجوب أحوال الواجبات » 
ويمكن ‏ أن نرجع هذا كله إلى ثلاثة أبن هي : الاحاس + والادراك 
واكتمال العقل . 0 

إذا تذكرنا بأن E‏ الضر و 
نة ابل عنده العقل الايزي والضروري 
القوة المستعدة لإدراك العقولاء 
باللكة أو بالفعل على تبيؤ هذا العقل المعرفة والاكتساب . وهكذا فإعلام الله 
للانسان عن طريق العلوم الضرورية يكون خلقه للمبادىء العقلية الي لا بد 


بن خخلق الله فينا > فهي مستغنية عن طريق النظر ٠‏ 
بل تحت التكليف : وإنما كلفنا بالعلوم المكتسبة 


يقول بأن العلوم الضر ور يةتكون من الانسان :إلا أن القاضي. 
يرفض هذا الرأي ويستدل على ذلك : بأن هذه العلوملا تعلق بإرادة الإنسان وقصده. 
٤‏ وان مثل هذه العاوم لا تكون من القا 
الانساث ‏ إما أن 


وكأن ما بعلمه الانسان لا يتعدىأحد أمرين 
التفصيل ٠‏ فأما العلم المجمل فإلنا تعرفه ضر 
بالعلوم المكتسبة . فالأصل ضروري والتعيير 
ولو ضر ينا مثالا على ذلك بالأحكام الحاقية 
بالضرورة قبح الظلم وحسن الانصاف ورد الوديعة 


ی 


E لمي‎ 
1.۲: ٣ الط‎ )( 


العلم المجمل : وعلم 
إلا أن علمنا لا يتكامل إلا" 
يد القروع مكب 99 , 


فإننا نجد أن كل عاقل يعلم 


عل عو موسر نا 


لا قتي ملح امل يقرو E‏ 


لى أحكام الأفعال أو غيرها . إذ لا بد أن ينتهي إلى أصول ضرورية . وإلا 
م 
ولو أننا تقصينا العاوم البي يحصلها الانسان لوجدنا أن 


نوع 


وإذا كانت هذه هي الام 
الاستدلالية فإن الاكتساب وا 


فأما بالنسية 


بالاستدلال والنظر 


كذلك العلم بصغات الافعال والحكم عليها » فإن فيها ما يعرف 
وهو أصول القبائح والحسن . وفيها ما يعرف بالاستلالال والنظر 


ضرو 


والحكم عليه بحسب ما لدينا من أصول 


وما بقع العلم به ينصب الأدا بالاستدلال : 
العقلية فيها ما يعرف ضر وفيها ۰ا يعرف E‏ 
فان طريقها أجمع الدليل والاكتساب + وإذا ذكر اي احا بان هذا انوع 
5 الدين فإنه لا يتقصد معنى ال 
بمعنى انه يعلم من تدين التبي وإجماع الأمة . 


اوم 


كا حددناه وإنما هو 


1 


اج 
الإعلام بطريق اتل والمرفة أصبة وة 
ثيقة » لانالم تنبت في صلب الرسالة الا البحوث الكلامية .© لإعلام بطريق لحتل والمرفة أعسة ولمفة 


مع صلة البحثين الو 


الاستدلال والظر عامة تعتمد على القياس 
إن هناك وجهين للعلم بالاكتساب : 


بل ٠‏ وقد أشار 


فنحتاج في الاستدلال إلى إللاق بعد أن عرضنا لى التكليف وعلمنا أن ما يته هي الاعلام أو الاخبار » 


وأنواعه ی بقي علينا أن تعلم نوعي 
ت الأداة الي ت 


ويلاحظ أن القاضي يميز بين المعرفة الحسية أو 
الي تعتمد على العقل . 

معى هذا إثبات الفصل الكامل بين عمل الا اس وعمل العقل لان 
خل ني معطيات الحواس حى تصبح إدراكا : 
أن المعرفة الادراكية ضرورية ومباشرة + بينما المعرفة المت 
- لا تتم إلا بواسطة الاستدلال والظر : وهي بالتا 


اليس + والمعرفة عقر 


ن الادراك اللي . 


ويرتبط هذا الاختلاف أشد الارتباط بنظرة المعتزلة إلى الاجسام والأعراض 
«العالم بصورة عامة + أي أنه يرتبط بنظريتهم الطبيعية : "كا يرتبط - من 
فاحية أخرى - بنظرتهم إلى علاقة الحسم بالنفس ٠‏ ومن هنا نجد أن مشبي 
لأعراض كني لذبل رين نا لحره ينهم القاضي ؛ يري اواس أعراض 


النفس هي الي تمس من خلال هذه الحواس في || 
من توضيح أصحا بهذا الرأي للاحساس بقوهم :«إن النفس تدرك المحسوسات 
عن هذه الخروق التي هي الاذن والفم والأنف والعين » 217 

وقد عرف القاضي الحاسة بأنها « الحسم الذي فيه بنية مخصوصة زائدة على 
بنية الحياة » فيدرك به ما لا يدركه بغيره » من هذا التعريف تلاحظ انه يشترط 
بنية حاصة للحاسة ٠‏ إذ لا يكفي عرد أن يكون المحل المدرك حيا + والا ل 
عن سائر الاعضاء 


أما عدد اواس التي تمتلك هذا الم 
بلي أعضاء المسم ء فإنبا لدى اقاني وان 
يشوم واللهاة " أو العين والأذن وشم و 
خصو صة لأنه محل الحياة » يمعو 


و 


بالحرارة والبر ودة عند. 
عاد اعتباره القلب والاعضاء الحنسية من الجواس . 


فى و حكاه أو مؤثرا با 
وعلى هذا يمكن اعتبار عدد الحواس عند القاضي خخمساً » إذا أضفنا اللمسر 
بعل ملا عن دار واس اضي 1 5 


الات ربنع 


)0( 
(0) ا 
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ي : هل يمكن أن يملق أله ني الانسان حاسة 
ضرار إمكانية ي هذه الياسة 


ارضة مع الحواس المعروفة بل مكملة ها ون جنسها : إلا أن رأ 
هذا الشرط لا يبعد كثيراً عن قول غالية المعتزلة 
ملق للانسان حاسة سادسة يدرك بها الله . وقد | 
السادسة جهالة:لأنه لو صح خخلقها لوجد الانسان 
الحاسة بينما لا نشعر بشي ء من ذاك. وقد بحث الممتزلة 
الاجابة على أل عن اختلاف الاحساس البصري عن الي ب 
هل يعود إلى اختلاف الموثر آم الى اختلاف 
هل المؤثر الذي بقع على الحواس واحد والحوا. 


والؤثرات الي تقع عليها عختلفة 
ان الحواس عند غَالبية المتترلة اجناس عنتافة » ولكنها '! 
هي من جنس واحد كا وضح اللباحظ > ٩‏ فا 


ير الحاحظ في مى المح 
وببارة النظام هو في وجوه الشائب - الرئع 9 
هذا الرأي ١‏ ولذلك اعتبر احكام الحواس متشاببة فقال 

كا هي ٠‏ وهذه المحسوسات ها أجناس ر جو 
متمائل ٠‏ أي الطعوم متماثلة والروائح متماثلة 
في الاحسابر کا عرضها في نا 


وقد نتساءل كيف يم الاحساس. وهل الاحساس هو الادراك والعلم :ثم ان 
الحواس تتلقى التأثير ات الواقعة عليها من الستزنات :نهل هلا لآير نلا هوه 
الاحساس او المعرفة الحسية . الواقع ان النأ: 1 
المزثر دون أن ندركه . فالادراك تاج إلى العملية العقلية التي 
بشي ء محسوس إلى معرقة » فالاحساس بالرائحة وادراكها جختلف 
اراقع على حاسة العم . 


القد حل التظام مشكلة 
كل ما عدا الحركة جسماً . 
الرقيقة المنبعئة م من سلوج الا 
الخ ٠‏ فلا يثم 


مع مذهيه في الأعراض 


: ومذهبه حمسي أشبه_بمذهب 


أ فقد حاوا هذه المشكلة على شكل آثخر » 
س . يجعلو! الاعراض وحدها هي المحدوسة: 


٣٣۷ : ۲ القالات‎ )( 


() التذكرة لا 


5 


تحويل التأثير عليها إلى معرفة حسية ٠‏ وي رأي أرسطو في 
اض اجساماً لطيفة قد يكون من أثر نظرية 


: ا 
فانه لم يفسر العرفة الحسية تفسيياً نفسياً ا 3 فعل معمر وبشر متأئرين 
بأرسطو » لأآنه وجد نفسه امام صعوبة تخويل ما هو مادي وهو 
ادراك ذهني » فابتدع القول بتدء 
«اللون والطعوم .. فذلك كله من الله > ووافقه القاضي ني ذلك . وهذا الحل 
يذكرنا برآي دبكارت الذي فصل بين اانفس فم و 
نم بواسطة الله عن طريق ١‏ 
الإشراقية الي انهه اليها بعض فلاسفة الاسلام » فالنظرية الاشراقية 


في رأيه "بل لا بد من التعقا ی وا 
اخطاء الادراك: كرؤية السراب ماء لأثه جرد 
عل شل وي 

وإذا ذكر الاحساس 
من العلم وليس صنفاً اخر او صفة 
الماتريدية الاقم 


ويه ۱۲ ب 


۲ بء نم الفوائد وير 


إن المعرفة أو الادراك الذي يحصل على هذه الصورة أوضح طريق لعل 
١‏ فالمدرك اذا عرف 
شيعا استغنى عن الدليل: لآن نباية ما يبلغه المستدل على اثبات الد 
إلى المدرك : لهذا السبب لم حتج ني اثبات السواد إلى دليل: وان احتجنا إلى ضرب 
التأمل للتوصل إلى كونه غير المحل 7" ١‏ 

ومع ان عملية افك 
أن القاضي فصر 
العقلي البحت + 
المقلية » فكل ما يصح التوصل إلى معرفته بالادراك أو يكون الاذراك طر, 
به لا بصح أن بعلم بالادلة العقا 


ا ارده 


ما باي ع 21 آي عن ٠‏ الطزيق 
أله ميز بين موضوع الادراك الحسي بموضوع المعرقة 


ما رب مر ال لا يصح أن 
معر فته دلالة العقل عليه لم يصح معرقته الا بهذا الطريق : الا أن القاضي ١‏ 
ن هذه القاعدة ما تعلمه عن طريق الاخبار 
بالادراك على اعتبار أن الخبر مما يدرك سمعآ > وما هذا حاله فط 
هذا الوجه تمائل الادرلك 29 


أما كيف محصل المعرفة 
ك فيه اي بعلومه وق 
المدرك حا 
تزول الموانع ان ني الانان زائد على 
ES‏ 


وع ان 


اواس صحيحة ٠‏ وان 


أي ما 


() ال ۰۱۴ 
(۲) الا 
0 اب 


بن الله ٠‏ فلله هو الذي ملت هذا العلم بالمدركات + بع ا 


هاشم و 
الذي يخلق العرفة الحسية ‏ يمول الاحساس EE‏ القاضي هنا 
ا على أن العلم من خلت الله د ولو أن مباشرة أسبابه من الانسان . 


نعود الآن إلى تفصيل معرفتنا اكل نوع من أنواع الحواس ٠‏ ققد ذكرنا 
هنالك شر وطاً عامة هذا الادراك وهي 


ومنها ما لا يكتفي بذاك بل يتطلب وجود حاسة معينة ٠‏ وهي المحسوسات 
التي تدرك بالعين كالالوان > او بالاذن كالاصوات ‏ او بالانف كالررائح ٠‏ 
أو باللهاة كالطعرم وغياب الحواس في هذا النوع الثاني يعدم الادراك لأنها 
تشكل سبباً موجباً لحصوله » وقد عبر القاضي عن ذلا بقوله ٠‏ ومثل الحواس هنا 
مثل المعلول لعلة ٠‏ وايجاب الواجبات : وليس جرد العادة والاضطراد" ,. 
والحس عند القاضي يتم بطر 
للمحوس ء ونه ما لا يجب ذلك فيه . 
اما النوع الاول فهو 
١‏ - ادراك الطعوم 


١‏ : فمنه ما يجب فيه مماسة الحاسة 


يم بحاسة الذوق وهي اللهاة وليس الاسان » 


() الف ۱۲ ٩:‏ ب 
(۴) التذكرة ل 


ف 


ولا تدرك الطعوم بغيرها : أما الطعوم المدركة فخمسة أنراع هي : 
الحلارة والحموضة والمرارة واللوحة والحراقة + واذا كانت الحاسة سليمة ادركت 
هذه الطعوم "كا هي ؛ وحين ندرك الطعوم مرة أو متغيرة عن طعمها الاساسي 
فليس ذلك لتغير الطعم وإما لتغير الحاسة ومرض الذائق : كا يحصل في 
الصفراوي الذي يشعر بعرارة ما يتذوق . 

وشرط إدراك الطعوم مماسة حاسة الوق لمحل المع ۽ وهذا هو 3 
وعم النفس اليوم ٠‏ فاذا لم تحصل هذه المماسة لم يتم الاجماس 
الطريق لإدراك الطعم عى أن تلقي التأثير الحسي بحد ذاته لا 


a 
٩ معرلة ية‎ 


۲ - ادراك الروائح : الأنف هو حاسة الشم » وإدراك الث مل بانتقال 
أجزاء المشموم إلى الميشوم وتباورتا له ٠‏ ولعل هذا هو الرأي الحديث أيضا » 
ولذلاث نص القاضي على أنه لا يصح إدراك الرائحة الواحدة في اللمالة الواحدة والوقت 
لضرورة تحقق شرط المجاورة ٠‏ ولا يقصد ببذه الملاحظة أن الرامحة 
أن ما يجاور الأنف .ني كل حال من أجزاء الرائحة ليس هو 


تسه في اللبالة الأخرى 


ما أنواع الروائح فيتعذر حصرها على عكس الطعوم » لأا لا تعرف الا 
بالاضافة إلى المحل الذي هي فيه . فنقول رائحة لمك ورائحة الكافور الخ .. 
وان كان يصح أن نصف الروائح وصفاً عامآ بالخبث أو الطيب ء فتقول را 


ار 


© - إدراك اللمس والخرارة والبر ودة ١‏ الادراك من النوع الذي ممصل 
بالمماسة أيضاً » وان لم تكن المماسة هنا للداسة ما وإتما هي | اة للج. 


رة 


ارف أو جزء ٠‏ وهذا ما يعبر عنه الا 


() ارج اسا 


r 


امباد ٠‏ فذهب أبو القاسم إلى ذلك 0 أحدنا إذا 
٠‏ وذهب القاضي إلى أن الحرارة مرجودة في الجسم لا أنها تحدث 
عند الحلكة وكل ٠ا‏ قي الامر ان الاجزاء الي تحمل الحرارة منه اضطريت بواسطة 
الحلك فشعر الانسان بالحرارة ٠‏ واذا سئل القاضي عن الاحساس بالبرودة كين 


صل أجاب بمثل هذا الحواب ٠‏ مع ملاحظة أن الاجزاء الباردة أبطأ من الاجزاء 
الحارة في الاضطراب والاتزعاج 


: اال الادراك الحسبي الذي يتم دون مماسة الخاسة للمحسوس فهي‎ i 


إدراك الاصوات وال روف : والكلمات من نوع 
أصوات . متقطعة + والأذن هي الحاسة الي تدرك بها الاصيات > 
لخصول الادراك المي حصول اتفتاح في الصماخ بينه وبين الصوت . 
ترط ما يشترطه في إدراك البصر ينفصل شعاع ..: ن الأذن إلى المسموع 


يتم دون مماسة الممحسوس . 


E 


ب الادراك البصري هو 
عرف أبو الحسن اللون بأنه الميئة الي يدرك عليها اسم 

٠ 37‏ ولكنه من الاعراض 
٠ر‏ على فعل اللون : وقد حالف 
بقدرة الانسان عا ل الالان شیم 


ا 


vr 


أن يتفصل شعاع من نقطة 
كان أغلب كلامب تلاك الف 
الاتصال القائم بين المرئر 


وقد اشترط بعض المعتز لة الحضول البصر 
الناظر حى يتصل بالمرئي + وعلى هذا الرأ 
اكن القاضي متأثراً بأني هاشم لم يشترط 


المرئي بحيث لا ساتر 
اللراسة والمحسو 
الحاسة صحيحة ٠‏ وأن يوجد المدرك وتز ول الموانع + وأن ينفصل الشعاع من العين ؛ 
والفصال الشمااع هو الذي يدل على صحة عمل الحاسة . 

ونلاحظ أن القاضي لم يفصل بي دراسة الحواس وبحث تشريحها وعملها 
اعتبر ذلك من ميدان علم آننم. أو الطب + فاقتصر في بحوثه على ما 
لا يتقلك عنها الانسان + والبا ل 


هو التشريح 


يوضح معى الاحساس وأنه معرفة 
نتم دون تدخل العقل واا 


العقل وا معرفة العقلية. 

معنى العقل عند القاضي : لم يحاول المعتزلة ولا الكلاميون عامة الموض. 
في المذاهب الفلسفية التي بحت في جديا 8 
او انه جوهر جرد وصفته في أنواع مختلفة : وأطلقت عليه أسماء متعددة كالعقل 
الميولاني » والعقل بالملكه او بالقعل . نقول: ان الكلاميين والقاضي منهم : انصرفوا 
عن هذه النظريات الفلسفية ورفضوا نظرية العقول والعفل الفعال وسائر العقول. 
المجردة التي كانت مور دراسات فلاسفة الاسلام ٠‏ والي استقوها من فلاسفة 
اليونان "" ولذا فقد عرف القاضي العقل بأنه « عبارة عن جملة زمن العلوم 
المخصوصة ‏ يقصد بها العلوم الضر 


منه النظر والاستدلال بالك 


حصات في امكف صح 


بما كلف : ولا بد من اجتماع هذه العلوم حى 


(1) انظر يسالة المقل القارابي ‏ قهي 


يسمى علا اما اذا تفردت عن بعضها فهي ليست كذاك 27 , 


ويبدو أن الكلاميين اتجهوا إلى ربط معنى العقل الاصطلاحي بمعناه 
اللغوي : ويظهر ذلك من شرح ابن متويه لتعريف العقل بقوله ٠‏ واا سمي عقلا. 
لوجهين » اما لأثما ‏ اي العلو : 
اتباث القبائح والاحلال بالواجبات - 
وإما لآن العلو م المكتسبة لا تابث 
وقد أضاف القاضي بأنه متى حصلت هذه العلوم المخصوصة في الانسان حصل 
عاقلا“ وإن ققد غر جحل :اللوم 
م یکن عا . 


الغمرورية ‏ عند اجتماعها تمتع المرء عن 


التصرف + 
2 


من دونيا فتشبه بعقال الناقة الذي لا تثبت دونه" 


ويعني هذا ان العقل هو العلوم الضرورية نفسها : وهذا ما عليه أغلب 
الكلاميين ٠‏ فقد حدده بعضهم بأنه العلم الضروري يجواز ابلدائزات واستحالة 
المستحيلات »وهذا المعنى هو الذي قصده الفزالي حين تكلم عن المعاني الثمانية 
للعقل ٠‏ فقد بدأها بايراد معنى العقل الذي اراده المتكلمون وائذي ذكره أرسطو 
في البرهان وفرق بينه وبين العلم ٠‏ وحدد معناه بانه التصورات والتصديقات 
الحاصلة للنفس بالفطرة : اما العلم فيصل للنفس بالاكتساب 


وينكر قاضي القضاء: 
افير ذلك من الاسماء الو 


أن يكون العقل جوهراً او آلة او <اسة او قوة . إلى 
أطلقها الفلاسفة وغير هم عليه .. 


وسبب نفيه الموهرية عن العقل يتصل ينظر 
بوجب کون العاقل عاقلا" . واللمواهر لا 2 


ولا يصح ذلك ني الاعراض اف .أما الو هر فموضوع ماديء وا باهر 


المدوهر والاعراض : فالعقل 
أن توجب دالا بلدملة الانسا ن + 


رذن (۴) الغ رده ۲۸ب 
(5) الذكرة لابن توب : وال 
٠ 4‏ الراقف ويه ١ا‏ الفرقر ٠١١‏ بير تادر : فلسقة املزلة ٠‏ د 


Vo 


لا تمل آي الاجسام حتى توجب ها حالا . بينما يصح في الاعراض ذلك * 
فاذا ما حلت العلوم الضرورية بي الانسان أوجبت له حالا هو كونه عاقلا » 
ويضيف أله لو صح الحوهر يوجب كون الانسان عاقلا“ لوجب أن تكون 
اسائر أجزاء الحسم عاقلة لأن الخنس وهو العقل قد حل فيها : وهذا يوجب كون 
العاقل هو العقل نفسه ٠‏ رهو متناقض . ثم كيف يحل ابلدوهر با 


والعقل ليس آلة إذا أريد بالآلة أا جسم مختص على الوجه الذي تفعل فيه 
الآلات . أما إذا قصد بالآلة ما يتوصل به إلى اكتساب العلوم والاستدلال 
بالادلة فان المعئى صحيح وان كانت العبارة خاطئة ٠‏ لآن الآلة لا تطلق الا على 


ل هذا يجيب على من زعم ان العقل حاسة كبقية اواس . 


ب لل ليس بقوة - وهذا قول الي المذيل اذا قصد بالقوة 
القدرة بامعبى الحقيقي » لان القدرة قد تتقدم الفعل كا سئرى + اما إذا قصد 


با العنى المجازم ان الى صحيح 
والعبارة خاطئة أب 


قالت المعترلة بوجود معرفة عقلية صرفة تختلف عن الادراك والمعرفة 
العقلية والأخعلاقية : أسلوبها النظر والاستدلال . 


ووظيفة هذه المعرفة تحصيل المعارف + والعلم الذي ينتج عنها بحدث توليدا 
أو البديبات الي ت كال 
لبي تعرف بالحدس الياشر لا بالاستدلال » ويستطيع الانسان عن هذا 
الطريق ادراك الكليات إل جانب وظيفته الخلقية المتصلة باشتقاقه اللغوي من 
الماقل . 

وقد بحث القاضبي في المعرفة. العقلية خاصةوالمعرفة عموماً في نطاق ا 
ون الطريق إلى معرفة الله يحصل بالنظر > 
بالنظر ىء العقل 00 


النظر بالاعتماد على المبادىء الضرور 


يث أن الانسان يمنع نفسه بواسلته عما لا يمتح عند 


على 
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في حصول المعرفة العقلية او العلم بصورة عثمة: فإننا ستعرض 


أن العلوم الاستدلالية سب 


ع ل النظر مرق الاد الأ i‏ 


: فنظرة إل 


افناظة بم برجع 


أي منتظرة 
م المطف والر 
القيامة ١‏ أ 


اله تعالى , ولا يكلمهم الله ولا ب 


ل العرني : إن داري تنظر إلى دار فلان أي تقابلها . 


ه ‏ التفكير بالقلب. کقرله تعالى «أفلا ينظر, 


فإذا قيد الظر بالين لاد 0 5 
بالقلب فإنه لا يحتمل الا التفكر "“ + والقصرد من لفظ النظر هنا نظر القلب دون 


Ww 


غيره ٤‏ وهو يمل اسما 


تعددة كالتفكر ولبحث والتدبر والرؤية : ويلاحظ أن 
نظر إل المعنى اغوي للنظر كأساس في تحديده وتعريفه ؛ ولا يتم كثيراً 


بالاصطلاحات الفلسفية . 


. 0 الادلة ليتوصل 
إلى اب : والحقيقة أنا يبحثنا لهذا الفرع 
ن النظر حيط علماً به على صورة شاملة لن النظر ني أمور الدنيا لا يتعدى أحوال 
التجارب والمعاشات ٠‏ ثم إن النظر في الشبه يقتصر على طائفة من الناس أما النظر 
في الادلة فإنه 


ولكن ما هي حقيقة النظر ؟ ان حقيقته عند قاضي القضاة هي الفكر » فكل 
ناظر متفكر وکل متفكر ناظر بق للعرقة الحقائق الا بذلك .. 


الظلم المعين © . 

ومعرفة الانسان أنه مفكر معرفة بد 
تفسه أنه ينظر أو يفكر ٠‏ والفكر والنظا 
المرء متفكراً » وكل إنسان يعرف من نفسه التمييز بین حاله في كونه 
مفكراً اوحاله ني كونه ليس كذلك : فكأن المرء يعرف کونه مفكراً أولاء 
ثم يعرف انه لا ايكون كذلك إلا لمعنى هو الفكر والنظر » وطريق إثباته هو طريق 
إثبات الاعراض عاءة لأن النظر أو الفكر عرض من الاعراض 29 


ار ليس إلا انى الذي يوجب 


() لی ۱۲ 
)6 
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والنظر هو الطريق إلى العلم الاستدلالي ٠‏ لأنه هر الذي يولد هذا العلم بعد 
النظر ني دليل معلوم لنا . 
على ذلك أنه عند النظ 


لول اذا لم يكن هنالك 


: ألا يكون من نتيجة کون العلم متولداً أن يسوي 
سب العلم واحد وهو النظر مما يوجب اتفاق العلماء بالعلم؟ 
أن يكون لو لم تختلف المقدمات : لكن المقدمات مختلفة 
كانت الطريقة واحد: : فكل منهم يلف عن الآخر فيما يتاج إليه النظر 

آنا يختلف السباحون في استعدادهم: والتجار في قرتهم وضعفهم : واستعمال 
الأدوات العقاية والبدنية وغير ها لك لا يستوي عالان في عل ولو استوت 


ء بغض النظر عن صفة العام به 


يكون النظر قبيحا ؟ لقد جعث المعتزلة هذا الموضوع : فكان 
النظر لا يصح إلا مع الشك ثي المدلول . فأما إذا كان المرء 


74 


عالما بالمدلول فالنظر لا يصح منه . ووجهة نظر أي عبدالله البصري في ذلك أن 
النظر في هذه الخالة لا حاجة إليه . وأما أن النظر لا يصح إلا مع الشك في المدلول 
فلا وجه له . لأن النظر يصح ني حالة الاعتقاد بالشي ء أو ظنه . 


وهكذا فإن النظر يجوز ني المالات الثلاث التالية : الشك والظن والاعتقاد عن 
طريق التقليذ أو الصدفة » إلا أنه لا يمح مع العلم ولا مع الحهل الواقع بالشبهة » 
فاجاهل والعالم لا يجوز ان خلا ما اعتقداة 90 


اعتمد القاضي من صائل النظر على 


كيفية استحقاقه تعالى لصفاته أو أحواله الخ 
بالاضافة إلى مفهوم القياس العام بالصور الال 


فإن له صائعاً . لكنه حادث فإذن له صاتع . 


- القياس الشرطي المتفصل : أو ما يسميه الفقهاء والمتكلمون السبر والتقسيم» 
وتكون المقدمة الأولى فيه مركبة من مقدمتين والثانية استثناء .. 
الأيل» ومثاله: العالم إما قديم وإما حدث: لكنه محدث ٠‏ فهو إذن ليس يقديم . 


٣‏ - التمثيل : وهو ما يسميه المتكلمون برد الغائب إل الشاهد : ومعنا 
أن يوجد حكم في جزء معين من شي ء: فينقل حكمه إلى جزثي آخر يشابيه برجهماء 
كنا تقول : السماء حادث لأا جسم قياسا على أن النبات حادث لأنه جسم .والتمثيل 


في حقيقته يرجع إلى القياس ٠‏ ومعظم أدلة القاضي على صفات الله تعتمد على 


وقد أورد القاضي أمثلة على ما يعرف بالتظر عن طر 
كل علوم العدل والتوحيد : فالتظر 


بق الأدلة بشكل يجمل فيه 
ني الأجسام الحادثة وجواز التغير عليها يدلنا على 


() ائ ۱۴ ولاب 


لا محدثاء والنظر في المحدث وأنه لا يجوز 
إلى أنه مخالف لنا . والنظثر في صدة العلل منه 
ام علا - 


أن يككون هو ولا مثله من فعلنا يوادي 
العام بكونه قادرا + والنظر في 
نه قادرا وعالما ينتج لنا 


ان الفعل منه مكم يفل 
العلم يكوله سيا . أله حي بلا آلة يعصل منه العلم بكونه سمعاً بصي 
مدركاً والنظر في كونه عالما وقادرا يوصل الى العلم بكونه موجودا ٠‏ والنظر 
المحوادث تتتهي 5 حد ودر لا ينتهي إلى حد فيحصل لنا العلم أنه قديم > والنظر 
في كونه قدا ينتج العام بأنه ليس جسما ولا عرضا ولا يجوز عليه ما يجوز 
عليهماء فهو غني ولا يديل لر في أنه لو كان معه ثان لثمانعا 


عن وعال باستنائه عن + يفص فا ا 


يأر به ولا ينهي عن اسن 
0 أرك الواجبات 
بالمشاهدة والس : وما يعرف 
يدية مخالفين رأى البغدادية 


النظر هي أول 
اب إلى منطق الأمور ونظريةالتكليف 
إلى العلم : والمعرفة تتولد عنه . وقول 
البقدادية بفتح الباب القوك 3 معرفة الله ضرورية : وكان هذا ما ذهب إليه 
بعضهم كأن القاسم البلدخي . 


أما عخالفته لأني هاشم فلأنه جمل العك أول الواجبات : لأن الك في رأ 


هو الذي يدفع إلى النظر . ولا يشترط القاضي ذلك 


١ الجموع المحيط‎ )١( 


۸ نظرية التكليف - 5 


العقائد . ٠‏ وليس لزومه عقب نظر تقدمه + بل عقب الذي به 
بقع النظر والبحث وهو العقل .الذي به يعرف المحاسن والمساوىء. وبه يعلم فضله 
لأنام ”' إلا أن الماتريدية تكتفي بالاعتقاد 


ا 0 ت النظر 58 ل ا 
مع أن هذا يعتبر سببا للنظر وليس نظرا 99 


AT 


ثم إن بعض الذين ألبتوا النظطر قروا ذلك على صورة اتختل بها نظرية 
التكليف : فمنهم من يجعل المعرفة اضطرارية كلها كا قعل أصحاب المعاروف ا 
فأتكروا تكليش الله لعياده بالنظر . وألزموا أن يكو 
مع الاضطرار لا يصح تكليف . أ 
وزعم أن العلم لا يكين 0000 
بقول إن العلم بقع عند النظر ولكنه ب: 
العبد به وكيش تدخل العرفة تحت التكليت ل : 
تكليف ما لا بطاق لأن المكلف لا يعرف الام النظر - ولذلك لم يجيزوا 
أن يكلف به اللرء . ومتهم من توسط فأشار إلى أن الله لا يكلف النظر والمعايف. 
ن إن اتفق هن العبد ١‏ كتا إلا أن هذا يوجب التفرقة بين 


س أمر النظر وايحاب التكليف باه فقد بين القاضي أيه راضحا 
أن النظر ما يقدر عليه المكلفون وأن حصياته التي هي العلم والمعرفة هي بالتالي من 
قدو راتنا » وحن تفعل النظر كفعل مبتدأ هباشر . وتفعل العلم على وجه التوليد.. على 
اعتبار أن النظر سرب العام : وعلى ذاك فإن معرفتنا بالديانات ليست ضرورية 
ولا يصح كينا كذلك مع بقاء التكليف 7" ولولا کین النظر 
لما کان التكيت عادلا . 

أما عن الحكمة ني كون النظر أول الواجبات . فلأنه الاحتمال الوحيد اقول 
والمتفق مع نظرية التكليف بين احتمالات عديدة ٠‏ إذ لا جوز أن ي 
القبح والظلم هو أول الواجبات لأن الرك ليس فعلا . ولا يصح أن يكون العلم بالل 
حو الأول لن فيالحصول عن النظر + كا لايكون قصده إلى النظروا. 
وهو رأي الباقلاني ‏ أول هذه الواجبات لأن النظر جرد الفعل وهو لا تاج 
القصد بل القصد يقع تبعا له : وليس هو اللدوف الذي يحصل ني الانسان من 


() اط ۴ ۸4 


Ar 


لأن اللدوف من شرائط الك اكليف : فلا ا على المكلف مثله ني ذلك ثل 
کال العقل ا س أي هاشم . فالشك وإن كان باعثا على 
النظر إلا أنه لا قصد عبد ذائه ٠‏ . 2 إن لا تجح أن كز كر المنعم على 


علي - لأن ذلك متأخر عن معرفة الله وعدله وتوحيده 


وهكذا لم يبق إلا أن النظر هو أول الواجبات + 
ولأن سائر الشرائع والتكاليف والواجبات لا تكون إلا بعد معرفنه تعالى . 


نه الطريق إلى معرقة الله 


وبسبب أهمية النظر هذه كان واجبا لا بقوم غيره مقامه. ولا بنفك المكلف 


طريقة معرفة وجوب النظر : إن ا ل في وب ا النظر والمعرفة. أن اللكلف 


إذا صار عاقلا واجتبعت فيه 


اللطف عامة هو 


عنده فعل الواجب أو مبائبة القبيح رجاء النفع أو دفع 
و ر 


المفسرة " . فإن اللطف في النظر أننا نعلم به استحقاقتا على نعل الطاعة ثوابا وعلى 
فمل القبيح عقابا : وهذه هي ماهية الاعلام 


و إذا كان اللطف أي النظر هو رجاء التفع ودفع المضرة . م إلا 
وتوحيدم وعدله وأنه حكيم لا يفعل القبيح . وهكذا فإن 
اللطف تلمكلف لا كانت واسطة لاوصول إلى المعرفة 


بمقدمات . كعرقة الله 


المعارف أجمع هي من 


37 0 
بالله ابي هي اللعلف المقيقي 


ا( لبف اديع 


0 ل عر r‏ 


افمها من قعل العبد . يتضح لنا من ذلك أن وجوب النظر في طريق معر 
مقصودا بنفسه وإنما المقصود هو المعرفة التي هي اللطف بالحقيقة ٠‏ ولو أمكن 
تحصيلها بدونه للا وجب ٠‏ فإذا كان النظر والمعرفة لطفاً من الله المكلف ١‏ وكا 

كال العقل وحده لا يوجبهما علىالمرء فلا بد من وجود شي ء آخر يدفعه إلى 0 
بأن النظر واجب + هذا الشي ء هو أن بحصل عند المكلف ٠‏ خوف ينشا, 
زواله بفعله ٠‏ بمعنى أن بحصل عند المرء خوف شديد على نفسه من أن بنرك النظ, 


رجاء كبير بزوال هذا اللحوف إن فعله > فالدافع إلى شعور المكلف بوجود انظ 


هوهنا لوف . 


ويعتمد القاضي في هذا الدليل على أساس مما فد تقرر ني 
التحرز من المضار سواء كانت معلومة أو مظنوتة + ولزوم 


المنعم » فكل هذا من المبادئء العقلية الأول 
عن مصالح 


دفع مضرة ٠‏ فكذاك فإنه واجب في 


: وهكذا فكما أن الاحتراز القبيح واجب في أمور الدنيا لآن 


وقد نتساءل : هل يكون سبب هذا اللدروف_ال 
ھت 
: فقد يكون لاختلاط المرء بالئاس وسماعه اختلافهم في 


دفع املف إلى النظرمن جهة 


الله أوأله يجوزآن يكين من 


؟. يبدوأن أسبا بهذا EÊ‏ لا ترج 


تی والباطل تجانب من هو :فيخاف ا نفسه إن 


دون وجود ما يسمى باللدواطر والدواعي التي يفعلها الله في العباد . إلا أن أبا هاشم 
ينكر هذا الرأي في البغداديات ويميل إلى أن النظر لا جب ولا يعرف العاقلوجو به 
إلا عند خاطر أو داع . وهذا رأي أي اليل أيضا . ثم إن أبا هاشم عاد مرة 


أخرى إلى رأي أي علي 207 . وحاول القاضي التوفيق بين الرأيين حين قرر أن النظر 
يجب ويعرف العافل وجويه عند وجود الحاطر أو الداعي أو ما يقوم مقامهما . وقسر 
رأى أني علي با لا بخالف هذا الرأي ولا يتناقض مع القول بالتخواطر والدواعي + 
ففال : «إذا تنبه العاقل من نفسه إلى ما ينبه الخاطر عليه فإن ذلك لا يكرن إلا بأمر 


حادث يفوم مام ما ببحدث من جهة اللخاطر والداعي ٠‏ 


والذي يريد القاضي أن يؤكده من هذا البيان. أن معرفة وجوب النظر تعصل 
الأخلاق 


المكلف باجتماع أمرين : أوهما توفر الباديء ال 
اكثمال ال ي 
القبيح وشكر اانعمة ورد الودبعة . وثانيهما الخاطر والداعي الذي 


لني توجد لدی 


في مها سر جرت الاب وكيرت الألجتالامن” 
يحصل من 


نفسي خفي ينه المكلف إلى أن في ترك النظر ضرا 


1 
ل الضرو 


هته 


تعالى واللذعي یکن عثاية سد 


بی :عل شعت د رای خملا نباد عر 


006 


: وف القول بالوجوب العقلي أ 


ون بالتكليف إلا بعد و 


نبث أن التكليف يكون 


أن التكليف ليس من الت[ ذ 


لر واستكمال مواد تکل 


الضرور اني يدفع المرء إلى 


ومن أجل ذلك لا بد من أن تعرض سريعا 


يوم الخاطر عند القاضي وك رفة امكف وجوب النظر 


إن الحاطر لدى بعض المعئزلة ومنهم أبو علي اعتقاد أو ظن . 


هاشم على ذلك في بعض كنبه "'. إلا أنه عند القاضي . كلام ظاهر أو خفي 
٠‏ يفعله الله في الانسان أو بأمر بعض الملائكة بفعله . ولا يجوز أن يكون سوى 
ذلك لكو 


وهكذا فإذا أجاز بعض المعتزلة أن يكون الخاطر داعيا إلى المعصية 
الطاعة ‏ على أساس أنه إذا كان للطاعة فهومن الله. وإلا فهر من الشيطان. فإنذلك 


. لأن اللحواطر ني رأيه من فعل الله ولذلك فإنها لص 


لا يجوز حسب آي 


بالطاعات دون العاصي 


من أجله أن يكون الداطر كلاما من فعل الله أو 


طر لو کان اعتقادا أو ظنا لكان 


مستقلا استقلالا كاملا بالتكليف وبالمعرفة . بل إن العناية الإ 


غَلية الأولية له .. ومن 


ايجاد الباعث الذي يدعره إلى النظر . وتوقر المبادىء الع 


بكوم الاعلام أوالاخبار هو أساس التكليذ 


هنا يصحأن 


عاولة للتوسط بين الول بمنع التكليف إلا المع كا ر 
بإطلاقه التكليف بالعقل كا یری المعتزا 

مكان النظر في نظرية التكلر 
اللطف بالمكلف . آي أن المكلف يكون عند النظر أقرب إلى المذاعة وأبعا 
بن فعل الله كانلداطر وأا 


و إن كان من فعل المكلض فلا بد من أ 


: إن الأساس ن 


إيجاب النظر آنه فوع من 


رم الفسرورية فلا بد أن عذائده 


إلا أن إنا أن تساءل مع أي هاشم . كيف تكين الأنظار والمعلرف الطئفا 


بيندا يلاحظ أن مكلف قد يقع في العاصي مع حصيفا له لا 


«وقوع المعاصي مع النظر نقضا أو خروجا على معنى اللطف لسببين : أرقما أن 
الضرر الذي يدقع بالنظر هو ضرر العقاب على تركه. وضررالنظر مهما كانت 
ننيجته دون ذلك » وثانيهما أن الاطف يثبت معنا 
إلى أن يفعل الطاعة . وإن كان من الكدائز أن لا يفعلها لأسباب أخرى ‏ ا, 
إلا أننا لا نستطيع أن نوافق القاضي على أن ضرر النظر مهما كان أقل من ضرر 
العقاب : إذ قد يكين من نتيجته أن لا يعرف المكلف ربه أو يعرفه ويكفر به . 


رد أن بنحمّنكون الفاع ل قرب 


اب الله النظر والمءرفة ٠‏ إن ذلك يكون مى جعل 
أي بعد أن يخلقه 
ار والقعل . فإذا ما أيجد 
الله تعالى العبد كذلك وجب عليه أن بكلفه. ومتى لم يجعله على هذا النحو لم يجب 
ابش هع فا لهس اانه اعاب 
بن أوجبوا على الله التكليف ٠‏ لأن معبى قوله هذا إنما كان من حيث 
أنه تعالى لا يجعل العاقل ببذه الصفة ولا يكلفء .و إلا فلا يازم ني رأي القاضي أن 
يع الله المكلف على هذه الال حتى يكلفه + جا 
الأصلح 19 


باد 


١‏ يجب ذلك عند أصحاب 


ثم هل يتناقض وجوب تكليف النظر مع كرن المكلف لا يعرف لتيجته : 


فالمعروف أن العلم يتولد عن النظر ولكن قد يتولد عنه امهل . 


اللہ لا يجب أن 


A4 


مر به لأن الأمر طريق الايجاب فلا وجه 
بينما طريق معرفة الشرعيات هو السمع . 


أما أن الل لو أوجب النظر 


لن طريق وجوب النظار هر ال 


النظر واستحقاق ثمرة التكليف : إن النظر ككل ما كلفنا به يستحق رة 
التكليف ‏ أي يستحق المكلف بفعله المدح والثواب وبالاخلال به الذم والعقاب . ذلك 


الأنه قد ثبت أنه واجب . 

استدل أبو هاشم على ذلك بأن عدم عقاب تارك النظر إغراء بالقبيح : واحتج 
القاضي على ثبينه با احتج به على التكليف عامة . من أنه لا بحسن منه تعالى 
الزام المكلف الأمو رالشاقة إلا لتعر الزام 


وأنكر وه على المعرقة أو العلم 
ا 
واختلف مشابخ المعتزلة في 
الدنيا . فقال الشيخان أ. 


يستحقه على الأمور الدينية 


فقط . أما القاضي 


(0 اتش ۴ مير 


ل الف وب عم 


0 


اعلام برق ی 


بعد أن عرضتا للاعاء م بطريق العقل . ووضحتا حقيقة المعرفة 
حسية والعقلية . وفصلنا الحديث في النظر بق للاستدلال . ننتقل إلى التوع 
ن أنواع الاعلام . وهو الاعلام بطريق السمع . أي الذي يتم بنصب الأدلة 


الذي 


ال 


الكتاب والسنة وغيرهما 


و الصلة التي تقوم بين الله وعاده بطريق 
عن هذا الطريق يسمى بالتكليف السمعي 
نة التي يعرفها المكلفون بواسطة رجال 05 


1 


يفعلها الله بالعباد 77 
كال مويه اقيق 


ته أثتاء كلامه عن الالطاف ال 


رن التبوة عند أصحاب الأديان السماوية عموما هي الي تفسر الصلة بين 
العالمين الإمي والانساني . هو صلة الوصل بين العالمين ٠‏ وقد اختلف 
الاسلاميون في معتى الرسول والأرجح أن اللفظين 
من الألفاظ المتعدية الي لا بد من أن يحتويي معناها مرساا ومرسلا إليه :وإذا 7 
هذا اللفظ فلا ينصرف إلا إلى البعوث من جهة الله أما ابي فإنه قد 
١‏ وهو ني الخالة الأول من الإنباء 


ان لغة لآن الرسول 


مهسوزا ؛ النبىءه وقد يككون 


والإخبار . وإذا أطلق أفاد أنه ينبى ء من جهة الله . وني اخالة الثافية يكون من النبا 
بمعنى الرفعة واحلالة : وإذا وصف به الرسول فالمقصود أنه المعظم . 


الاصطلاح فقد ذهب معظم مفكري الاسلام إلى أن لفظ 
و E‏ 


أعم معبى لأنه نبي وصاحب رسالة ٠‏ وقد يكون 
1 ان القاضي يوحد بينهما من هذا الوه . ولا 37 
ما يدل على اختلافهنا ٩‏ . خاضة لأنهما يثيتان ناو و 


أمر هذا 


ية الاسلامية تقوم على الصلة بين الله وأحد 


الواضح بين المدود المختافة اني 
وهو جبر یل ۰ 

۲ - نظرية البراهمة : وهم طائفة من المنود د تقوم عفيدنهم على إثبات الله 
لاعتقادهم يعدم الحاجة إليها ٠‏ وحجتهم في ذلك . أن 
تى به الانبياء لا خرج عن أن يكون : مواققا للعقل فني العقل غتى عنه + 
أو ممالفا له فيجب رده. وا كتا نعرف عن طريق العقل حسن بعض الأمور أو 
قبحها ٠‏ وكان الأنبياء يوردون معاني عخائفة لما عرفناه بطري العقل . ولا كان العقل 
ضروريا لكيان الانسان . ولا يمكن تطابق ما يأتينا بواسطته مع ما يأثينا بواسطة 
الأنبياء. فيجب إنكار النبوة . 

© نظرية الرازي الطييب "3 لم يقبل الرازي لطر ا چ ها 
الاسلام ٠‏ ورمى الأثنياء جميعا بالكذب 2 
أو المعجزات الي ادعاها الأثبياء : 
الأقاصيص الدينية أو اللياقة ولمهارة > 
ادع أذ لاان ميب شیرت 
و بمثل هذا قال ابن الراون 


دكل عناصر النبوة: لله . والبي ٠‏ والواسطة بينهما 


وزعم أن التعاليم الدبنية متناقضة يدم 


احد هو التعاليم المتدية البرهمية 


بحي إذا كان في : 
أهم أخطائه أنه جعل العقل ٠‏ القعال مصدر 


الاما 
الفعال يكون بواسطة ٠‏ 
الفيلسوف بواسطتها إلى العقل الفعال . هذا بالاضافة إلى أننا لو أ. 
الى الاتصال بمصدر المعرفة الالمية عن طريق 
طريقة من طرق الاكتساب والاستدلال 
إليها » وبذلك تز 
اتاد في 9 
الاي يلغي نظرية الرحي إليه بواسطة جبريل | 
ه ‏ نظرية ابن سينا والاسماعيلية : ذهب ابن سينا مذهب افا 
وأضاف ابا تکرن پلا 
أذ الاسماعيلية ا + فقد اعتبروا التي مظهرا النفس 
الكلية يحلا للمعرفة الي تفيض عنها . 


3 


کیا اتصالا 


ar 


مع أنه انتقده على ما قاله في قد 
البراهمة لغلية تأثيرها 


ن هذا اليجه على الرا 


ونعتمد ردود الفاضي على منكرتي ۱ 


١‏ .ان العاقل يصعب عليه أن يتقبل فكرة اله يفل العالم ويوجد الانسان على 


عو معين ثم يركه دون ندخل أو عناية أو تدبير 


۲ -- وجود طر يقين لنعلم بالأشياء والأحكام لا يوجب حصرل 
وإنما بقع التناقض لو كان ما يأتي عن الرسل يخالف ما في 

باي ع ريد المشاهدة والتجر بة والعادة صوايا . إلا أن ما تأتي به العادة والتجر بة 
كون خحطاً . وقد بعناقض . وإذا ظننا تناقضا بين العقل ولنبوة فلأن أحكامنا 
على عرد التقايد 


قد 
العقلية قد لا تكون قائمة على أساس صحبح. كأن تكون 
أو الظن 


مثال ذلك أن وجوب | 


ی ماكر تقال ار بنا ل2 


4 - ثم إنه لا صحة لقول من يدعي أن كل 
العقل . وإذا تساءل البعض عن وجه الحكمة من الا 
والطواف حول الكعبة والصلوات وغيرها . فإن القاضي يرد أنه ليس من المستحيل 
عقلا أن تعصل فيها أغراض نكشف عن بعضها ويعمى علينا بعضها الآخر 

وجه ثبوت النبوة أو الرسالة : تشكل ال 
اللطف . والأصل في ثبي أن فيها صلاحا للمكلفين . ققد ت 


0 


الأفعال يدعو بعضها إلى بعض . ويصرف بعضها عن بعض . فإذا علم الله أن في 
فعل المكلف ما إذا تمسك به كان أقرب إلى فعل الواجبات . أو أنه يكون فاعلا فا 


لاعالة 1 .يكن ني قوة ال ن ممه الؤقوف على تفاصيله . فلا بد حكمة 


وبعبارة أخرى أن ما يعصل المكلفين من الصلاح ني بعض أفعالهم الي لا 
ا عليها بعقرهم فلا بد من أ 


ن أن يزبح الله علتهم بالبيان ونصب 


العقل مدحل في معرفة ذلك . و 
أخرى يعلمهم الل بواسطتها . وده هي طرية 
يسمع الله املف ما 


صدقه : إلا أنه بالرسالة 


نت العقليات ٠‏ إلا أن للبعثة وجوها تح 


() یط ع جيرا 


(0) لحب ۳ ب ۹۲ وير 


5 


المعلوم من حاله أنه إذا تمسك ببعض الشرائع صلح 
: بهذا 


في بعض ما كلف به شرعا وعقلا واختار الواجب . ولولاه كان لا 
التوع هو الذي تحسن العثة له وتجب عقلا وشرعا 997 . 


الي يعرض الاتسان 
ن أجاز البعثة لأمها نوع من التنبيه والتحذدير و 


المكلف إدراكه بالكل اونا 


الرسول دون شر بعة. سراء كانت جديدة تماما أو 
جديد واحد على الأقل " . 


0 Oj 
الط ع :۱۹ا‎ )۴( 


۹1 


والرسل: مرتبطة بنظرية التكليف 
» فإن الله تعالى يفعلها ثي العباد على أحسر 
نة النبوة من 


صفات الاي : إن صفات | 
اللطف : فبما أن البعثة لطف لكلف 
وجوهها : ومعبى هذا أن تکون أوصاف التي متفقة تماما مع 


آنا توضيح المصلحة والمفسدة وتعديد لمعنى التكليف . 


لذا لم يصح اتصاف الرسول بما ينفر المكلفين منه ؛ فالكبائر لا تجوز عليه سواء 
كان قبل بعثته أو بعدها > خلافا لما ذهب إليه الحشوية من تجو 
الأنبياء : محتجين بأن التنفير في E‏ 
واحتج القاضي على المنع بأن بعثة مرتكب الكبيرة بالاضافة إلى 
فإنما استخفاف با مكلفين واستهتار بالتفضل بالطف على أبلغ لوجر وداعية 
الضعف الثقة بأخبار المبعوث إليه > هذا بالا 
الرسول بما يتفي خروجه عن ولاية الله إلى عداونه قبل ١‏ 
للكبيرة يؤدي إلى ذلك 


لى أله لا جوز جال أن يتصف 


لا تجوز الكبيرة على النبي فإنه لا يصح عليه ما يقدح في 
00 الغفلة والغلظة + فذالك كله ما يتعلق 

> أما ما عدا ذلك » ٠‏ أي في كل ما لا يتعلق باليسالة والتبليغ : وفيما لا نص على 
وار غيره من العباد : فالأنبياء عند القاضي غير معصومين 
ذلا دليل على ذلك 1 
وهذا هو الذي يسمح بوجود التفاضل بين ال 


و 


وقد حالف القاضي : 
الأشاعرة ٠‏ فمن 
الصخائر والكبا 


أي مولا أن تة الأنياء ية في ونان 
إلا أنهم لم يشترطوا ذلك قبل النبوة 


المعجزات 


البعثة وثبوت الشرائع :كا أن حصول البعثة 


وتبدو أهمية الممجزة في نظرية 


في أن النبي يخرج على الئاس بدعوى كبيرة هر 


7 نظرية التكليف‎ av 


إذا ظهر على يده عقب دعواه 

ايز كرو اسا 

في الحكم كأنه من جهته - وتقسير 
أن المعجز إما أن لا يدل جشه تحت مقدور العبد كإحياء الرتى وإبراء 


وكل هذا مما يدل على النبوة إذا ما وقع على يد مدعيها + وإما أن 


القرآن لأنه كلام والكلام هو الأصوا المقطعة النظمة تنظيما خاصا 
هذا التوع ليدل على النوة : أن يتم على صورة لا يستطيع الإتيان بها ء وذلك بأن 
تنتقض به العادة ابحار ي 7 

0 بقع عقب دعوى مدعي النبوة : فلو لو تقدم المعجز دعوى مدعي النبوة 
لا كان دليلا على صدقه ٭ وقد يكون دليلا على صدق غيره ع وكان أبو القاسم 
البلخي تمن يقول يجواز تقدمه: ولو تأخر المعجز عن الدعوى لم يتعلق بها أيضاً: فلا 
يكون دليلا عليها إلا ني حالة تصديق المدعي بمعجز آخر : ففي هذه الحالة 
أمثال هذا النوع إخبار النني عن العيوب . فمع أ 


٣‏ مطابقته الدعوى : فإذا ادعى مدعي التبوة شب بالتنبيه على المعجز 
ولم يتطابق ا عا تعمل لایر عل عند اه کان 
رسول فلان إليكم وعلامتي أن يرك رأسه إذا بلغه كلامي : فإن لم يفعل ذا 

لا لم يدل هذا التسكين على صدقه ألا يدل هذا على کذبه؛ 
ب إلى ذلك: إلا أن القاضي لا يرى هذا أنه تعالى إذا 
أراد تكذيب شخص ما فإنه يمكنه أد يفل ذلك بأن لا يظهر الج عليه لا بأن 
يحدث شيئا 


ول أحدفا إا 


في نظام معين . ان العادة ثابتة مستمرة على عبراها »لا 
فطلوع الشمس لا يكون إلا من المشرق + وال 
لسم » لکن اديا ج جرى العادة يستطيع نقضها : وأكثر ما تنقض العادة إذا 
كانت معجزة لني " : ودكذا فاو 50 أحدنا النبوة وجعل معجر e‏ 


ء بالدراء + 


1 


صدقه لأنه ليس فيه انتقاض للعادة . 


والعادة الم هي التي تكين من فعله تعالى أو 
ما بتعسل بفعله : إذ لا يعتج بأفعال العباد تي هذا الباب : ويجب أن تكون تما هو 
مروف لدی القوم | 
ا أنكر وقكير می 


7 


تبون أنا من ذلك أن ماهية الإعجاز > هو انتقاض العادة أو القانون. 


يخنص به الألبياء . إلا أننا نلاحظ بين الناس ما يشيه المعجزات ويظهر على أفراد 


. كا يلاحظ ني السحر والحيل والكرامات : فما هو المود الذي 
بل بين هذه الظواهر وبين ظا 


بلكر القاضبي نقض العادة إلا بالمعجزة .ويرى أن كل ما هو سواها من نوع 
الحبل والاعب بأبصار الناس وعقوم ٠‏ وقد هاجم الاعتقاد بالسحر والحيل في باب 
علوبل من ابلزء اللدامس عضر من المي د وشسرض ببب هذا المجوم لالتقاد شديد 
كري الاسلام الذ. .ون بالسحر ناقضا لاعادة + وعلى رأسهم 
الإمام الرازي الذي خصص لذلك فصلا هاما في تفسيره الكبير 


من علد من 


وان كان القاضي يعزو وجرد السحر لورود ذكره 


أكر ما يتعاطاه السحرة من قبيل الشعوذة وة ال 


أهل صنعة السحر . ولا تنتقض به عاد 


القرآنء إلا أنه لاحظ 
مما قد ينطلي على من ليس من 


من التوع الذي يتعاطاه أهل زمانه . إنها معجز 
لنقضها للعادات : كا هو ادال في معجزة عصا موی 


لأهل الصنعة مئهم قبل الأخرين 


برا العادة . لأن تقض العادة لا بكون إلا لان 
الايمان بالرسالة وليس لما يدعى من الكرامة مثل هذه 


iy 


ويضيف: إنه او جاز أن تقض العادة على أيدي الصاحين اكان الصحابة 
أو الناس بهذا » وهو ئي رأيه ما لم يتحدث قط . 


وهكذا لا يجوز أن ري الكرامة كنقض لعادة على أيدي الأثمة كا زعم 
الباطنية : ولا.على أيدي الصوفية والصالحبين كا ادعى الحلاج وغيره . كا آنا لا 
ثري على آيدي المحدثين الحجج ‏ و "2 ؛ وكان عباد. بن سليمان وأبو المذبل 
ذهبا إلى ذلك يما رزج العلم الضرورري وة بض الأخبار > 
فظنا أن ذلك برجع لعصمة المخبر بن فجعلاهم حجة 


إن المبدأ الأساسيي الذي يعتمد عليه القاضي هو أن الإعلام والمعجزات تدل 
على الثبوات على طريق الابافة والتخصيض فلا تجوز لأمر آخر : فلو أنها كثرت 
ي غير الأنبياء تكون دلالة : وما دام قد ثبت أن 
دلالتها من جهة الابانة فيجب أن لا بصح ظهورها على غير الني» وأنكر أه ل السئة 
أن تكون الكراءة قدحا ني معجزات النبي وقالوا إن كرامة الأواياء معجزات للأنبياء 


أو جرت عل أ 


معجزات الرسول محمد (ص): أما وقد.عامنا 
ا اب 


به اانبوة والإعجاز بد 


عامة فقد بقي علينا أن نعرف موقيف ال 


لا شلك أن المعجزة 


الرئيسية للرسول عند المسامين جميها هي القرآن . وقد انهم 


المعتزلة نهم ينكرون معجزات الرسول غير القرآن» إلا أن الدلائل تشير إلى أن هذا 
1 


قول بعض التطرفين منهم عسمه خصومهم عليهم جميعا . وأكثر ما ينسب هذا 


(1) انر صاعد : الكامل 085 1 اق 178 . مين الدفي بين 
المعجزة يراها الكافر وا ملم وللطيع والقامق + والكرامة يراها الفاسق ٠‏ ب س يقد التي على 


الكرامة الا في الأوقات الممتصوصة + - المسجنة 


ايجاد المسجزة مي أراد يدعاد الله ٠‏ ولا تك 


بي ويعملها والكراءة لا يقرا الول » بحر الكدم تفي 45 ظ . لم جد المو: 


رذ بها أدعاء النبوة ٠‏ العقيدة النظامية ٣‏ د 


قساف النبوة اذ له 


0 


ا(ع) قال عباد رابو متيل ان المعجزة تصح عل المسدئع 


1 


الانكار لننظام الذي لم با القمر الذي ورد الإخبار عله في القرآن 
على أنه حصل فعلا  ٠‏ وتأوله بأنه سيحصل مستقبلا كبلامة من علامات 
القيامة : ولم يكن النظام وحده من فسر الآية هذا التفسير 


بيد أننا لن أخوض في تفصيل هذا الموضوع > لأن الغا 
لكلل من ينكر المعجزات الي أشار إليها القرآن أوحديث صحيح » أو تواتر العام بها 
عن طريق الصحابة : وكانت له جولات موفقة ني أعلام || ت دلائلها . وله 
بي هذا الموضوع كتاب مشهور استحوذ على اهتمام المعنيين بالعقائد الاسلامية . 
وكان له أثر كبير على كثير 


النظاء من حادئة انشقاق اله 


وف مرقفا عالقا 


من جاء بعده 7" . وقد استنكر فيه القاضي موقف 
بر > وعدد جميع المعجزات الي يذكرها المسلمون 
عميما : كحادثة الاسراء وللعراج ٠‏ وانقضاض الكواكب > وقتال اللائكة مع 
المسامين في بدر وأ 

وعبي عناية خاصة بما يسمى بالإخبار عن الغيوب ٠‏ وذلك للرد على ما وجهه 
منكر والنبوة- وعلى رأسهم ابن الراوندي- من هجوم على معجزةالقرآن بحجة أنه ل 
معجزا من حيث بلاغته وفصادة ألفاظه : ونه لای 
من يستطيع القول يمثله : وأضافوا: إذا كان التقرآن ۸ 
فما وجه إعجازه لغير العرب كالفرس وعموم الاعاجم فكان أن اهتّم القاف, 
بإبراز جاتب الاخبار عن الغيو 


دزا لاعر ب لأنه غاية 


ني لم يسجلها تاريخ أو أدب وم تعرف إلا بالةرآن + عرض 
لعقائد الأمم المخلقة على وجه عجيب من الدقة لا يصدر عن إنسان 


عرض هذا الحانب من القاضي من أطرف ما عرفه القكر الاسلامي حول موضوع 


(1) فال ثعالى » اقثريت الا 


(؟) انکتاب هر ٠‏ 
بد أن 


فر والتوذيع 


وأخيرا نقد وقف القاضي وقفة خاصة عند ه. 
لما لمعجزة القرآن من أهمية كبرى في حياة المسلمين 
إعجاز القرآن من آراء وانجاهات . 


القرآن . وسنقف ممه قليلا 
والفكر الإنساني . ولا أثاره 


ما هو المعجز أي القرآن ؟ للاجابة على هذا السقال لا بد هن استعراض هدد 
من الآراء ^ 

١‏ قال الحتز لة إلا النظام والفوطي وعياد بن سليمان : إن إعجاز 
أي نظمه الغريب المخالف لنظم العرب وترم 5 


؟ - وقال بعضهم : إن الإعجاز ني كون لقرآن على درجة عالية 
الفصاحة وألنظم الغريب والإخبار عن الغيوب مع كوه عليه السلام 
القراءة والكتا: 


التقاض العادة به:إذ لم بجر من العرب نظم أو نر على هذا المنوال 
ويستحيل عليهم ذلاك مع ما الفصاحة والبلاغة . 

وهكذا فإن كر 
أن عمو" كتك “بالطل لفرت جا البالغة : 
٠‏ وأخيرا وقبل كل شي ء ببذه الدالة الخاصة 
أمل والتفك. 


وقد أنكر البعض أن يكون الاعلام ادر إعجازاً لانعدام عنصر تعدي. 
الا بد من هذا العنصر في ا ٠‏ اككننا نتساءل مع القاضي + 
التحدي دائمآ عنصرا من عناصر المعجز 
رين التحدي بالات 


اتاب 
والياقع 


وجه الاعجاز صرف الناس عن الفرآن مهما كان 
وإنها يكون. 


بالصرف کوجه لإء. 
أه ل السنة 


از شرآ 
ن فادى بقدم القرآن أخذوا بمبدأ الصر 


ابنالا 


إن نامر رق ایر تركيب اللحملة والفظ کا استطاعوا 3 
على إعطاء اللفظ والحملة 


وظيفة الوحيوعلاقته بالعقل : 


لمفكري الاسلام آراء متعددة حول وظيفة النبوة > فالأشاعرة وأهل الحديث 
ر تعبت الأحكام والمعارف والمبادىء إلا بواسطتها ٠.‏ 


8 هذه الأقمال إذ أن الكل 5 قيمته اللي E‏ 


وكعادته عن القاضي أن 
بالاضافة إلى التعبد ‏ تفصيل ما 


أن نعلم عقلا أن هذا الفعل مصلحة وذلك مفسد: 
بهذا التعريف : وشل لذلك حال الأطباء : 


العقل والنبوة على اعتبار أن كل 
إلى السمع ء لأن السمع 


1.6 


يضاف إلى ذلك ما لا يعلم لولا السمع 99 

وتبدو الضرورة إلى النبوة إذا علمنا أن العقل لا يدل إلا على ما فيه استدلال 
عقلي معلوم + فأما ما ليس هذا حاله فلا دلبل للعقل عليه . 

| يقوك القافي : ١‏ قد ثبت أن هناك أفعالا يكون المرء عندها أقرب إلى قعل 
الواجبات وتجنب القبائح ٠‏ فالعلم بأ يتأتى فيه الدليل العقلي » 
“ف أحوال المكافين واختلاف الأزمان والأماكن وشروط الأقعال » 
ا هو واجب على مكلف قد يحظر على آخر : وما بحسن من أحدهم قد 
فة ذلك كله لا يكون إلا بالشرع > وإلا فكيف تدل العقول 
تكين داعية إلى فعل الواجبات بل تدعو إلى القبيح "+ 


حيث الواجبات الي ب فإننانستطيع 


يقبح من الآثعر + 
على أن الصلاة بلا طها 


و إذا حاولنا أن تحدد يظيفة السمع 
إجمالها ما بلي 


١‏ - السمع ب كد على الواجبات التي وردت في العقول إما بطر 
أو بطر 


النظر والاستدلال : كوجوب النظر في الطريق الؤدي إلى معرقة الله > 
القرآن والسئة تأكيداً هذا المعبى . 


۲ إن فالعقل بكتشف البادىء والقواعد 
والسمع يعين الأفمال الراجبة: قإذا ما تقرر في العقل يجوب شكر المنعم وعبادته؛ 
فإن السمع هو الذي يدل على أعبان الأفعال الي بها يتعبد الناس أو ببين 
8 با وأماكتها : فالشرع يبين الاعبان ‏ والعقل يقرر الواجبات . 

۴ ثم إن السمع هر الذي يدل على كل 1١‏ له علاقة بالتعيد ٠‏ لآن التعيد يرد 
من جهة المكلف : ويجب أن يتضح تامكاف ما قد كلقهء ولا يكون ذلك إلا 
بالسيع ودلالتة 99 . 


() اتی كد ۱۰۱ 


- وبيعه عا لا يدل العقل إلا على ما لولا العلم به لا علم أن السمع 
صحيح: أي أن العقل بعلم المقدءات الي تدل على صحة دلالة السمع ‏ وذلك 
كعلوم التوحيد والعدل ‏ وإله كان الفرع دالا على الأصل وهذا لا يجوز . 


وإذا نظرنا إلى الأصول الدمسة بناء على هذه القاعدة + 0 لنا أن أصول. 
أدلة العدل ولتيحيد لا تكون إلا بالعقل + والسمع م كد وكا . أما الوعد 
والوعيد والأمر با معروف ولتي ۶ عن انکر باصي | اشر 1 ا یا 


العقل مقدم ۳ الشر 5 لب 
من العقل ولسمع من الله : فمبادىء العقل 
والعلوم الضر ورية: والخاطر الي ب يبعث المكاتف على النظر ا معرفة الق 
وتلق الأدلة السمعية والعقلية » وجعل لكف بعيث يستطيع أن يستدل منها » 
كل ذلك إا هر من الله تعالى : لكن بعضها يمصل مباشرة كالعلوم الضروري 
والحاطر : وبعضها يحص بالواسطة كالاستدلال بالأدلة العقلية والسمعية > 
.عل هذا فإن مل هذا القول لايعد تحديدا لقدرة الله ء وإنما هو الأءر الطبيعي. 


الذي تنسجم معه نظرية التكليف . 
هذه هي نظرية النبوة 


م عليها الاعلام بالسمع . واستباط الأدلة 
السمعية : إما أن يكون بالنظر والقياس مما يشبه النظر الي نعرف به أدلة العقل 
الذي عرضنا له آنفا : أو أن يكون بطريق خاص به هو البحث في الكتاب والسنة 
والاجماع ما بقع تفصيله في كتب أصول الفقه . 


أبوسلوم العتزلي 


العشل الت اف 


البحث الأول : تمهيد في حقيقة المكلفت 
( الله ) المكلف الحكيم 


البحث. الرايع : الصفات 

البعث الخامس : صقات الذات 

البعث السادس : صقات الأفعال والمعاتي 

البحث السابع : صفات التفي ( ما يجب أن ننفيه عن الله ) 


البحث الألت 
تيده ف حتيق: الكلف 
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ن فمل ل ال فلا يتفصل عن اد الحسن لأنه لا 
يض للمكدّفين النافع عظيمة لا 


وکل تكليف هذا حاله فهو حسن إذا لم يكن فيه وجه قبح. ولا يتصور وجود البح 


في التكليف . إذ لوؤجد ها فعله تعالى وهو المثزه عن القبيح 99 . 
وقد أورد القاضي عددا من الشروط «الواجبات المعلقة بالمكلّف يمكن 


تلخيصها في ١‏ 


ات التالية : 


7 
اليحسن منه التكاب 


بمكته بالاقدار 


ط المكلّف أن يكون عالما يحصول الشروط الواجبة في ا لكك 
+ وأن يعلم المكلف اضطرارا أو بنصب الأدلة بما كلفه 
أن بعلل به من الألطاف ما يمكته من القيام بالتكليف29 


ن شروطه أن يكون مريدا لشواب المكلف ۽ وأن يفره على من 


ا ھی هذا لفل عنما ليها من 
يكون الله مريداً لفعل ما كلف حالا بعد 
عن تكرار الارادة قبل وجود 


لى + ودثها ما يقارته وهي توعان + متها با 


ر الكلف عالا قادرا و ايند 


وا وجه الحكمة من التكليف وهو التع, 


أقسام : فمنهم من ألحد وجود الصاتع أصلا 


ذلك 2 


قا دام 


وقال البغدادية اذ تکلیف 


اک ر ج 
المثمن عن حال الكافر إلا في 
قيتقع بهء وأن الآثر إخلاف ذلك + 


۸ - نظرية التكنيف‎ ur 


بين علمه وإرادته لإمان اللؤين أو كراهته لكثر الكافر , واضرر هنا لم خصل 
بسب التكليف وإئما حصل الكفر من اغتيار المكلف . رالا كان المقل والحواس 
وكل قوى الانسان سببا للمضرة: فالذي سبب هلاك مكلف كفره ويس نقس 
التكليف ١‏ لآن التكليف م زد عن كونه تمكينا من النذع الذي هو ا 
الكفر الذي يصير سيبا خلاكه : ولا اختصاص 
الاختصاص بالارادة والاختيار وهما من المكاف . 


ب + ومن 


التمكين بأحدهما ؛ وإتما 


: هل يجب على الل إماتة من يعلم أنه يكفر ؟ 
أكثر البغدادية يعتقدون ذلك + ما البصرية فقد أنكروا 


بالأصلح وهم 


للبم لا يعتقدين بوجوب الاصلح على الله : وأجاز ( أبوعلي ) على الله 


الأنواع لآنه الأصل فياه وأما عن 


بكونه حيا حى لعلم أنه عي له الثواب والعقاب . ثم العلم بكونه سميعا 
بصيرا وإلا جازت عليه الآفات فمنعت قدرته وجوزت عليه العجز . هذا بالاضافة 
إلى أن هذا تع العلم بكرن قدا » ثم العلم بكونه موجودا وهو ضرو 


قدا . 


لذاقه . 


أنه قديم يعبت أنه عام ب 
مدركا فلا يصح بفرده لأنه يتعلق بكونه حي . وأما الصفة الذاتية أو الصفة 
الأحص الي قل بها القاضي عباريا أبا هاشم فلا دخل لها باستحقاق الثراب 
وناب > ولا ضرورة بائتالي لمعرفتها من المكلف : وأما وجوب معرفة صفات 
النغي فذلك حى تمتن مشاببته للمحدثات وإلا جاز العجز والماجة عليه فيطلت 
قدرته على إيصال الثواب والعقاب لمستحقيه . 


رتب علوم العدل على معرفة الله تعالى: وهي ضرورية ق 


العلم باستحا 
لا نعلم صحة إثابة الله وعقوبته إلا إذا علمنا أنه لا بعل 


رة أو جسمية + وهذا هو الذي لبد کسی وریب ناغ 


بيد أن الع 


الله وكونه واحداً يعتمد على مقدمات : هي معرفة العالم يما فيه 


اجواه, سام وأعراض » اذ الأدلة على ثبوته لا تتم إلا بالعلم بيده الاد 


Ne 


أدرجنا في علوم التوحيد موث صفات الأفعال إلى جاب صفات 


کانٹ 


اعتبار ان ءا 


تی بذاته تعالى فإن عايم العدل. 
على هذا فقد جاءت البحوث الرئيسية لهذا اللفصل على النحو التاللي : 
( العا 

زک ذات الله آو الكت 


زم صغات المكلّف لمکم 
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الفلاسفة ني دراستها لله والعالم : فقد 
ببحث الكلاميون في الطبيعيات من حي على الفاعل : بينما نظر الفلاسفة فبها 
على ألما كائن موجود : وتناول الكلاميون الإهيات من حيث يدل الموجود على 
الموجد + بينما نظر الفلاسقة في الوجود المطلق وما بقتضيه لذاته ‏ . ولذلك كا 
اة عموما العالم الطبيعي من خلال أدلتهم على ثبوت الله . 

الاسلام إلى الباقلاني أنه أوز وضع المقدءات 


ات الخوهر الفرد والفلاء وقول بأن العرض لا بقوم 


E نف‎ I بالق‎ 


لكن الوافع يشير إلى أن المعتزلة كانوا أسرق الى وضع هذه البحوث . فقد نسب 


NW 


وكعادتيم » اختلف رجال المعتزلة في نظررّهم إلى العالم » لکن آراءهم في هذا 

عن آراء سائر مفكري الاسلام : وكان يجمع بيذ 
من المبادىء أهمها : الاعتقاد بأن العالم وجد من قبل الله بلحل » وان الله خلقه من 
العدم : وان العام للا كان حدثا فهو متناه » ولذلك قال معظمهم بنظرية ابحزء 
الذي لا يتجزأ أو الحوهر الفرد الي تبدو أهميتها ليس في الاستدلال بها على القاعل 
وهو الله فحسب + وأئما لأنها من الآدلة على حدوث العم أيضا » وهكذا 
فالفلسفة الطبيعية تتلخص عند القاضي بالعبارة التالية : الله قديم وخالق للعالم > 
والعالم محدث مخلوق من العدم > وسنبحث فيما بلي تفصيل هذا الرآي . 


إن ما في العام ينقسم إلى قسمين 
١‏ - الموجودات 
۲ المعدومات 


والموجودات نوعان : أ مالا أول له » ولا يتصف بهذه الصفة على الحقيقة 


إلا الله الذي لا يجمع بينه وبين الموجردات شيء إلا الوجود لتميزه بالقدم . 


- وما يكونحاصلا” عن أول وهي المحدئات 


والمحدثات كذلك عل نوعين 


- الحواهر + وهي کل ما يتميز عند وجوده 
ون منفردة أو مبتمعة في أجسام ۲ - والأعراض وهي الموجودات التي لا تتميز 
أو هي الي تعرض في الوجود ولا تلبث كنا تابث اب واه ر . 


واليث نظرة سريعة على كل من ابخواهر والأعراض : 


الجواهر : الحوهر ني اللغة أصل الشيء > فيقال جوهر هذا الشراب طيب + 


() ثعب أبر القاسم إلى أن في الاعراضس متمائلا ومتعلفا » رسكم 
تالف خيرها عل أن 


عياد في الأعراض انها ل 


المخالف يخالف يخلاف وهو عرض . والعرضض لا بحله عرض ء وقد 


علق القاضي بأن هذا خطأ , الي 4 + ١۴٠و‏ 


۸ 


أي أصله 'النني أخدذ مله 
وقد عرفه القاضي بأنه ماله حيز عند الوجود + 
بحال لكونه عليها يتعاظم بانضمام غر ل 


وبختص الحوهر بصفات أربعة هي : اب وهر 
جهة ما ؛ واختصاصه بصفة الحوهرية لذاته فقط : أ 


فاته » ووجرده يكون بالحدوث وهو من الله . وکونه كائنا في جهة يعتمد على كونه 
عن الاشارة أن هذه الصفات تختص بها آحاد ١‏ اھر أي اللراهر 
قبل اجتماعها مشكلة الأجسام : لأنها حينذاك تستحز 

كالحياة وسراها . 


من اللموهر ركيت يدرك : وجدنا ثلاثة آراء 
لا يدرك وإنما تدرك أعراضه وهذا قول السام 
والآخر يرى أن ابخواهر هي امدركة والأعراض لا تدرك 
القاضي وأبو هاشم ومن وافقهما كابن مت 


1) انظر التذكرة لابن متويه + اب رقا 


الأعراض . واذا اشترطوا الإدراك المواهر اجتباع حاستين لا حاسة واحل 


هو العنصر الأول 
وهو ما يسميه الكلاميون باسم المموهر الفرد . فالقاضي بأخذ برأم اي أغلب الكلامين 
بوجود الحزء الذي لا يتجزأ » وهذا ما يدعونا الى استعراض سريع لمعت 
هده النظر يا ني تاريخ الفكر الاسلامي . 


يمكننا أن تحدد آراء الاسلاميين ني امز ء الذي لا يتجزأ ني الاتجاهات التالية : 


١‏ الخزء الذي لا 


لل المي : فالخوهر بميجب هذا اأرأي جسم ص 


ل الأعراض ٠‏ ويعزى هذا الرأي 
0 


؟ ‏ ذهب أبو اذيل وهو أول القائلين بالخزء من المسلمين إلى عدم إطلاق 
أية صفة على ابلحزء . 

ويتلخص أيه ني الحوهر : بأن الله يقدر على أن يفرق ابخسم ويبطل كل ما 
فيه من الاجتماع حى يصير جزءاً لا يتجزأ : وليس للجزء جسم ولا مساحة ولكنه 
يقبل الاجتماع ولغار 
والانقراد وماسة ستة من أمثاله ليكون جسما ٠‏ ولا يجوز عليه اللون والطعم والحياة 
فكل هذه من صفات الأجسام : وابحوهر الفرد عنده بمثابة النقطة المندسية 
الي هي أساس الط الرياضي 


فة لخبره ٠‏ ويصح عليه الحركة والسكون والأكوان بمنة ويسرة 


وقد قال بمثل هذا القول ني الأجزاء عدد من فلاسفة لهند والبرنان كديموقر يطسر 
نور . مع بعض الاختلافات الي سنعرض لا فيما بعد . 


ا واعترف له بعضهم ببعض الصفات . ومن هؤلاء أبو علي اللاي 
ھی تر أذ ای يمنا ابن نما ولاک ارلا ميا واک 


r. 


تجوز عليه الحركة والسكون وال كران والمماسة والطعم والراحة . 
الطول والتأليف والعلم والحياة والقادرة . وقد أخذ القاضي بهذا ال 
إليه القول يجواز اتفراد اودر بالوجود عن اسم . وصحة وصفه بالتحيز . 1 
الصفة 


الي تصحح له إمكان الأكوان . کا أن ابلدواهر في ر 


E 
5 
0 


ورؤية” أي بحاستين كا ذكرنا آنفا . إلا أنه يستحيل على 
المخصوصة اللي بيع له ونه حيا . لأن ذلك لا ينم الا 


الأخرى ”2 ومن صفات اللواهر عنده 
الأعراض الى الاسيقى ويد 0 
برد شي ء معلوم وحتمل ني الأذهان: ومن هذا الأ 


ن سليمان ۲۳ 


ه - وأخياً فقد امتنع بعض مقكري الاسلام عن القول بابليزء الذي لا 
بتجزأ + ومن هزلاء النظتام من | 
القول من الأوائل على حد ت 
صغر الا ويحتمل التجز: 1 
جزء القسم إليه فهو جسم أيضا *. وعلى هذا الرأي عدد » 
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كأرسطو وبرمتيدس وزيتون والرواقيين ° + وبسبب هذا نسب الشهرستاني إلى 
النظام موافقة الفلاسفة " : وقد حاول القاضي أن يائمسن 
ام الا مع النظرية العامة عن المتكذ 
الانقسام الذي افترضه النظام على أنه اتقسام بالقوة لا بالقعل . اك 
فذكر أن ذلك لا بد أن يؤدي أخيرا إلى القول بالاتقسام بالفعا 


القن 
القاضي عاد 


عا هام قد أقز 


() القالات ۰۷ ۳۱۱ ۰ جرع 8 للقيو و 
(؟) اکر عدم 

(۴) امرجم اسا 

(:) الفسل لابن حزم 6 + ۲ 


(ه) بالاافة إلى الراجع السايقة الظر اين متوية 4 


1 
)لب 
(۷) الملل راتسل ٠١ ١‏ 


I 


إمكان وجرد أجزاء بلا اة . وما يتصور إمكانه يمكن أن پرجد ‏ , 

أهمية القول بالحوهر الفرد وأسبابه : كان انظرية اإيرء الذي لا 
كبيرة عند مفكرني الاسلام إذ لم يقتصر اعتناقها على جمهور المعة, 
تلقفها الأشعري ورسم لا حدودها مع من تبعه من الأشاعرة وغيرهم 
الكلاميين ٠‏ فلماذا كانت ببذه الأهمية عند هؤلاء جميعا . 


ا أهمية 


+ كان العلاف تعاول أن بعل بها مشكلة التغير والثبات في العالم‎ ٠ 
9 37 ره حسب القوانين والأسياب الي خاق‎ 
من هذه الذرات البسيطة التي تنحل ل اليها جميع الموجودات‎ 
وتتفصل عن بعضها فيحدث الفساد . الزمان‎ 
. 29 والمكان هو تعقق هذه الذرات المنفصلة فيه‎ . 


كيفية ارتباطه الدائم بالقه مع 


ني العالم إلا الله وهذه الجواهر الي تتحرك في الخلاء الموجودة فيه > 
اه من كائنات ليس إلا أعراضا أو أحوالا ذائية تعرض هذه الجواهر + 
وکل ما يدث هو أعراض فا . والله هو الذي أوجد الخركة والسكون 


قبها لأنبا لا تتحرله بذائها 


ولم تعر نظرية أني لخديل موافقة قاضي القضاة . 


حدوث العام ٠‏ وبالتالي اثبات وجود المحدرث + فإذا كانت 
الأجسام من أجزاء لا تعجر 
أيضا : فإن المسم لا بد أن يكون حادث لأنه لا ب 
ا غيد لكلانين انر لأ يلت ولا يخلو هغھ ساك 


وكانت هذه الأجزاء لا تنفك عن 18 معينة هي 


r 


حن أجزاء لا تتجزأً فهي عاءودة . والمحدود ممكن ١‏ والممكن لا بد له من واجب 
شر في ايجاده . وقد كان هذا قدرا «شتّركا بين الأشاعرة وا لمحتزلة . 


35 أن القاضي يعتمد على هذه الطريقة لإثبات الله إلا أنه لا يعتبر نفي 
الزء موجبآ لعدم معرفة اتدالق . وما الذي يلزم عنه هو القول بقدم الأجسام 
حيث أن اللا. اهي لا يصح وجوده ٠‏ فكيف بعتقد حدوثه ثم 


ب تفسير علم لله قدرقه : ما كاذ ان علم اق حيطا يكل اعيات فإن هذا 


التي الت 
التأليف . لکن بعض الكلا. 
تناهي الأجزاء والأجسام 


الله حدودا . 


ا ا ې 


- تأكيد فناء الأجسام وإعادتها + عليه من الماد المسماني : وهذا 
غاليية منكري الاسلام لارتباطه بعقيدة ا ار . ولا صحة لما شع به 
الراوندي على ابلحاحظ وأفكره القاضبي والمعتزلة . وما دام العام مكونا من أجزاء 
رأ معلومة من الله بذواتها فإنه يمكن إعادتها "قا كانت 


ه ‏ حاجة العام إلى اللعاق المتجدد والعناية المستم, تکون هذه الفكرة 
أوضح عند متأخر ي ي الأشاعرة ‏ وملخص هذا الزأي أن الأجسام والأعراض القائمة 

.١‏ والحركة والزمان. كل ذلك يتألف من أجزاء لا تتجزأ. 
بأعراضها . هذه الأجزاء تتحرك في خلاء لتمكن اللواهر مر 
بسبب استحالة تداخحل الأجسام ولا كانت الأجسام 
الاتنقك عنها . وكانت الأعراض لا تبقى سوى وقت واحد : فإن الله يخلق الأعراض 


ا( رة ١‏ 
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في كل وقت . يلا كانت ابلواهر لا تخلق متفردة عن الأعراض فكأن النواهر 
تخلق في كل وقت + وهكذا فإن الكون مجسوعة من ابلدواهر بأعراضها والله هو 
الذي بمسلك هذا الكون ني مجموعه وأجزائه وهو الذي يخلق المواهر بأعراضها خلا 
مستمرا في كل آن 97 وپېده الطريقة تتهدم نظرية أرسطو م المحرك. 
الأول + بيد أن هذه النظرية إذا تطابقت مع آراء معترلة بغداد القين تفوا بقا 
ابلحواهر إلا بمعبى تجدد خلقها من الله : فإنها لا تتطابق تماما مح رأي القاضي فر 
بقاء الخواهر أكثر من وقت واحد . 


مصدر هذه النظرية : تي تحديد مصدر هذه اانظر 
بعضهم أنها.اقتباس من اليونات . وزعم البعض أنها هندية الا 


إلى اعتبارها فكرة خاصة بالمسلمين 


والدين ردوا هذه النظرية إلى فلاسفة اليونان كانوا على رأبين : ذهب أ 
إلى أنها مستمدة من آراء ليوسبيوس وديموقر بطس واييقورس "١‏ ومن هؤلاء 

نولك . يذهب دربور إلى أن نظرية الكلامين أقرب إلى قول اناكساغوراس 
منھا الى آراء ديموقر يطس «الطبيعيين ۳ 


أما الد کتور ينيس ومن قبله هورتن > فقد زعما أن مصدر هذه النظرية 
المذهب الذري عند اهنود : على اعتبار أن المعتزلة وافنود 
وأن ا ابلدوهر الغرد أوصافا 


((1) دديود ۸۷ + ومئدءة مدهب الذرة لاك 
() وكا الأولات 


في غيرها من الفلسقات إلا أن جوهرها مختلف - 
بأن هذه تعتقد بآلية تنحكم في العام ومصدر 


.رات : بينما هي عند 


الاسلاء تستمد من مذهب روحي يؤمن يأن كل ما ني العام من وجود 
ن 0 


ا : لزان عا في حادة ينا هي عند د٤‏ ربط وغيره أزلية با 
أضن إلى ذلك أن الحزء عند أغلب القائلي, 0 رجد في الطبيعة 
يطس - وانما هو 
الهندية اي عثلها مذهب اللحينا ااي ٤‏ 
اط وجود المدوهر عند السلمين دائما بالقدرة الاخية لأنه فرع عليها: فما داعالله 
قادرا على كل شيء فهو قادر على تفريق المسم إلى مقدارلا تأليف فيه ولا 
اجتماع . 1 


وجدوا أنفسهمأمام عدة نظريات بي تعليل العالم+ 
بن اليوفانية والهندية > فأخحذوا من هنا او هناك آراء 


ولعلهم عرفوا شيئً 
منفرقة د إلا أنه م يبس تھا متها فكريا كاملا بل كونوا مذهبا خاصا بهم 
اختافوا فيه آي بعض التفاصيل واتفقوا على المبداً العام 997 . 0 
متو يه نقلا عن أي هاشم بالقاضي أثناء حديقه عن الحزء الفرد . إذ أنه لم يشر إلى 

الفاسفة المندي ولا إل دجوقريطس أو مذهب الل ولا أشار إلى ابه 
ابشزء لقول إقليدس بأن التقطة لا جزء ها . وروى عن أرسطو أنه أشار إلى أن 
الملا يوت علولا ولا ندم عر 0 مجموعة نقاط + وأن السطح بنقسم في 
اممهتين : وابلدسم في اللحهات الثلاثة . "كنا ذكر أنه حكي عنه وعن غيره أن ا 
له بعد واحد . والسطح له يعدان » والحسم له ثلائة أبعاد . وكل هذا يتعمد على 
القول بأن حر معنا وقد علق أبو هاشم على ذلك يقوله إن هذا «موافقةلا 
قله في المرء. وإلا فاوم يقف على حد” إوجب أن يكون الخط والسطح كاب لسم 


2 


في أن ها ابعادا بلا ثبلية ب 


الأجسام : الكلام على الأجسام متعا: 
عند أغلب الكلاميين والمعتر 


ية اإلحوهر الفرد > لأن ابأخسم. 
مؤلف من هذه اللبواهر 


.يمكن تحديد الحسم أنه أصغر جزء طبيعي له خواص وصفات معيئة + عل 
اعتبار أن وهر أصغر جزء حال من الصغات الطبيعية المادة يدخل 
الأجام 297 

ونستطيع أن نعدد آراء الاسلاءب 


0 


- منهم من جعل الحزء الواحد جسما فسوى بيته وبين الحوهر الفرد + 


وقال بأن ابلتز ء حامل للاعراض . وهذا رأي 


اي وجماعة من الروافض 
القاضي لفظ المجسمة . 


هذا الأساس وصفرا الله بأنه جسم واستحقوا 


؟ - وذهب بعض المعتزلة إلى أن الأجسام أعراض : ومن هؤلاء النظام وضرار 


ابن عمرو وحص 


ت ا ٠‏ وراه القاضي عن 


ألا أجسام لطيفة . فلم يصح RT ER‏ هشام 
الحكم في کون بعض ا أجساما کالألوان ن بطرم 


وحفص ومعمر . فإن ما قرروه 
رأي النظام آنا أجسامء لذا 
ن الأجسام أعراض مبتمعة إلا إذا كانت 


: وكل هذا لا يجوز على الاعراض 


هم من هذا التناقض قال 
البقاء عندهم كالاون والطعم 


)0( ال 
(0) ارج السابق ٠ ١‏ ۷ 
(0) مقالات الأشمري ۲ 


وأكثر الكلاميين والمعتزلة على أن الحسم يتألف من اجتماع اع اللمواهر + 
إلا آم اختلفوا في عدد الأجزاء الي بي يتكرن منها ادم يمكن أو 


آراء : فمن رأي الأشعري أنه بتألف ه: 5 


هنا هنا جاء تعريفهم الجسم أنه الذاهب ني ابحهات الثلاث طولا وعرضا وعمقا ٠‏ 


فرك ال أو اللط من اثئين منهما : والعرض من اثنين آلحرين : ويتشكل 


: فيتشكل العمق 
الا متحيزة وموصوفة بعرض . أي أنها لا 
جا اة آمب ريل الود عونا 


بن : وذهبوا إلى أن الأعيان ر الأجسام ) قدعة والراکیب دة 


عبر وا عن ذلك بعبارات »هائلة: ر الاستقص والطبيعة والعنصر 


أله يقصد بتقده هنا أرسطو وين أخذ عنه من فلاسفة الالام 


رأيه فيالصورةوا مادة. فمادة العالمعند أرسطو قديعة. والشيعركالعالمأو بعطيه 


وهذا قول بقدم العالم لا يرضاه أبو الحسن: أضف إلى ذلك أته لو صح اتفصال 


الأجسام عن الأكوان فيما مضى لصح انفصافا عنها الآن . وهذا ما يكذبه الواقع . 


ولا بد أن يكون اسم متحيزا عند الوجود > 
الذات ١‏ ولا يكين ذلك إلا وهر كائن ء والكا 
أو افتراق أو سكون أو حركة : وحاجة الحسم إلى المكان تبدو 
حالة كونه حيا متصرفا إذ تاج إلى الك 
اثقيلا . وهو مستغن عن المكان تي غيرهما . 


قا اصفات 


النحيز من 


يكون على هذا النحو 


ولا يجوز ندال الأجسام والخواهر بعضها مع بعض :إذ لا يصح وجرد جسمين 


لديل 


في وقت واحد في مكان واحد : ولذا كان لا بد من وجود اللملاء الذي 
فيه الأجسام © 


الأعراض : العرض لغة ما يقل ليثه . ولذا سمي السحاب عارضا + وحدده 
القاضي اصطلاحا بأنه ما يعر اللبث ما للجواهر > 
أو بأنه ما لا يشغل به الأعراض عن 


الجواهر هو اك 


انقسمت مذاهب المسلمين بالنسبة للأعراض على النحو 1 


ف الوجود ولا يجب له 


٣‏ - قال النظام إن الألران أجسام لطيفة + م يثبت إلا الحركة عرضا على ما 
هو مفهوم عند العموم + وعلى 3 العرض إلا أنه الخسم نفسه أو جزء 
علد فرد جميع الأعراض سوى الحركة إلى الأجسام © 


۴۹ ۴۸ القصل لابن جزم 6 د‎ ٠ 


نفي الاعراض أثرا من فلسقة ال 


خخاصة + فيجعاون الكون ممنی بوجب حصرل الموهر في ذاته ٠‏ ولفى أبو الحسين 
البصري وأصحابه كون الاعراض معان » وأثبتوها أحكاماً وصفات . فقد أرجعوا 
الحركة إلى كون الشبي ء متحركا ٠‏ والسكون إلى كونه ساكنا 
يوجب ذلك ٠‏ فالكون حسب هذا الرأي 


آخر . وهكذا بتي الأعراض . وهذا الرأي ني نظرنا أقرب إلى الصواب 


والذين أثبنوا الأعراض ميزوا بينها وبين الجواهر تمييزا واضحاء فالهواهر تنحيز 
والأعراض لا تتحيز ٠‏ وابدواهر ت 
غيرها وائما حل بها الأعراض . 


فعنده أن أفعال العباد وأفعال الله أعراض للها لا تبقى ولأنها في تغير مشير ٠‏ 
أما الا کوان فهي الحركة والسكون : والاجتماع والاقتراق . والسكون المطلق 337 , 
أن القاضي من الذين يثبتون الأعراض معاني . فقد عرف الحركة 
المعنى الذي يوجب انتقال المتحيز بها من جهة إلى جهة . وعرف السكون أنه 
العبى الذي يلبث به المتحيز في ابلحهة وقتين فصاعدا . والاجتماع بأنه الكون أي 
مملين على سبيل القرب ٠‏ والافتراق بأنه الكون ني ملين على البعد . والسكين 


ثبات الأعراض ٠‏ فكان لأني هاشم 
ني قوله هذا أبو الحسن البصري ١‏ 
يعثل ذلك بأن أحدا لا يشك في حصول أجسام في العلم في عاذاة بعضها وأن 
بعضها متحرك وبعضها ساكن ا مرة أخرى إن الأعراض الاتعرف إلا 
استدلالا . أما القاضي 


1 
تعلمه من تصرفاتتا أو تصرفات غيرنا من E‏ 8 :اماع في الحماد 


)١(‏ طبقات القاضي 0ه اب 


() الحيط 200-1١١‏ را 


من الأعراض + وما يتجدد منها ني السماء والأرض ٠‏ فإنه يعرف بدلالة 99 . 


والأعراض على أجناس : ميز القاضي بينها على أسس مختلفة 


- الاعراض من حيث المحل : وهي نوعان : 
١‏ ماعل علين : وهذا لا يكون إلا ني اللأليف أي في التقاء جسمين 


أو جه 
أو 


س ابلحملة کال 
والسكون والاعتماد 


؟ ما يمل في محل واحد : وهو وعان ۰ فمنه ما + 
ولفلن والاعتقاد > ومنه مسا یکن في جزء منهسا کاللون 
الوت 


: المركات لا تبقى على قول آي 


اب -- الاعراض من جي 
المذبل بالقاضي : أمسا الألوان والطعوم 8 بج والحياة والقدرة والحرا 
والرطو بة واليبوسة والأكوان والتأليف فباقية . 


ما يكون علة 


ج - الاعراض من حيث كوبا علة : ميز القامه 
الأعراض ويين مالا يكون + ومعى أن العرض علة لغيره أنه يوجب له صفة 
وها كالأ كزان فيما مختص المحال وكالمعاني الي ترجع إلى الحملة 


أصل الاعراض : اتختلف المعتزلة من حيث قدرتنا على الاعراض أو قدر 
الله عليها . 

ومن أشهر أقرالهم ما ذهب إليه معمر من أن الله لم + 
الأعراض فإنها من استراعات الاجسام : إما طبعا كا يدث الإحراق 
وا حرارة من الشمس : أو اتختيارا كادركة من الحيوان والسكين والاجتماع والاق 
'ويظهر أن معمراً قال هذا بقصد تنزيه الله عن المكان لآن المكان يستلزم التحرك 
.والسكون : والله منزه عنهما + فلو أنه قدر على الحركة والسكون لاتصف بهما 


تى الا الأجسام : أما 
الثار 


(۱) امحيط 1١-1١ + ١‏ ء والفائق الملاحي + ب 


r. 


لكن فعل الحركة في الأشياء لا يستلزم أن بكون الفاعل متحركا . وقد رد 
القاضي على معمر مبينا أن الله تعالى لا يملق بالاعتماد أي بالاستناد على 
وإنما خلقه بالاختراع والمباشرة» ومن هنا جاز منه القدرة على الاعراض 
: باستثناء أفعال العباد 


سواء كانت أفعال ابحوارح 
والاعتمادات والأصوات وال کوان 


الأعراض وثبات صفات كل منهما يومد الت الي اي 
.يشير ألبير نادر إلى أنه يستحيل مثل هذا التحول لسبيين : السبب الطبيعي 
ا : والسبب الميتافيزتي المتعاق بعلم الله بالأشياء على 
: لكتنا لو ق تصورنا حصول مثل هذا التحرل ٠‏ فإن هذا لا يعني حدوث 
علمه تعالى» بل يكون التحول الحاصل هو ما ثم في علمه تعالى م 


المعدوم : لم تختلف آراء المعنزلة عن آراء سائر مقكري الاسام من حيث 


I 


الوجود والشبي ء أو الماهية .. 
٠‏ فللوجود هو الشيء الثابت. 


ويتضح هذا من تعريفاتهم للرجود والمعدوم والشي 
والشبي ء هو المي 


ود ٠‏ والمعدوم هو المتتفي الذي ليس بشيء 


۲ س اتجاه غالبية المعترلة إلى التمبيز ود التي ء وماهيته + واعتياء 
الموجود مغايرا للماهية . وتفصيل ذلك أن معظم المعتزلة يذهبون إلى أن المعدوم شي ء 
وذات وعين بي حالة عدمه . وأنه لا يكتسب في حالة الوجود صفة تزيد على صفاته 
الثابتة له ني العدم إلا صفة الموجود 


لكن هذا لم يمنع وجود آراء متعارضة . وقبل أن تعرض لتفصيل هذه الآراء 


يحسن بنا أن نشير إلى معنى الذات والشبي ء حب مفهومهم حى تتضح لنا عناصر 
اللوضوع 


إن الذات هو ما يصح تعلق العلم به على اتفراده . أي يصع أن يعلم . 
عن افيه وأمثاله . وقيل باتفراده. احتراز؟ عن الصفة لأنها تعلم تبعا للذات لا 


بانفرادها . 
أما الشيء ققد يستعمل بمعنى الذات : كا يستعمل بمعنى ما يصح أن يخير 
عنه ويعلم : ويدخل تحت هذا الاستعمال الأخير الذات والصفة والنفي ويا 
ره العقل كثاني القديم والفناء . وغير ذلك 29 ١‏ 


ولو نظرنا إلى آراء لمتزلة في المعدوم من حيث علاقته بمعنى الذات والقيء > 
لوجدنا أن أبا علي وأبا هاشم والقاضي يرون أنه شيء في حالة عدمه + 


لهل 


أنه ذات »وقال أب الحذيل والفوطي والبردعي والكعبي : المعدوم ليس بذات في عدمه . 
و يدهب أبو الحسين البصري والملاحمي إلى أنه ليس بذات في عدمه ولكنه شي 
عى أله تصور : كتصور ثاني القدديم + مور حقائق الأشياء وأحكامها 
بت في جمقولنا قبل وجودها 
ركان أبو الحسين الحياط أول من بدأ بإحداث القول بأن المعدوم شيء وذات 
وعرن تألبت له خصائص الموجودات إلا الموجود » ثم تابعه على ذلك 
«عظم المعئزلة مع بعض الاختلافات فيما يختص بقيام العرض في الموهر في حالة 
العدم فا برى أبو عبداش البصري ٠‏ أو بالاكتفاء بإطلاق اسم الشيثية عليه كاهو 
راي أل القاسم البلخي راي إسحق ۽ 
ذهب القاضي کا ذكرنا آنفآ مذهب أني هاشم ني أن المعدوم ذات في عدمه 
صفات يالف بها ويمائل وأنها صفات ابندوهر ما عدا الوجود والتحيز وتصد ى 
من بن أن المعدوم لو كان جوهرا في حالة العدم .لكان متحيز 
أصةبي التحيز والوجود عختلفتان . والتحيز مشرو ط بالوجرد دون صفة الموهرية 
ارجا مع انعدام صفة الوجود: معتى أن ثبوت الشيء غير وجوده . ويظهر أن 
اين أخيل فكرة العدم بمعناها الحرني + فأثبت معنى هو العدم لا على أساس أنه 
»دين وجودي من حيث هو عدم :بل من حيث هو مقدار وسبب لي وجود الأشياء: 
إذ اه يملق الأشياء من العدم . 


أو موجوداء 


كان هدف المعتزلة من طرح فكرة المدم والفصل بين الماهرة والوجود. إثبات 
أ١.‏ الأشياء كانت معدوية قبل وجردها ثم استحدث رجودها من | 
الك إلى 
مع الله إلا في صفة الوجود . 


٠.‏ فمن مادة 


0 


ااام وجه العام . والله هو الذي متحه هذا الوجود: وقد قصدوا 
شابمرة لماهية العام . فلا تشرك الموجود 


6 
وجهث إلى فكرة المعتزلة عن العدم 

إلى القول بقدم العام . وقد ذهب إلى ذلك. غاليية مفكر 
«الكشعري والنسفي وابن حزم وابن المرتضى اليماني والرازي وأبو الحسين البصري 


: أهمها بنا تؤدي 
الاسلام كالاسفرايني 


5 


1 


ي أكثر من موضع:* 
منطلقات أخحرى تمتلف عن المنطلقات الفلسفية : فقد 
من خلال دراساتهم لكيفية خاق الله للأشياء على اعتبار أن الله ج 
ومن هنا كان ارتباطهم بلمعنى الحرني للدم الذي يشير إلى وجود في الخارج ويس 
إلى مجرد وجود ذهني 

حدوث العالم : إن العام عند الكثرة الغالبية من مفكري الاسلام ‏ وخاصة 
المتكلمين منهم - محدث لا قديم. لأنه إذا كان قديما فقد انتفت القدرة الالهية ف 
خلقه وإجاده : بالاضافة إلى معارضة هذا القدم لمبدأ آخر وهو أنه لا يجو 
إثبات قديم مع الله . وإلا كان شركاً ‏ فالله مطلق الوحدانية 


عرف القاضي القديم بأنه الذي لا أول إوجوده: والمحدث بأنه اسم لموجود 
سبقه عدم مفيدآ أن محدثا أحدئه مع قرب إيجاده له > ولا تلف هذا 


التحديد عن إن خالف تحديد الفلاسفة له " ء وإذا كان 


» والبير قاد ١‏ 


راس 


العالم يتكون من أجسام وأعراض وكان كلاهما متناهياً وحادناً فالعالم حادث لا 
الأفلاك أو الصدور والفيض 
أنه لا يحتاج إلى كلمة كن : وإنما يكفي لإثبات خلقه أنه تعالى قادر لذاته 


ركان فلاسفة الاسلام اتقسموا حولهذا الموضوع إلى أحدهمايتابع رأي. 
أرسطو ني قدم العالم » ومتهم الرازي والفاراني وابن سينا + وانيهما ينكر هذا لري 


وكان في الفريق الذ: 


كان أرسطو يقول يقدم العام من حيث حركته 
الامتداد الحسمي ني المكان لآن اللامتناهي لا يوجد بالفعل . 
منها دون أن تؤيده 
»> وقدم التحرك ‏ العالم ‏ ويقائه دين 
ثم يجعلها أساسا لاستدلاله ع كقوله بقدم افيولى . وهو يستند أخيراً 
اط الزمان بالحركة » لأن الزمان هو مقدار الحركة أو عدد الحركة 
ولأنه لا مكن تصور بداية الزمان + فالانسان يتخيل زمانا بعد ز 
بشخصه قديم متحرك من الأزل إلى الأبد في زمان لا مباية له , 

خالف الكتدي أرسطو » وحاول أن يقيم البرهان على خطأ نظريته منطلقاً من 
مبادىء الاسلام : وحاريا لآراء المتكلمين في عصره: وكان دليله على حدوث العالم 
الدايل المستند الى مبدأ التناهي في كل ما هو موجود بالفعل أو موجود بالعقل 
أحد أدلة المعتزلة على حدوث العالم 9 . 


يستند على قضايأ 


كن 


3 الرازي الطبيب لم يقف عند القول بقدم العالم وإنما ذهب إلى وجود 
قدماء خمسة هي ٠‏ الباري سبحائه » والنفس الكاية . والميولى الأولى . 
م المكان والزمان المطلقان ١‏ وتعرض الرازي بسبب هذه العقيدة وبسبب آزائه 
العلم الاي عامة إلى هجوم شديد من المتزلة . فقد ألف أبو القاسم البلخي 
كتابا خاصا في الرد علبه ٠‏ ونقده القاضي في أكثر من موضع من کته 1 

ونابع الفاراني رأي أرسطو محاولا" التوفيق بين قدم العالم "كما عرضه أرسطو وبين 
فكرة الخلق المقررة في الدين الاسلامي ٠‏ فلجأ إلى نظربة الفيض أو الصدور. 
وجعل العقل من إبداع الله في غير مكان . والعالم فائضا عنه. قال : ويكفي أن يعلم 
الله شيئاً حى يوجد لآن الله علم بالفعل . كنا يكفي أن بعلم الله ذاته التي هي علة 
الكون حی یکون الكون. لکن مثل هذا القول دي إلى عدم اعتبار ما يصد عن الله 
وجودا حقيقيا . لأن الفيض عرد عملية عقلية . وهكذا لم يوفق الفاراني في محاولته 


ووافق ابن سينا كلا" من الفاراني وأرسطو في القوك بقدم العالم ى 
عن الله منذ الأزل. قفد عقل الله ه - فكانااكون 
مقارناً لله بالزمان متأخراً عنه بالذات والشرف والطيع ‏ . وذهب إلى ما يقرب 
من نظرية القاراني في صدور العالم عن الله بواسطة.العقول . فالمعلول الأول عن 
الله عنده عقل محض وصورة لا مادة فيهاء ثم تصدر عنه النفس الكلية . وهكذا .م 
ول العشرة « ثم يصدر العالم لا بالحاق ٠‏ وا. 


ادر 


اته في الأزل على حد ت 


كن بالقيفر 


م اقتبس الاسماعيلية هذه النظرية 
يرفص الأخصذ بهذه النظرية الي تكونت من عجموعة آراء يونانية . أهبها 


رأي أناكساغوراس في أن العقل أصل الوجود . 


متأثر بن بالاتجاه الفاسفي 


بيد أن القاضي 


والمدرسة 


() سائل الرازي ۱ د هكد 


0 


د 


آراء بطليموس في تركيب الكون 17 , 


ورد على انتقادات القائلين بالقدم بما ب 


١‏ قال أصحاب القدم : لو أقررنا بأن الله محدث لأدى ذلك إلى القول 


اية . وأجاب القاضي على ذلك بأن التسلسل غير واجب لأن 


ذلك مثل الشاهد 


بمحدئين لا إلى 
الفعل إنما يوجد من جهة من كان قادرا عليه مثله 


قال بقدم العالم أن افتراض حدرث العالم يؤدي إلى تجويز 


3 


aN 


الدواعي والأغراض على الله . والداعي لا يخرج عن أن يكون داعي حكمة أو داعي 
حاجة . وكلاهما لا يجوز على الله ء فلا حاجة بالله إلى شيء > وليست الحكمة 
كر 


العلم بحسن خلق العالم وانتفاع الغير به وهذا موجود فيما لم يزل . وقد 


ات واش اة که يريب الب م أن فن "اين 
إن العلم لا يوجب الفعل . فالله بعلم الحكمة من وجود الله العالم منذ الأزل ولكن 
ذلك لا يوجب أن يفعله ني الأزل : ودليل ذلك من الشاهد فقد بعلم الانسان حسن 
«الصدقة ويتصدق في وقت دون وقت 


أجاب القاضي على هذه الك 


© وقالوا إن افتراض استحالة قدم العام يجب أن يكون لسبب . 


يرجع إلى العام تقسه وقلك لا يصح وإلا استحال 


. وإما أن يرجع إلى القادر وهو لا يصح لابب نفسه‎ ٠ 


ولا يرى القاضي مانعا أن يكين السبب راجعا إلى المقدور على أساس أنه يلو 
وجد الحسم يما لم يزل انقلب المحدث قدي > كا لا رى مانعا أن يكون السبب 


راجعا للقادر على ۱ مه عليه 


ار أنه لو وجد فيما لم بزل قدح في كونه قا 
4 س وقال أصحاب القدم لو كان العالم دتا بلدوزنا على الله أن لا يكون عالا 


به ي الأزل ثم حصل عالا بوجوده . ورد القاضي عليهم بأن العلم بالشيء أنه 


سيوجد علم بوجوده إذا وجد 


إ(1) المذاهب الفلسفية 


كن 


ه ‏ وأخيرا فقد رد القاضي على ما أسماه حجة العوام وهي قوم :لا توج 
دجاجة إلا من بيضة ولا ب ة إلا من دجاجة : بأن هذا الدليل اعتماد على جرد 
الوجود وهو لا يصح + ثم أن البيضة بالدجاجة إما عدثان و الصحيح أو 
قديمان فلا يصح أن يوجدا بعضهما ء أو أحدهما قدي والآحر محدث وهذا لا 
يصح ء لأنه لا يكون المحدث من القديم بالتوالد أو الاتقسام 9" . 

وهكذا فالعالم من خلق الله ٠‏ إن 


موجب :ولا بالنفوس «العقول لأنه رأيغير معقول لا نظرا ولا ضر و 
الكراكب بالأفلاك لان املق لا يكن إلا من حي قادر وهذه جمادات ٠‏ 


لم يوجد بالطيع إذا نظرنا إليه كى إازامي 
ولابتأثيراته 


وخلق العالم من الله ليس إلا لأ اله حي عام قادر . وهذه هي الصفات الي 
تطلب ني الفاعل لبكون فاعلا : أي أن الخلق لا کون بقول #كنء کا اظن أبو 
اهذيا :ولا ععنى هو الإحداث كا زعم عباد فوطي : ولو کان خلق الله 
بقول « كن ١‏ لكان تعالى لا يمح منه الفعل إلا بالكلام وهذا باطل ١‏ فالفعل لا 
يمتاج ني وجوده من فاعله إلى الكلام واا يختاج إلى کون فاعله قادرا .کا تاج 
في وقوعه على وجه الاننظام إلى كون الفاعل اذا بكيفية الايجاد : وي وقوعه على وجه 
دون وجه إلى كونه مر يدا ء ولا تأثير للكلام ئ كل هذا 197 8 


أما الدليل على حدوث العام فقد اختلف فيه الكلاميون إذ أنه لا يستدل عليه 
إلا بالقرآن  »‏ وذهب معظم مفكري الاسلام إلى جواز الاستدلال على ذلك 
بالعقل والسمع ٠‏ اكن المعتزلة يرون أن الدئيل على حدوث العالم لا يكون إلا عقلا. 
الآن صحة السمع تَترتب عليه : فعن طريق معرفتنا حدوث العالم نعلم أن له ممدثة 
هو الله ٠‏ ثم نعلم صحة ما على عباده من تكاليف . 


)١(‏ شرح الصو »ما 
() التذكرة لابن 
(م) الععبان النفاث ١‏ 
ا( منهاج الست لابن تيبية 8 1 ١‏ 


A 


واختلت المعتزلة ني الدليل العقلي على حدوث الأكوان ٠‏ فذهب بعضهم 
/ أي العلم بحدوثها من نوع علوم الضر ورة ٠‏ ومنهم أبو المدسينالبصري والملاحميا'؟ 
روب معظمهم - ونم القاضى إلى أنه يعرف استدلالا . 

دليل لديبمعلى حدوث الأجسام قوم ١‏ إن الأجسام لا تنفلك عن 
يعتمد هذا الدليل أي 


نسم لا ينفك عن هذه الما 


لاه إن الأعراض يجوز عليها العدم والبطلان ١‏ والقديم لا يجوز عليه ذلك » 
ملل هذا بالمشاهدة: فالمجتمع إذا افترق بطل اجتماعه > بالمتحرك إذا سكن 
!| الكت . 

إن الأعراض في حاجة إلى عد » وهذا يلاحظ من حاجة أفعالنا 
ونا هو ليس من قدرتنا من الأعراض فهر محدث من الله . 


"ا إن الأعراض تتجدد على اسم : وهذا يدل على حديثها » لأنه لا بد من 


تجدد أمر مؤثر أي ذلك وهذا الأمر هو الحدوث 


ل على المختلف والمتمائل 


4 - الأعراض التضاد . والقديم لا يصح 


ذلك عليه 


لة ليجب في الصفات الصادرة عتها أن تكون 


ه ‏ لو كانت الأعراض قد 
فیما لم بزل + وهذا لا يصح 


١‏ - يضاف إلى ذلك حاجة الاعراض الى محال حدثة . فذلك بلغ دليل على 


ی 


فناء العالم واعادته : القناء عدم الشيء وبطلاته . واليقاء وجوده . و 
أجسعت المعتزلة القول بفناء الخواهر والاجسام والاعراض . الا ما شنعه ابن 
الراوندي على اللماحظ > فإنه زعم أنه لا يقول بقناء اللمواهر . ولو قال الحاحظ 


ذلك لذ كره عله الراوفدي فكيض إذا كان المعتزلة جميعاً ينكرون هذا 
اقول مد 


اختلق المعتزلة ني إثيات الفتاء هل يكون بالعقل أم بالسيع أم بهما معا 
لا يعرف إلا سمعاً . عخالفاً ني ذلك أبآ على وموافقاً لأني هاشم 


ويرى القاضو 


واحتلشوا بالكيفية ال 
من الله تعالى بقوله » افن ٠‏ كما ان الایجاد یکوت بقوله ٠‏ کن ١‏ لاشتراطه اقتران 
الكلام والارادة بالفعل . وأتكر القاضي أن بكون الفناء بالقول كا أنكرأن 
يكون الوجود به . يقال النظام بالفناء على صورة لا خائف قوله بالطفرة والكمون . 
فبما أن الموهر عنده يحدث حالا بعد حال أي يلق متجدد. فإن عدمه يكون 
بأن لا يجدد الله له البقاء . لكن القاضي يرد على مذهب النظام عامة في الطفرة 


بقع بها الفناء . فذحب أبو الحذيل إلى أن القناء يكون 


ملم أن ع مار 


اع امر لا 
بد مته للقبول بصحة إعادة الاجسام . اذ لا تجوز الاعادة الا لا ريصح ان 
ومن هنا لم تصح اعادة الاعراض ومنها أفعال الانسان 


أما القاضي فقد ذهب موافقاً لأني علي أي هاشم إلى أن اموه يعدم بضد 


إلى غيره حبى یکوت زوال الغير سیباً في 


ولا هو ثبيء موجود اصلاة ٠.‏ 


وجدت من العدم قإنها نعود اليه . 


لعجل إذا ذهيت ‏ 


ما لم يواقق التا 

يف 
لكن الفناء لا يدوم . بل تعود الاجسام والمواهر مرة أخرى . وهذا هو 

اساس عقيدة البعث والمزاء في الاسلام . وهو الذي يكمل نظرية التكليف 


س بين المعتزلة حلاف في أن اللتواهر والاجسا. إعادتها بعد إقنام 
اكنهم اختلفوا ني الطريق الذي يعرف به ويستدل عليه . فذحب ابو علي إلى ان 


ذلك يعرف سمعا وعقلا . ورقض القاضي أن بكون طريق ذلك الا السمع إذ له 
بل العقل عودة الأجسام والواهر .ولا يبتعد رأ 


كث عن رأي أي علي الذي ذهب 


إلى أن جواز الاعادة وامناء يكون بالعقل . اما ابرم والقطع عليه فلا يكون 
الا بالسمع 997 


الا ان اللفلاف كان شديداً حول صحة اعادة الاعراض وعدمها فقد 


الأشاعرة إلى أن 
ذاك عن بعض البغدادية 20 


يحكى 


لاع کی اله يضح مه إجاده ابداء » بينما 
ذهب في الابراب إلى اله لا يصح أن يوجده الا عن اليب انفسه ٠‏ فكأله عي 


ني الرأي الثاني بين ما يكون سيه يا 
اسببه فلا يصح إعادته لأنه لا يجوز أن يقعله الله ابتداء , 


قيصح إعادته بالسبب نفسه ۰ وما لا يبقى 


فق قاضيي القضاة ابا هاشم على رأبه الثاني في المنني + ثم عارضه 
را السابقة أ لا بكو العرض او الفعل 
يكن أن نلخص رأي القاضي 


والاجسام . وان 35 


بحب آدج إل قشر 


من فعله تعالى دون غير 8 
العباد » الا اذا اوقعت من الله أو كانت والمواهر والاجسام 
8 من العدم . ودذا ما يفسر لنا قول القاضي ان 


المعاد ليست له صفة از ی من EOE‏ 0 


التقاضي رمبدا الحتميا 


(۲) اكصيط ۲ + كر 
(م) الفاسفة المربية ٠١١ ۲ ١‏ 


به أي الطبيعة . فهل يرى القاضي أن العالم 
یسر حسب قوانين لا تتخير . وان عناية الله به انقطعت بعد ان حركه وتلق 


ومن أهم أسباب نسبة هذا القول للمعتزلة هي : قول المعتزلة بالعلة 


والاسباب ٠‏ وقول النظام بالكمون : وآراء المحاحظ ومعمر في المعاني والاعراض 


+ وسيتبين لنا ان 
الله وعنايته 


الحركة في رأي المعتزاة صفة تكتسبها الاجسام والحواهر من 
لا توجد ني العدم : فالحسم ني حال تخلقه من الله لا ساكن ولا 
يتحرك بحلول الخركة فيه يسكن بلول المكون 99 , 

وقد حدد أبو الحذيل الحركة في اتتقال اسم من المكان الاول 
اني فقال : إا السكون ني المكان الثاني . وعرف السكون بأنه ليث ابكسم في 
i‏ رقي نيا 
أن الحركة والسكون 
کوان وان ET‏ ل هي ز زوال لأا لا تبقى إلى الوقت الثاني 

وذهب القاضي إلى إثبات معان هي الا كران ومنها الركة والسكون ٠‏ فلم 
جوز ان تكن الاكران عبرد أوصاف وأحكام ”“ . فاخركة هي المعنى الذي 


22 


() الفائق لاسي + ب + وشرج الأصيك ٠۷‏ 


للع مم 


14 


يوجب انتقال المخخص 
يلبث به التحيز في اللحوة 


من جهة إلى أخرى : ولسكون هو المعنى الذي, 

ي تين فصاعدا . واذا كان ابو علي قد اعتبر أنه 
الحركة لا تكون الا حركة والسكون لا بكون الا كذلاك . فإن القاضي اجاز 
أن توجد الحركة ولا تسمى حركة لأنها لا تسمى حركة الا حين توجد عقب 
ضدها الذي هو السكون ويم بها حصول الموهر ني مكان بعد أن كان في غيره 
على أن لا يفصل بينهما فاصل : فاذا فصلل العدم بين الحركة والسكون فإنها 
لا تسمى حركة . مثال ذاك أن يكون اللحوهر في جهة ما فيعدم ثم بعاد إلى غير 


تلاك الحهة ل 


وكانت الحركة عند أرسطو - ستة أصناف هي : الكون والقساد والنمو 
والنقص والاستحالة . وقد ابقى ابو الهذيل على اتتين متها هما السكون والانتقال > 
واضاف اليها القاضي ومتأخرو المعترلة الاجتماع والاقتراق . 


ةه في المكان الاول 
المكان الذي تمر الحركة فيه وتا 
مكتسبة من الوجود فأبن تكون الركة 
الهذيل الها ني المكان الثاني ٠‏ وني رأي بشر بن الععمر انها ئي المكان الثالث لان 


الحسم في المكان الاول لا يزال ساكنا وطالا يتحر ك الحسم فهو لا يبل المکان 
9 3 


المكان الثاني : والمكان الثالث هو 


. فاذا كانت الحدومات ساكنة والحركة 


هذه الامكنة الثلاثة . في رأي الي 


الثاني " ويبدو القاضي أقرب إلى رأي ابي الحذيل .الا ان الح 


في أول الو قت الثان 


والمكان الثاني لأنبا عرض والعرض لايبقى . 


وإذا كان ابم يتحرك بحلول الممركة فيه : ققد تسأل ١‏ 
حل بعض الحسم أو كاه : فذهب ابو اذيل إلى أن الحركة تمل بعضه فقط > 
أما أبو علي فإنه يرى أن الم إذا تخر من الحركات بعدد أجزاء المتحرك > 
ولعل ذلك ير جع إلى اختلافهما في صفات الحزء اللي لا يتجزأ ء اذ بينما له 


٠ ٠١ يادي‎ ٠ ٠١ التبسير للاسفراشي‎ + ٠٠١ الغالات‎ )١( 


E 


يدبت له أبو المذيل الا صفة المماسة ينسب له أبو علي عددا من الات + 


افق القاضي أبا الهذيل على رأيه . 


ثم هل يمكن ان تولد الحركة سكونا وأ 
إلى أن السكون لا يولد شيئاً والح ركة تولد حركة 


يشر بن انسر أن تلد الحركة سكونا وآن يولد السكون حركة: لك 
بغداد انكر وا أن عم هذا التولد لن الحركة والسكون ضدان والفد لا بولد دوا" ٠‏ 


وإلى هذا ذهب القاضي 


وقد أثار كون الحركة عرضاً متناهياً جدلا" عليقاً يبن 1 
من مفكريي الاسلام يعلى رأسهم القاضي . 


الحركات متناهية كجميع الاعراض» وظن انه بذاك يرد على الدهرية قوم 
اري الاسلام ع 


الحركة وسرمديتها . وتعرض بسبب هذا اارأي لتقد عنيف من ٠‏ 


ومع أن القاضي كان على راس التاقدين إلا أنه لم يجد 


له ما يشبه را 
ا ع 


f 


أن الحركات الطبيعية ها حد تنتهي اليه بالطبع كا زعم البعض + 
ني قوله بأبدية حركة العام 


ان قول القاضي والمعتزلة عموماً لا 
البعض : لان اكثر الاعراض من مقدورات الله ولا بوجد منها من مقدورات 
غير د إلا آفعال المكلفين . 
(۱) الیشدادي ۱۱۴ + القالات ۲۱۹ 
() القالات ۳ 


)ج( الا 


1 نظرية التكليف _ ٠١‏ 


القاضي وطفرة النظام : ذك. 
من صقات 2 


ود الأجاء ٠‏ 


مرء النظام إلى الطفرة ما رآه 


فيق بين هذا القول الذي 


الصين يدون قطع هذه الاماك 


الحائط مائعاً . 


أن الل اق الو جودات دفعة واحدة 


وأا كساغوراس . ببنما يرى بعض المحدثين ان قول النظام أقرب | 
الرواقية . 

وقد ذكر القاضي أن منطاق هذه النظرية الاعتقاد بأن الاعراض وكل ٠١‏ , 
على الأجسام تغبيرات تحدث بطبع المحل اي المسم الذي تصدر منه ٠‏ فالله 


٠.‏ ولا بالف مسر كيرا فيه 


رد الأجنام أو محال ولا قلق الاعراض 


نقده بأن مثل هذه الاقوال 
الأعراض اصلا : ما دامث الحركات والتغير 


اكليف » 


بار أنه اق ی العا واک في هكل ما سيظهر e‏ 
ذكيف اسب الانسان على فعل خلق فيه ويظهر بطبع علهلا 
هذا الاساس فان القاخ, لا جيز نظرية الكمون : ويرفض ال حل الحتبي 
وان كان لام ینکر أن م الاشياء بالاسباب : إلا انه ب 
» فلا يصح أن يكون السبب بعيداً كالكمون 
يزعمون انه خخاق مع الاجسام. ٣‏ - إن القول بالكموث واطيع 9 
الاعراض مخ الاجام ء وهنا ينتهي الى ان لا يكون هالك عدم + فلمافا 
لا تظاهر هذه الاعراض الكائثة إلا إذا وجدت الاسام . 4 - ان القيك 
بالطيع لا يكقي لغسير نشوء المركات والاشياء > فلو كانت الحركة بالطيع 
لوجب أن يتحرك المحل في الخهات جميعاً : فما الذي بخصصه في جهة دونه 


الاعراض 


جد سبب مباشر اکل 


3 


1 


أنه الله وإما انه الانسان » وقد 
يفعل بعض ظواهر 


ثم أصدر القاضي حكماً واضحاً فقال : إن موقن هؤلاء أسوأ من موقن 
يهم مع القول بالطيع + 


موقف القاضي من العلل والاسباب : ان الله تعالى هو العلة الاول في انتقالك 
الحركات والاعراض 


ن تارا معها كحركة 
- وعلة بعد ال في الغرس كقرل القائل 
أككر اغلب المعتزلة هذا النوع الثالث + فقال 
الفعل قبل اتجاه 
علة الاضطرار بمنزلة الضرب «الالم 
ل ب علة الالم وهو بمنزلة دقعلك الحجر 526 3 
بعلة مع المعلول 
هي قبل المعلول أكثر مر وأحد + بمعنى أن العلة 
اشرة : اما العلة الايل للاشياء وهي الله تعالى فإنبا علة العلل 
الفاصلة بين الملة الال ,المعلول ال 
الأسباب 99 . 


۽ اي ان 


أن العلة لغة هي ما له يفعل الفاعل أو إلا يفعل » 


(۱) د (۲) د (۳) مقالات الأشمري ۳۹۱ ۰ ۲۹۰ 


ولا للف معناها الفقهي كثير 
اذ القل شبب الحكم الفقهي ٠‏ 
ريم اللذمر انه السك اا a‏ ا فاا على و 
الى افع سميت ااسبب الموجب ء واذا كانت معه سميت حالاة للموجود » 


رهاءا راي أن علي 


راذن فلكل علة معلول وتفسر العلة الطبيعية بانها التي تفعل فعلها لا عن 
اللو ع ولا إختلاف ء وذلك ها عن الفعل الذي يتم با 
الدب بالنسبة للعلة والمعلول الوسيلة او ا معلول المتوسط . 

ولكن الا يعد قول القاضي بالعلة والسبب نوعاً من | 
اللبائع الذبن تعر ضرا لتقد القاضي + إن الذي منع ذلك 
الاسباب لا تتقدم على الفعل الا بوقت واحد قد أجرى لله العادة أن جنا 
يعض افعاله پايات > كا أقدر العبد على أن يفعل ذلك كما هو الامر 
الاعتقاد والكون والنطق والتولد بصورة عامة . 


“ذا إذا رمى الانساا نهم ففخ 

هي الاکوان والاعتمادات والاصرات . والاکوان ج الح رة 
الجاع > والاعتماد هو اميل > وهو ما يوجب لاحي المرا 
إل جهة من اببهات © بب عند اتفاضي لا يولد الا 
سا واحدا ‏ کا ان الاسباب لا شارا وقد خالفه في 
ذلك ابو الحسين البصري © . 


A‏ ين ما يحصل بطريق العادة وبين ما يحصل 
n‏ : وکن تعريف العادة بالا ما استقر في العقول من الامورر 


() التهائري ۲ ۰ ۱۳۷ 
(۲) الہ ۱ : ۴۷ ب 


N 


المتكررة ‏ لأن العادات هي الاقئرانات الي تحصل بين الظواهر المختلفة طبيعية 
أو غيرها » كوت الانسان من شرب السموم وشفائه من تثارل الدواء » وسريا 
السحب بالرياح : إلى غير ذلك . ويمكن أن تنتقض هذه الافعال أو تختلف 
لان الاقتران ليس دائماً » فليس الدواء هو الشاني ولا السم هو السام فقد يفعلان 
فعلهما ولا يفعلان » كل ما في الأمر انه تكرر حصوله على هذا الوجه > وله 
ان بنقض ذلك فيجري العادة على خلافه : فيجعل السموم أغذيه و 
ياح  »‏ لكنه تعالى لا ينقض العادة غالبا إلا غ 2 
أما الاسباب فموجبة لمسبباتها بالشروط الي ذكرناها » ولكنه 
يفسر ذلك احياناً ما لا يزيد على معنى العادة + فالفعل يقع عند السبب 
وليس بالسبب ء آي أنه عجزد اقتران أيض] 9 7 


پسحاب بدون ر 


وهكذا حاول القاضي أن يتخلص من القول بالحتمية + 
إلى فكرة الاقتران بين الظواهر الي تعتمد عليها العادات : و 
قصده الغزالي بعد ذلك من انقاذ فكرة المعجزة الي تعتبر اساس تصديق الانبياء . 

القاضي ولتوليد : ان الحديث عن الاسباب العلل والاعتماد يذهب بنا إلى 
الحنديث عن التوليد : والتوليد من أهم أسباب انام المعتزلة بالحتمية . 


بق الغزائي 


ان قصده ما 


ويعرف التوليد عادة بأنه حدوث معلول يصبح بدوره علة لحدوث معلول 
آعر : كحركة المفتاح في القفل . 

فالحركة الأول وهي وضع المفتاح 
فتح الباب : وسنتناول هذا الوضوع با 
المباشرة والمتوئدة » غير اننا نعرض هنا لما يتصل بموضوعنا 


قال المعتزلة بفكرة التوليد التبرير مسئولية المكلفينعن أفعاهم » فقا و 
دلائل البق ۲۸۹و 1۹۴ 
1 


5 


أن في افعال الائسان اذ .ماخ 5 
أن الافعال امب 


لى النوع الثائي اسم 


كدقع الحجر ثلا هو من أقمال 


انكرت ذلك عليهم : وقالت إن الفعلين من عمل الانسان 
حصل بالمباشرة والآحر ثم بالواسطة . 

ثم إن الإفعال المتولدة قسمان : ما يحصل بالاعتماد كافعال ابلتوارج 
والافعال المادية الطبيعية ٠‏ وما لا يتصور الاعتماد فيه كأفعال القلوب : النظر 
والاعتقاد . وقد فصل القاضي في موضوع الاعتماد اثناء حديثه عن أفعال الانسان 
وافرد له كتباً خاصة ككتاب الفعل والفاعل وكتاب 59 
وما تحصله من هذه ابحو أن الاعتماد لا يوجب 


8 
٠ والمؤثرات‎ 


او بالتوليد » او انبا ا 
الله أو الكلف " , 


م رياني معمر : نظرية المعاني من النظريات الي 


الأعراضم 


يضاد الضد كل ذلك ليس بذواتها بل بنوع من المعافي . ١‏ 


وقد حص الخياط رأيه بقوله « إن كان يرى أحد الاشياء تهرك دون صاحبه 
: فقال : لا بد من معنى حل هذا الشيء دون غيره : وهذا 
32 


3 


يعبر احياناً عن مثل هذه المعاني ء فقد اشار إلى أن الاكوان 


ترأي فا الفصل لابن حزم * + 


)١(‏ الغياط 4ه » وانظر «تلخيصا جيدا هذا 
المقالات ۴۷۲ + وأخلل ١‏ : ۷۲ + والفرق 159 


1 


البحث الشالث 
ازات الإ 


ماهية لله : لم يتومع السلمن ف 


وض ني طبيعة الات الالحية 


عامة تدور حول الموضوع ولا تمه : 
حواله بعد الدلالة على إثباته 
: 3 أله + شيء لا 


القيامة ارئي عليها . وقال بعض فلاسفة الاسلام : إن لش كنها لا يعلمه الا هو 917 


ذهب القاضي وأغلب مشايخ المعتزلة إلى « أن ذاته تعالى حقيقة واجبة 
الوجود . واجب كونبا قادرة حية عالة إلى غير ذلك من الصفات : وهذا هو 
کنهه وباهيته: وقالوا : لا يجوز إثبات ماهية له لأنه لا دليل عليها ولا طريق إلى 
أن نعلم عنه تعالى إلا هذه الصفات + + 

أما أن 


ذكروا آنا غير معلومة . وخالف في ذلك متكلمون أشاعرة ومعتزلة . 


: أنه تعالى لا يعرف منه الا أعراض عامة هي 


الصفات أو الأحوال ٠‏ أما الحقيقة ذاتبا فلا ندري عنها شيا : وهذا هو رأي 


القاضي . أما جواز العلم بحقيقة الله ففيه خلاف: فقد منعه الفلاسفة وبعض 
الأشاعرة كالغزالي وإمام الحرمين ١‏ وتوقف القاضي الباقلاني وضرار بن عمرو 


الم 
والصوفية ‏ . 
وهكذا فائرأني الغالب عند المسلمين أننا لا نعرف من حقيقة الله إلا ما فثبته 


له من أحوال أو صفات . لأنه قائم بدذاته . متصور بذاته » لا يحتاج عى آخر 
تدده أو يعرفه ويذكرنا هذا الرأي خاصة بآراء سبينوزا حول اللدواهر والأعراض 
عامة با كان بقوله م 


أن الل » ما هو ي ذاته ومتصور بذاته غير مفتقر لمعى 


ون تحاشى المتكلمون المسلمون الحوض ني الحديث عن ذات الله. فإتهم لم 


يروا بأسآ من الكلام ني إثباته وصفاته مع شيع من التفصيل . وقبل أن نبحث في 


التسقي ٠١‏ + الفصل لابن حزم ۴ : 104 ء القائق للملاحمى 


EET‏ اللي فقتال + ان نه ماعية هي أت تفسها + القصل ۴ د 


ue 


Not 


الأدلة على ثبوت الله بحسن بنا أن جيب على بعض النساؤلات الي لا بد منها 
لبداية البحث بداية سليمة . هل العلم بالله وإثباته من نوع العلم الضروري 
الذي لا يد للانسان فيه أم أنه من العلوم الاستدلالية التي يحصلها » وإذا كان 
العلم بالله استدلاليآ فهل هر ما يؤدي اليه العقل أر النظر في الأدلة العقلية المجردة 
والمحسرسات : أم أنه من العلوم الشرعية التي تعتمد على السمع > أو أنه أخيرا 
من علوم التقليد . 


ذهب أبو اذيل العلاف وأبو علي الاسواري وأصحاب العارف العقلية 
كابشاحظ إلى أن الله يعرف ضرورة + وذهب البعض إلى أن العلم بالله قد يكون 
ن طريق الصالعين أو الأكثرين : وقال أبو القاسم البلخي أن الله يعرف استدلالا. 
الدنيا والآخرة . أما أهل الظاهر كابن ت :0 


وابن حزم وغيرهما فرام 
ات القرآن وحدديث الرسرل دلالة عليه 


أن الله لا يعرف إلا بالسمع أو بما ورد مز 0 


ويرى القاضي وجمهرة رجال العقائد الاسلامية أن الله يعرف بالنظر والاستدلاك 
. حيث لا تكليف هنالك . 


عقلا : وأضاف القاضي إنه يعرف في ال 


نستطيع أن تحدد الطرق التي سلكها المسلمون لإثبات الله تغالى على الوجه 


١‏ - مسلك القرآن الكريم : عني القرآن بتوجيه نظر الانسان إلى التفكبر 
في خلق الله تعالى و وتدييره لشثون الكون والعالم : ويمكن أن جمل وسائل 


القرآن إلى إثبات الله على صورة دليلين : 


pt 


اختراع ٠‏ ويعتمد على إثارة الفكر البشري للتعرف على 
نبيء لا على مثال 


: ودون وجود شي ء آخر يكون كالسبب له : ولا كان كل شيء سوى الله 


اخائق الموجودات جميعها > إن اللحاتى والاختراع هو | 


وجوده إلى محدث وسبب + فإن العالم با فيه من انسان وحيوان وجماد 


انكر اين ثيمية الاستدلال بقير 


05 


وني هذا الدليل يوجه الله تعالى نظر 
وأحداث » فاختلاف الليل والنهار » والسحاب 
تدقع السحاب؛ وتسيير الافلاك» ومو الانسان 
والكائنات الحية : وما يجري على اللحمادات من أنواع التبديل والتحويل » كل 
ذلك يم بأمره تعالى خلقه لغاية وحكمة أظهر بعضها لعباده؟» ويسبح 
التفكير للكشف عما لا يعلمه من مقاصدها 


الانسان 


3 


آثية عموها توجه إلى النظر ني أفعال الله تعالى» فعن طريقها يعرف 


والأدلة القرآ 
حق الممرفة + ولعل هذا معنى التنبيه اأنبوي : تفكروا ف خلق الله ولا ت 


في ذاته 

۲ مسلك فلاسفة e‏ والمتكلف 
ني إثبات الله طريقان عختلفان : أما المتكامود 
إثبات الله » ويشيه هذا إلى حد كبير عات الطبعيين من فلاء 
يبدؤون بالآار ليصليا متها إلى الماهيات . 


: لفلاسفة الاسلام وتكلميهم 
فقد ذهبوا من إثبات الأفعال إلى 
اليونان الذين 


وأما الفلاسفة فقد نظروا ني الماهية مباشرة: فقرروا أن الله واجب الوجود > 


الفلاسفة الذرين اعتبروا أول صفة لله هي أنه الموجود 


ويشبه هذا سبيل المتطقيين من 
اجار 

وليس معنى وجود النشابه بين فلاسفة الاسلام ومتكلميهم وبين بعض فلاسفة 
انت عناصر البحث وطر يقته مختاقة 


أ أدلة الفلاسفة : ذهب فلاسقة الاسلام إلى ها يسمى بدأيل واجب 
الوجود . ويتلخص ي فيهم : أن هنالك موجودا ما + إما إن ي 


1 


اج إلى مؤثرءولا بد من الانتهاء إلى الواجب 
لذاته وإلا لازم الدور والتساسل ٠‏ ولعل هذا الدليل أوضح ما يكون عند الغاراني » 


فالموجودات برأيه تنقسم إلى ممكنة الوجود وواجبة الوجود > فالممكن الوجود 


وجوده بغيره والواجب الوجود وجوده بذائه › می أن طبيعته أو حقيقته هي 


التي تقضي بوجوده فلا 


موز كونه بغيره : وهو السبب الأول لوجود الأشياء 97 ٠‏ 


وانتقل هذا الدليل إلى ابن سينا وباقي فلاسفة الاسلام من بعده . 
المتكلمين : أما المتكلمون فاستدلوا على اثبات الله عن طريق 
ي من الفلاسفة إلى 


الدلالة على حدوث العالم باجسامه وأعراضه : وذهب ١!‏ 
ما ذهبوا إليه". وقد تحددت أدلة المتكلمين ني أربعة هي 

بامكان الجواهر على اعتبار أنها مركبة 
ولا بد للمركيمن علة ج - الاستدلال بحدوث الأعراض في الأنفس والآفاق 
د الاستدلال بامكان الاعراض على أساس أن الأجسام تمتلف ؛ فاختصاصها 
جمالها من الصفات جائز : ولا بد ها من مخصص هو الله" , 


الاستدلال على 


يحدوث الجواهر ب الاستدلال 


وقد سلك القاضي هذا الطريق مع معظم متكلمي الاسلام. ن 
بومذاهيهم ؛ وغاى بعضهم بالقول بدليل حدوث العام حنى أصبحت دراسة 
الخواهر والاعراض مقدمات لا بد منها لدراسة الترحيد ٠‏ وزاد متأخرو الأشاعرة 
«فجعلوأ ذلك أمرا لازما لمعرفة الله » ورتبوا على الخهل بالخواهر المفردة الخهل بالله . 
الخهل بالحواه. 
: إلا أن هذا يؤدي بشكل غير مباشر إلى إفساد الدثيل عر 


الغردة يؤدي إلى القول 


ا( الفاابي : ميك اللسائل ۷ه » 
(:) واضاف اندي إل ذلك 


ع 
(0) المراقف للايجي ۸ 


ي الاشارة إلى أن غا 
الصوفية بعتبرون معرفة الله نوع من المعرفة يم بالوجدان والشعور لا بالعقل والنظر + 
اذ لا سييل عقلا إلى إثباته تعالى . ينما يذهب أصحاب وحدة الوجود إلى عدم 
الحاجة إلى إقامة الدليل على إل ة الل هو الوجود المطا 
فكل ما بشاهد أو يتخيل من الموجودات فهو موجود اضاني للموجود الواجب 
املق 9ل 


طريقة القاضي : 


يعتمد القاضي على أسلوب المتكلمين ني إثيات حدوث العام لوصول 


ات الله : للا ظهر أن حة. 


إلى أن محدثه هر الله . 


بأن معرفتنا الضر ورية والاستدلالية مش ن 
آشمر . إن العقل بالمبادىء الأولية الي أودعها الله فيه ومشاركة النظر والاستدلال 
والملاحظة والتأمل كل ذنك هر الا 


له فاعل : وکل محل حادث له محدث + 
أو أفعال الشاهد بصورة عامة. : ولذا أصر 


هو العلم بأن للأجسام دا . 


هنا الله على الشاهد : فسا دام الفعل لا بد له من فاعل على ما اب 
فإن العالم المحدث لا بد له 


ن محددث هو اله . 


ولتوضيح ذلك يبين القاضي أن الأفعال أو المحدثات عميماً : نوعان : 


(1) الدرة الفا 
() الفائق للملاسمي +1 اب 


رة للجامي ۴٠۷‏ 


ورتا وها لا ب ء منه على الله تعالى الا اذا وقع على 


دل بشي 
وجه لا يصح وقوعه عليه منا > كالعلوم الضرورية الي هي من جنس العلم ٠‏ 


فالعلم بقع تحت عقدورنا : اكن العلوم الضرورية تم أردنا أم كرهنا ٠‏ وكحركة 
المرتعش > فان الحركة فر 


الأصل من مقدوراتنا لكنها ني ال تعش اضطرارية . 


أما مالا بد 
كالآلوان والعلمو. 


ل تحت مقدورنا. كالجراهر والأجسام عامة وعدد من الأعراض 


وال وائح واخرارة وبر ودة والرطوبة واليبوسة والمبياة والقد. 


والتفرة والفناء + 


وإذن فإن موضوع حدوث العالم كدليل على اثبات الله ينقسم إلى بابين 


١‏ الاستدلال بالأعراض على الله 
؟ - الاستدلال بالاجسام على الله 
الاستدلال بالاعراض ”على الله : 


يعتمد هذا الدليل على أمور'عدة : فيجب أا“ اثبات الأعراض : انبا 
احادثة : ثم أ نعلم حاجتها إلى حدث مالف لنا وهو الله 29 .. 


أما اثبات. الأعراض فان مكانه نظرية الالح والطبيعة ٠‏ وأما أنبا حادئة 


والافتراق والسكون ) يجوز عليها العدم والبطلان + 
ودليله على عدمها أن المجتمع اذا افترق بطل اجتماعه والمتحرك اذا سكن بطلت 
حركته. وأشاء ل على حدوما هو تجددها ي الأجسا 


)١(‏ المحيط ۱۹:۱ ب 
(0) يجب أن سط أن ال 


وانروائع وال كوا 


الأمر عحدثاً لأنه سيتسلسل إلى ما لا اة ءا لا يصحأن ير جع إلى الطبيعة نفسهاء 
ولا لم تكن من مقدورائنا كذاث وكان كل فعل أو تغير لا بد له من فاعل ع فإن 
فاعل الاعراض هو الل » بما كان هذا الدليل قريب الشبه بدليل أرسطو 
على أن حركة العالم تكين من برك لا أول لهءالا ان المحرك الأول 
أرسطر پنتهي e‏ تحريك المادة الأولى » أما حسب النظرية الاسلامية 
ففعله تعالى مستمر دائم 


الاستدلال بالاجسام على الله : 


القاضي الاستدلال بالأجسام على الله أولى من الاستدلال بالأعراض » 
وذلك لوجوه أهمها . 

- الأجسام ثابتة بال 
كذلك 


لى سبيل الحملة والتفصيل 


الاستدلال بالأجسام بت 
الاستدلال بالأعراض . 


الاستدلال بحدوث الأجسام على الله تعالى على ثلاثة طرق : 


35 أن نستدل بالأعراض على الله وت‎ - ١ 
نستدل بالسمع على حدوث الأجسام . ولو تأملنا ني هذا الهج لوجدنا أنه‎ 3 
في حقيقته ليس استدلالا بالنظر والعقل > وإنما هو استدلال بالسمع‎ 


٠‏ أن نستدل بالاعراض على الله : ونعلم قدمه : فينتفي قدمها لعدم صحة 


وجود قديمين لا يوجبه وجودهما معاً من التمائل 


اك نعلم أنها محدثة وان ها حدثا + 
عن هليل الاعراض العام . 


8 


© والدلالة المعتمدة عند القاضي هي طريقة أو 
الأجسام لم تنفك عن الحوادث ول ت 
فهو محدث مثله . 


اذيل وملخصها ؛ أن 
لم يخل عن الحوادث وم بتقدمه 


يتفرع هذا الدليل إلى قضايا 


) اثبات و جود الأعراض ( الأكوان‎ ١ 


الأجسام 


؟ - إثبات أن الأعراض محدثة 
اثبات أن الجسم لم ينفلك عن الأعراض, 


31 وانتيجة أنه إذا كان اسم على هذا الشكل فقد وجب حر 
كالأعراض سواء بسواء . 


وقد أطلق عليها اسم الدعاوي + 
الا بدليل : فهي افتراضات وقضايا تحتاج إلى اثبات 


ن الدعوى كل خبر لا يعلم صحته وفساده 


وإذا ما علمنا بأن الأجسام محدثة كان علينا أن تعلم أنه لا بد لها ..: 
هو الله » وهذا يعتمد على أصلين : 


محدث ‏ وثانيهما أن الفاعل خا هو الله . 


ن فاعل أو 


يعرف الأصل الأول من تصرفات الشاهد : لأن أفعالنا ني حاجة إل 
لدو نما : وکل ما شاركها ني المد 
حال الأجسام ‏ ومثل هذه المعرفة أضطرار يا 


ملسف إلى متكا یدام 


تعرف ببداهة العقل كا ذكرنا . 


أما ان فاعل الأجسام هو الله : فلألا 
أو آنا حدثت من قادر؛ ولا كان الاحتمال ١‏ 
العام + أو أن الأجسام تحصل بالطيع 
ولا كان حدما أيضا لا مكن أن يكو 
لعدم قدرة هذه الأشياء على الفعل : فلم يبق إلا أن يكون اللحالق هو الله تعاا 


0 تظرية التكليف - 1١‏ 


والحقيقة أن دليل حدوث الأجسام متفرع على معرفة حدوث الأعراض + 
بن أثبتوا حدوثبا ما توصلوا إلى ذلك إلا باثيات ما يستلزمها من الأعراض + 


تعرضت أدلة المتكلمين ني إثبات حدوث الله لانتقادات كثيرة + من أهمها 
ما وجهه ابن تيمية فى منهاج السنة » ويمكن تلخيصها بما بلي : 
لا يكون بغير القرآن وإلسنة 
تركوا أدلة القرآن على اثبات الله مدعين آلا أدلة خطابية 
ولكنها لا تفيد الخاصة > فجاءعت 


١‏ - إن الاستدلال على أصول ال 


أدلتهم لا تقلع جمهورا 


4 إن هذه الطرق هي الو 
بعض رجال الاعتزال وغيرهم من أ 


ن الصور الرائعة الي عرة 
كفيلة بأن ثوقظ عقول الناس وأذهانهم > وت 


بن نميه إلى القول بأن لخو 
اء حركات أهل ا 
وده وخال بن الحوادث: وكا اشطر 


إل تناهي الحوادث ء وأنا 


هذا الأمر من 


رة فعاد الى أدلة القرآن بنهل منها مفضلا إياها عن أية أدلة 


أأخرى . 


أن لا نى أن الأدلة القرآئية لا تمنع الاعتماد على العقل » 
لأنها ني جوهرها ليست إلا دعوة إلى العقل للوصول إلى الحقيقة وعدم الوقوف أمام 
المظاهر التوفاء . 

لكتنا لا بد من أن تشير إلى أن بحوث الكلاميين ني اثبات الله تعالى كان 
اش أصحاب العقائد والتحل الي لا تؤمن بالله أو بالكتاب + 
س أن تنظر فيه أو تستدل به على الله جابه المتكلمون كثيرا من أصناف. 
الملحدين والمتشككين وأصحاب الأديان والنحل الاخرى ٠‏ وكان لا بد هم من 
أن یداو بدلوفم في النقاش الدائر ولو دون الاستدلال بالقرآن لأن أولئك يرقضون 
اعتماده أساسا للنقاش . 


ثم إن لاعتماد أدلة إثبات الله على الدليل العقلي أهمية خاصة عند القاضي 
صاحب نظربة التكليف + لأن علوم التوحيد كلها يجب أن تعتمد على العقل 
أن الانسان مكلف بالنظر المؤدي إلى معرفة الله قبل ورود السمع ؛ 
والآدلة السمعية في هذا المجال أدلة استثنائية: وليست أساسية 


تعالى ٠‏ لإبعاد شبهة القول بالتعطيل 
يته > لتقع به البراءة من الشرك 


سی فادموه بها وذروا الین يلحدرن في اسمائه ىل( الأعراف 10): 


الأحاديث عن أبي 
نما من أحساها دشل المنة ه ( اليخاري مه 


1ع ی 


يل 


٣‏ - إثبات أنه ليس يجوهر أو عرض ٠‏ لمنع الدد 
ع - إثبات أن وجود سواه من إبداعه واختراعه ٠‏ 
ا ني الوجود عللا ومعلولات . 

ه ‏ إثبات أنه يدير ما أبدع ويصرفه + لتقع به البراءة من القول 
بالطبيعة أو بتدبير الأفلاك أو الملائكة ^ 


لكن علماء المسلمين اختلفوا في بعض الأمور الحعلقة بإثبات الأسماء 
أزصلتها بالمسمياث والصفات » ويمكن اجمال هذه الاختلافات في أسئلة ثلاثة هي : 


اا 


١‏ هل تعتير ألفاظ الاسم والمسمى «التسمية ألفاظاً مترادفة أم ألما 
فة الى ؟ 

۲ - هل الأسماء والصفات شي ء واحد ؟ 

٣‏ هل الأسماء توفيقية لا تصح إلا بورود السمع : آم أنها تصحبالعوف 


وا مواضعة 


ذهب أكثر أهل الحديث إلى أن الأسماء هي نفس المسمى ١‏ أي أن أسماءه 
تعالى هي هو بعض أصحاب ابن كلاب : لا يجوز أن يقال : إن أسماء 
الل لا هي هو ولا هي غيره ٠‏ إلا أن بعض أصحايه الآتحرين أجازوا ذلك وذ كر 
أن أسماءه تعالى كالصفات لا هي هو ولا هي وذهب أوائل المعتزلة 
أسماء الله هي غيره + 


أسوة بصفاته تعالى " . 


ال عموم المعتزلة :إن الاسم هو التسمية ذانها . وقد عقد اقاضي الاقلافي 
خصلا واسعا في التمهيد للبيان موقف الأشاعرة من هذا الموضوع ‏ : ويظهر أن 


۸ انظر البيهقي : الأسماء والصفات ص‎ )١( 
۲۳۴ ۱ القالات‎ )۲( 
۲۲۰ هید‎ )۴( 


E 


هذه الأقوال تركزت لدی 


٠ فالمشهور عند الأشاعرة أن الاسم نفس المسمى وغير التسمية‎ ١ 


اسم الله هو ذانه 


أخريي الكلاميين في أربعة + 


؟ - والغالب عند المعتزلة قوم إن الاسم هو تقس التسمية وغير الممسسى + 
e‏ أن الاسم معنى حر غير ذاته نعالى ولا يشذ القاضي عن هذا الزأي . 

٣‏ أما جمهور مشايخ الماتريدية فعلى أن الاسم عين التسمية بالنسبة 
لفهم الانسان لا بالنسبة له تعالى : لأن أسماءه قديمة يه , 


؛ - وذهب الغزالي إلى أن الاسم والمسمى والتسمية معان متباينة وواققه 
الرازتي ومتأخرو الأشاعرة ‏ . 


أي ابن كلاب أن الأسماء هي الصفات وخالفه معظم المتأخر 


وكان من 
من الأشاعرة . 

أما المعتزلة فقد ميزوا بين أسمائه تعالى وبين كونه على أوصاف معينة . 
وبين القاضي أن التمييز بين الاسم والصقة لا يقوم على ا يظنه البعض على 
أساس القارق بين الاسم بالصفة في الغة + على أن هنالك أسماء تعتبر 
كألقاب محضة لا تفيد في المسمى به شيعا » وَإِما تقوم مقام الإشارة إليه ٠‏ 
هذا النوع لا بحسن أن يجحرى على الله عقلا الا 
أسماء تفيد في المسمى + أو صفة + وهي الي تسى بالصغات ٠‏ وين 
إطلاقها على الله + ثم هناك أسماء تقرب من الأسماء الفيدة في إبانة نوع أو 
ه يحسن إطلاقها على 


التعيد » كا أن هنالك 


جملة أو ضرب من الفعل > كةولنا مريا 


بعت أنها لا تكين الا بطريق السمع آم أنها 
اراضعة: يذهب معظم الأشاعرة إلى أن أسماءه تعالى توق 


مدر 


أما المعتزلة والكرامية فيرون أنه إذا دل العقل على أن معنى لفظ ٠ا‏ ثابت في حدق 
لله جاز إطلاقه عليه تعالى سراء ورد السمع به 
من الاشاعرة » والماتربيدية » واخحتار الغزالي والرازي 
على إذن السمع . 

وحجة الذين اشترطوا الاذن ني الأسماء أنه لو لا هذا الشرط باز تسميته 
تعالى عارفا وفقيها وداريا وفهيما کا جاز وصفه بأنه عالم » لآن هذه الآسماء 
وهر لا يصح 9 . وخحلاصة القول في الأسماء 
تكين بالسمع «التوقيف > وغير قديمة عند من 


برد » وهذا قول الباقلاني 
الأسماء دون الصفات 


ذهب القساضي مذهب المعتزلة ني أن الأسماء بالمواضعة > ونما قم 
بالقياس : ولكنه فصل مذهب تفصيلا دقيقا مبينا ما يجوز أن يطلق عليه من 
الأسماء وما لا يجوز 20 

سد بأد عق کک فت نموا وی ينا كريد اا 
وعلى هذا فإن آدم لا بد أن بکون قد تواضع مع الملائكة على اللغة الأولى ثم 
علمه جل وعز الأسماء ٠‏ وعلم آدم الأسماء كلها ٠‏ 


فالاسم يصبر اسما للمسمى بقصدنا ذلك > ولولا هذا القصد لا كان 
هنالك سبب يدعو إلى صرصه بهذا الشيء دون الآر » إذ الحروف الي يتكون 
منها الاسم لا تتعلق بالمسمى لمن يرجع اليه كتعلق العلم والقدرة ا يتعلقان به » 
وإذا كان الأمر كذلك فلايد من معى آخر يوجب تعلقه بالمسمى وليس ذلك 
إلا القصد والارادة . 

ولا كان الاسم ني تعلقه بالمسمى بمترلة الخبر عنه والدلالة عليه » و كانت 
معاني الاسماء لا تتغير باختلاف الاسماء واللغات » فقد جاز تقل الالفاظ 


(1) رامع البينات 1 


(۴) التي ۲ + ۱۵۲ - ۱۸۳ والمزء ۲١‏ القسل ال 


كد 


اللغوية الى الاحكام الشرعية كا جاز التقال حكم اللفظ عن | 
وعن الحقيقة الى المجاز با 


وإذا انتفت الحاجة لورود إذن سمعى لإجراء الاسماء والاوصاف عليه 
تعالى » غإن للسمع أن يمنع من إجراء بعض الاسماء . 

ولكن ألا يختلف وضع الاسم والصفة حيننطلقهما على الله لا يرى القاضي 
ذلك إذا ات الاسماء أن يعلم معناها في الشاهد 
م بى عليه الغائب لآن المواضعات تقع أولا على المشاهدات وما 


عيراها . 

أما ميلنا إلى معرفة الاسماء التي يصح أن 
خهي اللغة ودليلها والتعارف الحاصل عليه وقد عقد القاضي فصلا طويلا 
لبيان الاسماء والصفات الفيدة الي ترجع الى ذاته كقولنا قادر وعالم وما 
بها من الأسماء ني الفائدة كمائك 


كحكي : وعارف ء أما اطلاق الفاظ ال 


لالا في ذاتها لا تنطبق عليه لا فيها من معبى ال الى العلم بالاستدلاك ٠‏ 
وذلك لا يجوز على الله . وهكذا الخال ني الصفات غير الذاتية كشى ء 
وصقات الاقعال جميعاً . 


وأخيرا فإن أسماء الله تعالى من حيث صحة التعيد بها على قسمين 


١‏ - مالا يصح التعبد به وهو كل اسم يجري عليه تعالى ولا يقيد التعظيم 


لفظاً آومعی : كقولنا شي ء وموجو 


؟ ما يصح التعبد به سواء کان من اسما 
من صفات الأفعال » وهي كل ما كان من باب التعظ 


۷ 


() الى 
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البحث الليخ 
الصفات 


يمكن تعريف الصفة تعريغا شاملا بأنبا ٠‏ كل أمر يدل ضمن العام 
بالذات :سواء كان ذلك نفيا أو اثباتاء أو كان حالا للذات کا يقول أبو هاشم 


أو صفة زائد: 


به كا يقول مثبتو الصفات عموها : أو حكما داخلا ضمن 
العلم بذاته كا يقول أبو علي وأبو الحسين البصري . أو فعلا لما أو نفي فمل 


0 
أو وصف 9 .١‏ 


ويدخل ني هذا التعريف معى الصفة كما تصوره علماء الاسلام. إلا أنه 
يتضمن في الوقت نفسه اختلافات شديدة فالأشاعرة بيز ون بين الصفة والوصف . 
فالصفة عندهم شيء يوجد بالموصوف او کون له ويكسبه الوصف . أما 
الوصف فهو قرل الواصف لله تعالى أو لغيره بأنه حي قادر الخ ... وهو غير 
الصفة القائمة بالله أو بغيره . والصفة عند اماتريدية أمر ازم الأعيان وليست وصف 
الواصف : أما المعتدلة فقد وحدوا بين الص: 


وكذلك الوصت *'" ويستدل القاضي على هذا بآن علماء اللغة يوحدون بيتهماء 


فيقولون : إن فلانآً وصف فلانا صفة حسنة ووصفا حسنا : ثم تعورف هذا 


4 14 
(۲) التهيد لباقلا ۽ ۲١‏ + التوحيد اتر يدي ۲١‏ ب 


سمي ۱ + ۱۰۴ أو ب . أبو بكر الرصاص؛ انواس في الدين 1۲۰ 


۹ 


الفظ 
دغل ق شین بوصقه أب ادا عله ر به اي أ حالة تبيئه له ء ولي 
الثاني يفيد ذات الخسم مع ما دخل ضمنه وهو السواد . وستنكر الأشاعرة 
قول المعتزلة بتوحيد الصفة والوصض لأنه يعني أن الصفات تم بالمواضعة من اللحلق 
وهذا يؤدي إلى أن لا تكون له تعالى صفة قبل أن يخلق خلقه  .‏ وإذا تجنبنا 
اللموض في هذه المناقشات فإنه يمكننا القول بأن الصفات الإهية هي ما نعرفه عن 
الله تعالى ٠‏ إذ لا تستطيع معرفة حقيقته . وقد أصبح القاضي نارو المعتزلة 


بيده وصف الواصف نحو قولنا عالم وأسود ٠‏ اذ يفبد في الاول ذاتا 


لا بتحرجون ن إطلاق لفظ الصفة على الله ويقصدون بها ما يفهمونه من أحوال 
أو غيرها . وعرف القادي ااصفة بما يتلاءم مع نظريته في الأحوال فقال 
٠‏ هي اأزية التي تعام الذات عليها دون اعتبار لذات أخرى ولا ءا يجري عبراها ٠‏ 


فيخرج بقوله ١‏ دون اعتبار لذات أخرى ٠‏ كين الصفة قائة بغيرها + كا مرج 


بقوله » ولا ما رى عبراها ٠‏ كون الصفة من توع الاحكام . 


موقف الصحابة من الصفات 

ذكر في | لنديث النبوي ألفاظ كايرة تتضمن أسماء وأوصافا 
لله تعالى + سال عنتافة لي يتكلم الصحابة في تفصيل هذه الصفات فقد أدركوها 
مخاصيتها د ولم تاولوا التعرف على حقيقتها : وقد حدد المقريزي موقف الصحابة 
في عبارة جميلة مختصرة فقال ٠:‏ من أمعن لنار في دواوين الحديث اليوي + 
و وقف على الآثار السافرة » عام أنه لم برد قط مر 
أحد هن اله حابة رفي الله عنهم على اختلاف طب 


رآن الکر م وا 


صفة ذات ا اصفة ل فعل ا ا له تعالى صفات أز 


والحياة والارادة والسمع والبصر والكلام واللتدل والاكرام واللحود والانعام والعزة 


(1) المقريزي ٠‏ الط 


WV: 


والعظمة > وساقوا الكلام سرقا واحدا . وهكذا أثبتوا رضى الله عنهم بلا تشبيه 
ونزهوا ٠ن‏ غير تعطيل + ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى شي + من هذا 7 


ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات کا وردت٠ولم‏ یکن عند أحد منهم ما يستدل به 


على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد ( ص ) سوى كتاب الله تعالى , 
ولاعرف أحد منهم الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة , 0 


ن هذا كان موقت السلف وكبار الأئمة : مالك والشافعي وأحمد » 
وم ييز هؤلاء بين أسماء الله وصفاته وقال الامام أحمد : إن أسماء الله وصفاته 
أزلية غير مخلوقة ”“ ٠‏ ورفض أن يدخخل ني جدل حول هذا الموضوع + ودعا إلى 
تاذ هذا الموقف ذاته ابن تيمية وابن حزم وغيرهما من الظاهرية ° . 


ويظهر أن الصحابة والسلف وكبار الائمة نظروا إلى فائدة هذا الأمر 
ومعناه اللغوي ٠‏ قفائدة الوصف بالسمع أو كونه تعالى سميعا هي إدراك الأصوات » 
وفائدة الوصف بالبصر أنه يدرك الأجسام والألوان... وهكذا اكتفوا بالمدلول 
اللغوي ولم جاوزرا حد الانسان الذي لا يستطيع الصو إلى كنه الله ي 
صفاته إذ لا خيط بعلمه تعالى أحد . وني حالة وجود آية توحي بالتشبيه لم 
يؤولوها مع إجماعهم على أنه لا يجوز أن يكون الراد متها ظاهرها » وأوجبوا 
أن لا تفهم على طريقتها اللغوية فقط + وإنما على أساس أنه ليس كثله شيء 


والسنة والصحابة في فهمها الصفات الله: ولأن كان المقدمي والأشاعرة استخلصوا من 
موق ف الصحابة والسلف أنهم قالوا باثبات صفات أزلية ل هي العلم والقدرة والارادة 


وغيرها : فإن عددآ من المعترلة أنكروا اثبات صفات تنصف بالأزلية با 


حرم إلى ان الصفات هي نفس الذات 217 + فاقترب من قول المعتزلة ٠‏ وأنكر 
قول الأشا أن تكون له صفات أزلية وهاجمهم اذلك 7" بينما ذهب. 
تيمية مذهبا آخر حبن أثبت كل ما جاء في القرآن من فوقية ولحية 


واستواء على العرش ويد وو جه کنا وردت بظاهرها الحرني دون تأويل : 
الاشارة إليه تعالى 9" . 

الا أننا يجب أن لا تنسى أنه إذا اختلف مفكرو الاسلام من حيث كيفية 
بوا مطلقا في إثباته وإثبات وحدانيته : وأقه 


استحقاقه تعالى للصفات فاليم لم 

متصف ببذه الصفات المتعددة 
الفلاسفة_والصفات : 

الصفات وخاصة ما ورد عن بعضهم من تفيه لهاع ذكر ذلك الأشعري والغزالمي 


المعتزاة بأمهم سايروا فلاسفة اليونان ني تصورهم 


واشهرستاني وغيرهم من الأقدمين ٠‏ وذهب إليه بعض المحدثين كجار الله + 
ولبير نادر : وفلترر 49" + فقاليا :إن المعتزاة 
الفا ت آتها ایب ا ۴ 
بذاته ‏ وأن صقا 


كانت غير ناضجة . وم يزد على أن قال ١‏ إن 3 
فكأنه أثبت وجود إشين ؛ : ثم أوضح العلاف هذه الفكرة يما أخذه عن أرسطو 
لقوله إن الله علم كله وقدرة كله و 


هي الله : بمعنى أن اصفاته هي عين ذاته وهذا نفي لاصفات ٠‏ لكن النظام نا 


7و د 
() الفصل ۲ ۰ ۲۱۲ 


(۲) أبو هره الاهب الاملاسية ١‏ ۲ 


(؛) مقالات الأشعري ۲ : عد 
التق من الضلالء المعتزلة لما 
٠‏ : والفلسفة الإ 


لف 


منحى آخر فقال : إن إثبات الله عالا هو إثبات ذاته وثفي ابلدهل عنه ٠‏ وإثباته 


قادرا هو إثبات ذاته ونفي العجز عند . فالصفات إثبات للذات ونفي لصفات 


عنهم من تفيهم الصفات 
١‏ 3 
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ء ولا يصح وصقه بالحمال لأنه هو 
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ليس يعتاج إلى بصر لأقه ذاته 
النور الذي يبصر يد الناس ٠‏ 

وقد أفكر كا سئرى أن المعتزلة قالث بنفي الصفات أو ادءت أن 
الصفات ساوب ٠‏ وأكدأن أبا الحذيل لم يرد من قوله أن لله علماهو الله إلا ما قاله 


أبو علي. من أن الله عالم بذاته : ونضيف : أن هتاك 


بين تصور الفلاسفة 


صورة الوددائية الكاملة 


أذها 


الذين تنضج 


وتأثير فلاسفة اليونات يحب أن يبحث عنه عند فلاسفة 
الاسلام لا عند المتكلمين من معتزلة أو سواهم ء ذلك لأن فلاسفة الاسلام 
كانوا أقرب إلى الفلسفة اليونافية في تصرر الصفات الالهية: فقد أنكروا تعدد 
الصفات وقالوا: إن المفهوم منها واحد هو ذاته: لان الله هو الموجود الأول أو 
واجب الوجود ناته والعلة الأول: والحق الذي أكسب كل شيء حقيقته : 
آنا زعموا أن الصفات ليست أكثر من اعتبارات ذهنية لتتكون لدينا فكرة عن 
al‏ 


وإذا أردنا أن تبين مواقف أشهر فلاسفة 


من موضوع الصفات 


يخ الفلسفة ص 1528 


دل لابن يشده عقي ال 


(5) تاج 1 


تقل 


فإننا جد الكندي أقرب 
اليوئان 99 + أبا ١‏ 
منكرا تصور العتزاة والأشاعرة جميعا لصفات ". 


المعد وابلهم وتفي الصفات : 
بن درهم كان أول يكام في الصفات تایا ها ماديا اق القرآن + ون 
بر أن غيلان الدمشقي 


آي القدر : وانهم الشعد 


سبقه إلى القول بخلق القرآن - مع 
بأنه أخذ مقالته عن اليهود » " وهذه لهمة لا تعقل لأ غيلان يالف أتجاه 
اليهود إلى التجسيم : فقوله يخلق القرآن ينغي قوخم بأن الله كلم موسى يكلام 
مقالة نفي الصفات اشتهرت بصلتها نجهم أكثر 


مادي كالذي تعرقه ١ ٤‏ 


من غيره 

وکان للجهم آر مكثبرة أهمها قوله بالتأويل الفقهي لآيات الصفات . وجنوحه 
إلى التتزيه المطلق حتى نسب إلى النفي بالتعطيل : والقول باللخير المطلق وأن اليد 
لا فعل اه ولا كسب . ولا شاك أن بدء مقالة ابخخهم كانت محاولة منه 


الله عن أن يتصف بأيصفة يتصف بها عباده خوفا من الونوع أي 
يميل إلى العجسيم : كقائل بن سليمان الذي تأثر 


(1) سائل الكتي ١‏ 


(۲) آراء أعل المديتة القاضلة 
رالاشارات ١‏ ۱۰۸ 


عي المسائل به ء والنجاة. 


(6) قعل جھم سنة ۱۲۸ ٠‏ انظر اين الأثير ٠۴٠٠١ ٩‏ برج 
الميك ۱۰۹ ولتار دم ۷ا واقريزي 4 و ۱۸۲ 


A 0‏ د 


٠‏ ومن ثم التيموا بأنهم قالوا بمقالة جهم في نفي الصفات 7" ٠‏ ولان صح 
أن المعتزاة أفادوا من جن 

إلا أنهم استتكرها رأيه الخبري وو قفرا مرقف المماكس له ه كا نهم لم يأخذوا 
e‏ نفي الصفات وأنكروا عليه ذلك وهاجموه في كتبهم” " . وقد عارضه 


ل والاعتماد على فل واعتيارة مصدر المعرفة» 


الصفات أولعك الدين أثبتوا لله 
» وأهم أنصار هذا الاتجاه ابن 


م الأشعري بعد خروجه على المعتزلة + 


: وملخص آرائه في الله وض 


أنه تعالى لم بزل 0 
أثبت الصفات فقال : لا هي هو ولا هي 


ومعنى أنه قادر أن له قدرة : وكذئك القول ني سائر صفاته وأسمائه + وأسسا 
ایر ولا تتمائل 


به وصفات الله لا 


وصفاته لا هي الله ولا هي غيره وهي 
فالعلم لا هر القدرة ولا هو غيرها : وكذلك كل صفة من صفاته 


وقد سمى أنصار ابن كلاب بالصفاتية لأنهم أثبتوا الصفات الذا 


وكان هذا ني مقابل وصف امعطلة الذي ينعت به الممتزلة لا اتهمرا به من تن 


ik 
توفي سوال سنة 40م‎ )٤( 
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هر وإلا تعطلت الصفة . ولا هي غبره وإلا تعد اا 

لكن ابن كلاب - وتابعه القلانسي - لم يقل بقدم صفات الله وأكتقى 
بالقول إنما أزلية . فاختلف أصحابه ني تفسير قوله هذا . فقال البعض ان 
الصفات تغاير عن بعضها وهي مع ذلك غبره تعالى + وقال آلرون كل صفة 
لا هي الباري ولا هي غيره + وتوقف آخرون فقائوا كل صفة لا يقال هي الاخعرى 
ولا يقال هي غيرها . ولم يقولوا لا هي الاخرى ولا غيرها ''" . واختلفوا من 


بم ٠‏ وكلاهما لا يجوز 


لابن كلاب إلى أله لا بصح أن يقال ني الصفات أنها قدعة 
ولا ععدثة لأننا إذا قلنا إن الباري قديم بصفاته استغنينا عن أن نقول إن الصفات 


ANETTA 
معهم فیا يتعلق بارع الأول متها د ويخالفهم‎ 
صقات قدعة ر قادر أو عالم‎ 
وعلم وحياة‎ 
- وارادة وسمع وبصر وكلام . وهذه الصفات لا هي هر ولا هي غيره‎ 
. فعلمه يتعلق مجميع المعلودات‎ ٠ صفة من هذه الصفات فا تعلق عطاق‎ 

1 5 ل الاخقصاص ” 
وقد افر العتزلة با بعدد من هذه الصفات الذانية لكنهم ۽ أذكروا أن قديمهة . 


ومن رأيه - الأشعري - أن الصفة لو كانت محدثة لكان الله أحدثها في 
ذانها . وهذا محال لأن الصقة لا تقوم بتفسها 


(1) مقا لمعو رعو 
امرجم ددعم 


ا(؟) المقالات ‏ المرسيع السايقء ولياية الاقدام علا . وأصول البين ٠ ١‏ وسامج الأدلة وجا 


د 


يسبب قول الاشعرتي بالغيرية ‏ لا هي الله ولا هي غيره - أنه يرى جواز 
تر على وج من ال 0 
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معى ذلك بقرله : وولا يجوز فيما ذكرناه من صفات 
هي هو أو غيره ولا هي هو ولا هي غيره ؛ ولا أنها 


بذاته ختصة به + ذاك لأن القول بأنها هي هو سيؤدي إلى إنكار الصفة وتعطيلها ‏ 
آي إنكار وصفه بها ول بأنها غيره سوؤدي إلى وجود غيرين ... وإلى جواز 
و جود الغير مع عدم الآ 0 


٠‏ فإن اطمأن إلى موجود انتهى إليه ف 
اليحض فهو معلل . وإن قطع بموجرد واعترف 


11 امقالات : اللرجع السايق. 
wv‏ 

(1) الوصيري الدين ۱۰۰ حمر 

(۴) تمد بالصفة الفسية كل صفة البات انض لازمة ما بقيت النفس غير مملة بعلل قائمة بملوصيت » 
وام لفات المشوية قابا الأحكام بالوصوف ‏ الايقاد .+ 


اه لاقام ه۷ ١‏ وأصرك نين ٠ ٠٠‏ الادلة وج المج ١‏ 


المرصوت چیا مملة بطل 


- نظرية التكليف‎ Ww 


بالرجود المتزه عن صفات الاضقار » . 

احتج الأشاعرة لوجود صفات زائدة على الذات بأدلة كثيرة أهمها : ˆ 
اس الغائب على الشاهد لأن العلة 
تاف غائيا وشاهدا : فعلة. كون الشبي 
.رفضن قياس الغائب على الشاهد أن يرد بأن معنى الصفات يُعتلف شاهدا وغائيا ؛ 


وهذ! ما ميل اليه الماتريدي وابلمر جافي 99 , 


+ - حدوث العالم 
يستحيل بمجرد الذات لأن الموجب بالذات لا بخصص شيئا عن شيء إذ نسبة 
ء كنسبتها إلى الآخر ٠‏ فيجب أن يكون هذا التخصيص 


۳ 


الذات إلى هذا الي 


الصفة وراء الذات أو بذات على صفة ما : وهكذا تثبت الارادة ثم العلم وال 
.وهذا اندليل الجويني : ويلاحظ أنه بعبارة ٠‏ ذات على صفة ما » يثرك احتمالا 
لتقول بالأحوال . ولا يعم القول بوجود صفة زائدة 19 

+ لو كان مفهوم کونه عالما حيا قادرا نفس ذاته لم يفد حملها على ذاته ؛ 
:اله أو العالم القادر : بمثابة حمل الشيء على نفسه: وهذا باطل؛لآن 


وكات قول 
حمل هذه الصفات يفيد فائدة صحيحة بخلاف قولنا ذاته هي ذاته + وإذا بطل 
أو حالا ريت فلم إلا الزيادة على الذات ١‏ وهذا ضعيف ؛ 


لأنه لا يفيد أكثر من زيادة مفهوم العالم والقادر على مفهوم الذات ٠‏ ولا قرا 


ذلك 


كان العلم نفس الذات والقدرة نفس الذات اكان العلم تفس القادر 


٠١ المقيدة اللطابية س‎ )١( 


A 


القدرة واحدآ وهذا باطل ... اکن هذا البرهان كالبرهان 


لذ اکر اتن ويد أعوال ادت لكين. ظليها الات 


بن الأشاعرة ولعت 


منفكة عن‌الذات ٠‏ وهي لا تحتاج إلى متعلقا 
الحدويث : وهكذا فكأن ١‏ 


الي هي أدور اضافية متجددة: 


تعتقد ان فاته تعالى مقثرة بذانها له 


000 


هي بهذا الاعت . يعلى هذا تكون الذات 


في الحفيقة متغايرة في الاعتبار والمفهوم 


والصفات متحدة 


بحوث العتزلة ني الصفات : كان ابحوث المعتزلة ني ذات الله وصفاته أثر 
لأنها طبعت الفلسقة الاسلامية الكلامية 
أثبرها إلى الفكر الاور انين أطلق, 
لفط الصفات : بعد أن كان اللفظ المستعمل سا ومن المعلوم 
أن باعث المحتراة على قوم ني الصفات - ذلك القول الذي فسره البعضض بأنه 


نفي للصفات - التأكيد على تدز به الله تعالى ونفي شبهة النشابه بين الله والافسان 
أو بين الله والمخلوقات عموما ٠‏ وأبعاد الأوصاف الإفية عن مفهوم تعهد القدماء 


أقانيم التصارى . وقد أ. 
الله ١‏ ألا أعراض والأعراض لا تقوم الا جسم 


(1) المقائد التسقية ۷۹ ء اجر جا م : ۷ء ٠‏ أب زهرة الاب ۴١۴‏ : وبناهج ال 


۷۹ 


على الذات يازمها خصائص الأعراض لأن القائم بالشي ء ناج اليه . وعندها 
يصبح الله محلا للأعراض تيب والتجسيم والانقسام : ويكون المركب 
مفتقرا إلى أجزائه وأجزاؤه ليس واجبا بذاته ,© . 


ويظهر أن الغلو ني التشبيه من جانب المشبهة والكرامية أدى إلى رد فعل 
لذبن وصفوا الله بالوحدانية والقدم وعخائفة الحوادث . وهي صغات 
بن الله والمخلوق . وسار واصل في التثز 


وقدرة وإرادة ٠‏ خشية 


إلى أبعد حدوده > 
وقوع المسلمين 


تية هي الوجود 
نبا وأطلقوا عليها اسم الاقانے : الآب 


فيما وقع فيه النصارى الذين فرقوا بين ثلاث صفات إلية 
والعلم والحياة: وجعلوا كل صفة 
والابن والروح القدس 


E ME EEE‏ عند نفسه وقال : علمه هو هو ود 


هو ١‏ » وأضاف الشور ي بقل إن أبا اذيل « أثبت الصفات وجوها للذات 
وهي تفسها أقائيم التصارى 1 ١‏ وردد هذه التهمة من بعدهاء 
ا ا اهاري زال ر 


() الملل بالسل ١‏ :4 


(۴) تاريخ الفلسقة مر 


4: 


لأن دنالاك بونآ شاسعاً بين فكرة النلاسفة في السلوب وبين قول أي المذيل : ات 
E‏ سرت 
صفة . والفلاسفة يعتبر ون الذات والعلم شيا واحدا وهذا القول يتفي وجو 


ل الثاني ذاتا هم 


اا ل ل الاك انان وات اهو ع ات أو اثبات صفة 
هي بعينها ذات : وهي حاولة منه للابقاء على وجود الصفة. على أن يكون ها وجود 
بن القاضي أن أبا المذيل نصد بقوله هذا أن الله يستحتق هذه 
الجتاب لناب ۽ وأراد ها آرات. أبو علي من بعد : إلا أنه لم تتلخص له العبارة 
ول إن الله عالم بعلم لا يقول إن ذلك العلم هو ذاته ». 


فول أني الهديل يشبه أقانيم النصارى فلا : صحيحأن صلات 
بين بعض مفكري المسلمين والتصارى > إلا أن خي الدمشقي الذي ينسب 
قرفم بالصفات كان من التفاة نلصفات إطلاقا . بحجة أن وصف 

الله بالصفات يقتضي التركيب. حن أنه تفى إطلاق الأسماء عليه تعالى لا كان من 
المستحيل أن نعلمه وندرك جوهره"" . وهذا القول في رأبنا بعيد عن قول أي المذدبل . لم 
لنحقق فكرة ا 00 1 تعد على ال 


بن الطبيعة والأقنوم . 
ى ٠‏ لاٹ كل 


على النحو التالي : ٠‏ فهذه الماهية أو الطبيعة الواحدة بالعدد هي الأب 
والابن والروح القدس 
فالأقانيم منسيزة فيما بين 


لاك أن هذا الكلام ينتاف كثيرآ عن كلام أني اهذیل أو غيره . 


(1) انعا 

ا 

(5) دوب اد أبي قرۃ ۲۴ - ۴۲ ء اتجيل پیحا :1 م بع با 8- و انيل 
اق +2 SK‏ لوللا السرية te‏ 
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بين الآراء والأفكان. 
رلا يمكن نفيها عن 
عن بالنا أن أصيل كل من الديانتين 


ية من مصدر شي واحد 
والواقع أن نبمة نفي الصفات تلحق النظام أكثر من أني الهذيل لأنه صرح 


اکار صفات الله الذا 


تية : وفسر حمل الصفات على الذات بأنه إثبات 
لأضدادها من ناحية أخرى ؛ فقد قال النظام : 


١‏ معنى قول عالم إثبات ذاته ونفي اللحهل عنه : وعنی قولي قادر إثبات ذاته 


ومعنى قولي حي إثبات ذاته ونفي الوت عنه : وكذلك ق 


صفاته على هذا النحو» 


من العمى والصمم وغير ذلك »لا لاختلاف 


عنه من العجز والموت وسائر القتضيات 
الذات في نفسه ۳ ٠‏ وتايع النظام عحاولته ني النتريه بتفسير الآيات المتشا 
تفسيراً معنويآ : فيجهه تعالى ذكر على التوسع ولیس لگن له رجھا ئي الحقية 
واليد هي النعمة ٠‏ وهكذا . 

ومن هذه المحاولات محاولة عباد بن سليما' 


فقد أنكر على أي فقيل 
قوله إن الصفة ذات وقال : + هو علم قادر حي دون أن أثبت له.علما ولا قدرة 
: هو عالم لا بعلم وقادر لا بقدرة 
بر ذلك فهو : قول عالم اسم الله ومعه علم معلوم »> 
ات اسم الل ومع علم مقدور الخ ۰ انکر أن يكون معى قوله. 
عالم هو قوله قادر : وهكذا أثبت معلومات ات إلى جانب الذات الاهية 


وحاول معمر خناولة جل 


هذا السبيل فطرح فكرة المعائي : وذكر أن كل. 


4(0 0 0) 
(4) المرجع 


(ه) الل راتسل و 


٠ :‏ وأضاف : إن هذه امعاني مستسلسلة لا 
متناهية : ونقل فكرة المعاني هذه إلى الابمان والكثفر . فقال ني الكاقر والمزمن إلا 
يكونان كذلاك لعن آخر لا إلى غابة ٠‏ وكذلك قوله ني سائر الصفات ”2 ٠‏ ويرئ. 
معم أن القول بصفات زائدة على الذات يتناقض مع ما يجب لذاته من قوحياد 

لو أنه كان يقول إن الله لا يعلم ذاته كيلا يفصل بين المعلوم والعلم 5۳ 
إن اتجاه معمر هذا محاولة للتخفيف من جوهرية الصفات ني طريقه إلى التنزيه 
المطلق . فلم يطلق لفظ الصفات وائما سماها معاني لا ظن من أن في ذلك تقليلاه 
من أهميتها » فذات الله واحدة قديمة والصفات معان 


يسيب العام يكين لنى أ. 


انوية لا أهمية لها 


جد بعض المحدثين أن هذه المحاولة لا تعدو أن تكون انفظية لا تغير شيا من 
''' + يرى آخرون فيها أروع تفسیر ۴ 
الذاتاللامتناهية : فالمعاني هي الصفات الاهية وهي بسيطة لآن صفات الله بسيظة 
وهي غير متا 6 
هي اعتبار ذهني تعود الى الذات ...؛ وهكذا نحن أمام أروع تفسير للقدرة الالمية 
ااي هي الذات اللامتتاهية: ولي هي وحدها مصدر الفعل: يهي وحدها سيب 
ال ركة والسكون والموت والحياة ٠‏ وهي وحدها ليدأ اللامتغا 2 
الوجود » ”© ٠ء‏ لكن القاضي كان معارضا ذه الفكرة 
منكراً صحة إطلاقها على صفات الله جميعاً إوإن كانت مقبولة عنده بالنسبة 
أبعض هذهالصفات كالارادة والكراهة؛ على أن لا بكون هنالك إلا معتى واحد: 
لله يرفض القول بتسلسل العاني لا إلى غاية . 


من جوهر الصفات 


وهي اعتبارات ذهنية لأن 


ومن المحاولات الأخيرة للتوفيق بين التنزيه المطلق ووصفه تعالى ‏ ببعض. 


الصفات ٠‏ رأي أني علي بأن الله يستحق الصفات لذاته : وقول أي هاشم بأنه 


MAY 


القضاة ونلاميذه وجمهرة ث 
بالأحوال 90 . 

قال ابو علي : إن الله عالم لذائه قادر حي لذاته » می أن 
عالما صفة هي عالم : أو حالا توجب كونه عالا ونا هو عالم أو قا 
ذانه . أو بعبارة أخرى إن الصفة تفيد أحكاما تدحل ضمن العام بذاته 290 


أما في رأي آي هاشم فإن قولنا : ان الله عالم لذاته أو قادر لذاته 
عليها ذاته ۳ » أو أنه بخص بأحوال لولاها لا صح وصفه بها ١ ٠‏ وهذه الأحوال 
, صفات معلومة وراء کونه ذاتا أوجبت لله حالا توجب له هذه الأحوال كلهاء 
.وقد كان يظن أن أبا هاشم يقول بالأحوال بالنسبة للصفات الذاتية جميعا؛ لولا أن 
وضح القاضي أنه بميز بين نوعين من الصفات الذائية » فأما الصفة الي توجب 
الأحرال فإن الله يستحقها لذاته :أي بمقتضى ذاته: بمعنى أن قوله بها هو تفس قو 
أي علي ي الصفات ء وأما الصفات الأريع الأخرى وهي كونه قادرا وعالما وحيا 
وموجودا فإنه يستحقها لما هو عليه ني ذاته أي لحالة خاصة 
بيد أن هذه الأحوال لا تعرف على انفراد وما تعلم على الذات + أو على 
الأصح إن الذات تعلم على هذه الأحوال 19 ١ ٠‏ ركثيراً ما يعلم الشيء مع غيره 
ولا بعلم على الها وكيما بۇ كد هذا الرأي» ذ کر أبو هاشمآن الأحوال لا تعلم 
بانفرادها ٠‏ للها في تلك الحالة لا موجودة ولا معليمة ولا معدومة ولا قليعة ولا 


دة ل 


in 


۲ العتمد للملاحمي 167 آو ب 
اقل والتحل ١‏ د ۸۳ المراقت م ٠ ١‏ د نباية الاقدام دا = ٠ 1١۸‏ 


مه : القرق 1۸< ۱۸1 


لأسيل 25 


18 


واعتبر الأشا 


1 رة قوله هذا «تناقضاً . إلا أن هناك سببا لهذا التأكيد. ذلك أن 
أأبا هاشم يرى أن المعدوم شي ء . فإذا قال : الأحوال موجودة أو معدومة أثبتها 
أشياء وذوات”" : أما قوله ليست قديمة ولا محدئة وهكذاء فسببه أنه يريد أن لا 


تشارك الله في القدم تبارات عقلية لذات واحدة بها تعرف الذات 


هاشم ني الأحوال لانتقادات لاذعة من بعض المعترا 
الاسلامية حتى أصبح يضرب المثل بعدم معقوليتها » 
ُ أشياء لا تعقل اتحاد النصرائية : وكسب النجارية 
وال البهشيمية هم من عرض لنقد الأحوال الشيخ المفيد من الشيعة 
ية + والملاحمي من المعتزلة : والباقلاني والبغدادي من الأشاعرة 


أقوى ما وجه فا م 


عله الال ركان ا 


الشاهد هو الذي له هذا التبين للمعلوم الذي يجده في تفه . 
حال بل إن : 


لديم تما 


ولواقعأت الب 
الصفات هما 


يقيسوا الغائب على الشا 


نما كان قيا 


إن كل صفة أو 


ححى تکون مفهومة 


00 
(؟) وانظر ل 
۴(۷( انل 


رق البقدادي ۱۸۲ 


بي ١170‏ والفائق ۲۹ و م 


٠‏ وقال منتقدو الأحوال : إن ال 


ٿيء لا تخلو من الرجود أو العا فكيف. 


تكون الأحوال لا مرجودة ولا معدومة ٠‏ وقد 
ونضيف بأن أصحاب الأحوال لا يرون الذات منفصلة عن أحوافا الذاتية + ولذلك 


أنكروا وصفها بالصفات الي قد ييز وصفنا بها عليها ما يجوز على الموجودات 
عن تقير أو عدم أو حدوث أو قدم 
م إن القول بالأحوال لا تختلف عن القول بإثبات الصفات إلا بالعبارة + 


ففيه إثبات حالة أو معنى زائد > فما الفرق بين الحالة وبين قوانا لا بد أن تقوم أي 
ذاته معان هي الصفات ليصح وصفه بها . والواقع أن هناك فرقا دقيقا : إن البهشمية. 
الك يلد يي با لاله فد 


- وقالوا : إن العلم بأن الذات على الخال إما أن يكون علما بالذات دون 
الال أو بالحال دين الذات أو ببما جميعا أولا بالذات ولابالحال . فالعلم لا 
بالذات ولا بالخال حال ٠‏ والعلم بالذات دون الحال محال أيضا لأنه يوجب أن 
يكون العلم بالذات نفس علمتا بالحال. والعلم بأن الذات على الحال علم بالخال 


فقط . وهكذا تكرن كل من الصغة والذات معلومة بنفسها . وابدواب على هذا 
الانتقاد أنه على أصل أي هاشم والقاضي : لا تعلم الذات باتفرادهاء واا تعلم 
داثما على حال أو صفة ما 


ه ‏ إن القول بالأحوال يقتضي إثبات أجوال لا نباية لها : لأن كل حال 
ايقتضي حالا أخرى تثبتها وهكذا : والراقع أن أصحاب الأحوال لا يقوارك ذلك .لآ 
صحة ثبوت الخال عندهم لا يتعلق بوجود أحوال ترجبها تى اسل كعائي 
معمر ء والحال تلبت إما ا حكم للذات كالصنة الذاتية : أو لأن الصفة 
الذائية أوجبتها : وليس هناك أبعد من هذا . 


إن هذه المحاولات الى بذها المعتزلة زادت من اقترابيم نحو الأشاعرة + 


۸1 


وهذه ملاحظة بارزة عند متأخري كإ 


والاقتراب يزداد بين هذبن المذهيين من وجوه متعددة ٠‏ ففي نظرية المعرفة أل 
الأشاعرة بالمممع بين المقل ولسع . وي نظرية التوحيد أباح المعتزلة إطلاق لفظ 
الصغات وا يتحرجوا من ذاك . وتدرجوا من لفي الصفات إل الول با على وجه من 
الوجوه هر الأحوال : ري نظرية العدل أدخل بعض 8 
فكرة الحكمة الي قال بها المعتزلة والماتريدية » وسيب هذا التقارب في 
اذاهب لم تختلف على الأساس الذي تقوم عليه نظرنها ف وهي الوحدائية والتتزيه 
ولفي التشبيه والتجسيم والاعتقاد بخلقه اعام وعنايته المستمرة به . 


وما نراه أحياناً من حدة القاش بين مفكريي الاسلام حول هذا | 
الذي سبب ما نسبه اقرقاء إلى بعضهم لال الي يعني كتير 
الالزامات الثي يتصورها الخصم من ل يقله | 
صراحة » وما نشاهد من خلاف . سبيه صعوبة الموضوع وبعده عن مدارك 
الانسان . فالموضوع يتعلق بالمطلق واللامتناهي وعلم الئان 
الصعوبة هي الي جعلت البعض بقف موقف المعتقد بوجود الله على صفات خاصة 
ا + على أماس أن صفاته تعالى تعلم بخاصيتها دون 

رل إليها طريق شرعي أو عقلي : وعلى أساس أن ماهية ا 3 
0 دون تفصيلها الصوت + فالسامع 
من أدرك الأجسام والألوان .. ومن أجل كك اكنفى الصحابة بلداو 
اللغوي لهذه الصفات . 97 


ودود : هذه 


() الأشعري ٠۸١ : ١‏ 
بقية الذاهب والفرق الاسلامية -. ما عدا 


اققالوا بأحد الانجا. 


ار كانوا أقرب إلى حسما . 2 


انی و ید ج 5 
اذك ٠‏ اا إن اسقات اعبانات لا رجيد فا حارج الان + لا هم خالا اتد قي 
حدرث الإرادة الإلية , وأغلب الشيعة على ل قول الملل في يسيد والعدل 
ل عافن امل في شيء الاي الأماة . المقالات » ارجم اسايق 
أما الموفية فقد عزفوا عن التقعة والحدل سولالات والصفات لأن أثبات العم س 
Mv‏ 


كيفية استحقاق الصفات : 

ذكرنا أن أغلب المتكلمين أثبت مزية أو صفة تعلم الذات الإهية عليها » 
زك. الاختلاف كان ني كيفية استحقاقه تعالى لمذه المزية أو الصغة » ثم ذكرنا 
أن بعض المتكلمين قال إنه يستحق هذه الصفة لذاته أي نها حكم يدخل ضمن 
العلم بالذات : وبعضهم قال إنه يستحقها لان أو صفات قديمة أو محدثة » 
: نبحقها حال خو عليهاء ودار نقاش طويل حول هذا الموضوع 
أردنا تفصيله 


و بعضهم رأى أنه | 
يطول بنا البحث إذا 


١‏ الله يستحق الصغات لذاته » وهو رأ 


ئي ذاته» وهو قول أي هاشم ي الصفات غير ا 


أ - القائلون بأنه يستحقها لمان محدثة » وهو رأي هشام بن 
0 


وعندهم أن الصفات اعتبارات لله وأعراض حالة في ذا 


العقلي ٠‏ ومرضوع اتصفات لا يشفل جزوا كبيرا في كتبهم لانشقاقم 
إن م درط في الحديث أى 

فاته تعال عين فاته 

ثبت الصفغات كان 


اذ کل عاج في شيء إلى ثيه فهو 
لكل ني الكل » فهي بالنسبة إلى 


/ 


له غاية وين جل لد غات ققد باه وین جزأه ققد جه 


ب ب القائلون أنه يستحقها معان قديعة: وهم الأشعرية؛ وأما الكلابية فلم 
يلوا وصنك القدم بل اكتفوا بإثباتها لله منذ الأزل . 


والحديث هنا بخص الصفات الذاتية 
ني أن الله تعالى يستحق الصفة الذا 


صفات الأفعال الي لا تثبت له إلا حين وجود الفعل: ككونه رازة 
وبحسنا ومتكلما وثمرها » وهذه لا يستحقها تعالى لذاته. ؛ ونا لممارسته فعلا + 
ذلك فقد يحثها القاضي في موضوع العدل 


الطريق الى معرفة الله 997 : 


يشترط القاضي في 


صفة حى يصح إطلاقها على الله تعالى أن تكون 


118 ۲ انظر ا ها المرضرع المي ۷4 : ۷ ب المجموع المصيط ۲ ۲ ۳۲ ۲ :۷د و‎ )١( 
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به بين الشاهد والغائب + وإثما 


معقرلة في الشاهد 
لاعتقاد القافى أن الحقائق لا ختلف شاهدا أو غائبا : كحقيقة العام وحقيقة 
الواجب : قالصفات تؤخذ من الشاهد وتجري على الغائب + لكن المشاببة بينهما 
الك من وجهء فالتكليف مثا لا نظير له ني الشاهد وقد تصح ثي الشاهد 


صورته لا 
آ٠ا‏ الحالات اي با الاستدلال بالشاهد على الغائب ٠‏ فإنها اثنتانعند 
في الدلالة ۽ والاشتراك في العلة : ثم أضاف القا 


أحوال الاستدلال على النحو التالي : 


ني الدلالة : أي في طر 
يجب كونه قادرا لثبوت الطر 


معرفة الحكم + كالدلالة على صفاته 


و صحة الفعل » وهذا هو 


في العلة وذلك كنحر ماتقيله في حاجة اة جا و 
القياس التمثيلي : وأكثر مسائل 
فإننا تقول ل إنه لا يجوز أن يكون الله فاعلا للقبيح 
أحدنا في أله لا 2 


ونعود إلى الشاهد فتبين أن العا 

. قفي كلا الحالين استدلانا على كونه تا 
8 10 في الوضعين معروفا بدلالة ٠‏ وني حالة الاشراك في 
يعرف الحكم في الشاهد ضرورة ينتاج الى الدلالة ني التعليل : ثم نرد الغائب إلى 


يتعلق الحکم في الشاهد بأمر . ثم يوجد في 
نول في حسن تكليف من يعلم أنه لا يقبل ؛ فما 


والخالة الأخيرة 


الغائب ما هو أبلغ منه » كا 


1 


دام التكليف مع غلبة الفان بعدم القبول جائز فإن التكليف مع العلم أنه لابقيل 


يتضح لتا أنه يرى أن أفعاله تعالى هي الدلالة 
إلا أن وجه دلالة الفعل تلف + 
غنازة يدل الفعل بتفسه على الخال مو كون الله قادراً لأن جرد صدور الفعل منه 
يدل الفعل المتصف بصفة معينة على حال لله كدلالة 


8 ومن ناحية أخرى فإن العلم بالصفات يختلف ني نلك التي لها متعلق عن تلك 
الي لا متعلق ها . والصفات التي ها متعلق هي کونه عالا وکونه قادرا » أما الصفات 
اي لا متلق ا تين كرد حيا وموجودا والصفة الذاتية . فبالنسبة للنوع الثاني يكون 
العلم بها بأن نعرف کون الله عليها لم بزل ولا يزال وأن خلاف هذه الصفة لا يجوز 
عليه : أما ماله متعلق من الصفات فإنه لا بد من د. من الاجمال تي 
العلم بكونه تعالى عليها » وسبب ذلك أمران : أحدهما أ 5 
إلا بعد العلم بمقدوراته ومعلوماته وذلك لا طريق إلى العلم به + ويا 
ما في الآمر أن يعرف أن كرنه عليها لم يزل ولا يزال + وهذا علم على طريو 
وعل ذلك نعلم بالنسبة لكونه قادرا كونه كذلك فيما لم بزل ولا يزاك + 
لا ينحصر ني جنس أو عدد وأن المتع 
لم بزل ولا يزال + وأن معلوماته لا تتناهى 
يصح أن يعرف عليه جملة وتفصيلا بشرط أو 


زم الط ۱ :۴۳ب 


لقح 


اا ا أولا متعلق له من صفات التفي : 
ما يستحيل عليه أبدا كندو ما يضاد كونه عالطا رهما فسبيله ني الاستحالة 
سبيل هذه ني الاستحالة ‏ لذلاك نفى ابحهل والعجز عنه قيما لم يزل ولا بزال أما 
ما يستحيل عليه ي حال د بو كونه مدركا : فينفي عنه کونه عليها فیا 
لم يزل » وتثبت له إذا خلت في باب الصحة ١‏ 


أنواع الصفات : قبا 


عموما بصفات الذات > يعنوا بصفات الذات ما 
لا بالقدرة على ضده » وذلا 


ل : وقصدوا بصفات الأفعال مايصح 


ك ككونه تعالى 


ولو آنا وردت مع صفات الأفعال 


ويجب أن نلاحظ أن الأشاعرة إذا كانوا قد استعملوا نفس ألفاظ المعتزلة: 
تي الصفات ء إلا أن مدلوفا عندهم بختلف + فالصفات المعنوية عند الأشاعرة 


)١(‏ السیط ۲٤۱‏ ب 


ين 


هي الصفات الدالة على معان قائءمة بالذات كقولنا عالم وا 
المعتزلة تلك الي تستحقها الذات لمعنى 

وقد اختلف العتزلة فيما بينهم وبين غيرهم ني عدد الصفات الذاتية وإ 
كانوا بميلون عموما إلى الإقلال من عددها . فبينما استقر عددها عند الأشاعرة على 
سبعة هي : العلم والقدرة والحياة والارادة والسمع والبصر والکلام» 


٠.‏ بينما هي عند 


أحوالا خمسة ا 
وأربع عنها هي : كونه قادرا وعالا وحيا 
١‏ : أما کونه مد رکا فإنه متفرع على کونه حيا . 


والواقع أن القاضي 7 
هي : الصفة الأخص أو الذاتية 


إلى اختتلاف المتكلمين حول أنواع الصفات فإنهم اختلقوا فيما عداو 
صفات الأفعال . فبينما اعتبر الأشاعرة 
> عدها المعتزلة من صفات الأفعال أو المعاتي . 


لاصفات هما صفات الأفعال وصفاتالذات » 

صفات الأفعال حادثة . وخالفهم الما 

إذ أن صفات الأفعال عندهم لا تختلف عن صفات الذات من حيث كوم أ 
a‏ 

مع اق ۳ . 


والمعتزلة بين هذين النوعين من الصفات + 
ت بالأشياء الحادثة ٠‏ فظنوا أمرا لو 
وهذا يؤدي إلى قدم المالم» ون أ 


556 
تعلق صفات الأفمال كالرازق 
كانت قدعة لكانت هذه الأشياء قلكة ممه > 


ق ولحي 


ينه ا ا 


٠۴  فيلكتلا نظرية‎ 4 


ن كلاب صفات الفعل ول 
رقا بين الشاهد والغائب : فلا بصح قياس أفعال الله على أفعال العباد > 
لأن فكرة الزمن لا تدخل ني أفعاله "كا تدحل في أفعال العباد: وهذا ما أشار 


بت إلا صفات الذات ‏ والراقع أن 


١‏ - تصنيف الصفات على أساس مشاركة الله لغيره أو عدم مشا ركته 
فيها . فمن الصفات ما يستحقه تعالى على وجه لا يشاركه غيره فيه وهي الصفة 
الذاتية أو الصفة الأخص ٠‏ ومنها ما يشاركه غيره فيها مع غالفته في كيفية 
الاستحقاق ها » هذه الصفات وهي کونه قادرا وعالا وحيا وموجودا + إذ يشا رکه 


فبها الكائنات الحادثة : غير أن استحقاقه تعالى ها أزلي أبدي لم يزك ولا يزاك » 
ابينا تستحقها الكائنات لمعان منتهية وحادثة . 

» تصنيفها على أساس كيفية الاستحقاق » فمن الصفات ما يستحقه تعافى‎ - ٣ 
النفسه أو لذاته رهي الصفة الأحص › ومنها ما يستحقه لما هو عليه في نفسه‎ 
3 انصفات المقتضاة عن ذاته  وأحيانا يمع القاضي‎ 
ان صفات الذات - ومنها ما يستحقه لمعنى أو شرط‎ 
لأنه لا يكون كذلك إلا لو‎ 


ود معنى هر الإرادة والكراهة 
فمن الصفات ما يستحقه تعالى لفعله 


1۹4 


الأفعال نعو كونه رازفا وحسنا ومتفضلا ١‏ 


تصنيفها من حبث دوام استحقاقه تعالى ها في 


ويستحيل نخروجه منها كا يستحيل عليه ضدها ب 
ويوجرد شر ط كحالة المدرك : أو وجود معنى كحالة المر 
۸ | اللو فيما لم يزل » ولكنها نصح له في حال 


٤‏ اتصنبفها من حيث 
له لعا من الصفات ككونه 
ملعل له ككونه موجودا أو حيا 

فاب تصنيف الصفات من 
فإن صفات الإثبات هي الصفة الذا 


الإلبات هي الرازق والمحسن والتفضل 
ريما . 

٩‏ - الصفات من 
“وله تعالى موجودا في حكم المترتب 
الوجود وعلى ها هو عليه في ذاته 
وكرله'مدركا مترتب على كونه 
الإرادة والكراهة وكونه 

1 س الصفات من - لو فرض أنه تعالى أعلمنا 
إصفائه بعلم ضروري فإنه يصح أن يبدأ منها ما لم تكن متعلقة أي لا 
الهم إلا بمعرفة حقيقة أو صفة أخرى : وعند ذلك فإن الاضطرار إلى هذه الصفة 


یا . أما كونه مريدا وكارها فموقوف على وجود 


[1) اها الحيط 101 


irr 


5 


وجب الاضطرار إلى الصفة الأخرى اك بأنه موجود دون العلم بأنه 
فادر يصح . إلا أنه لا بسح الاضطرار ! إلى كونه عالا ون معرقة كونه قادرا » لأن 
من الواجب معرقة ما يعتمد على E‏ أولا وهو كونه قادراً قبل معرفة ما 
بو كونه عالما . ب - أما من حيث الاستدلال 


ES‏ البَحث الخامس 


مداع صحة الفعل المحكم 
على صفات الله » فإنها رتب على النحو اقاي كوف 


ا عن ا 


عرضه قنظرية التكليف . صفا تالزانت 


پندرج تمتها ۰ 
هاشم إلا في بعض التفاصيل 
صفات الذات عنده خساً مع 
ادق وعد لي اة الع" 
عنها ومصححة بن 

١‏ -- الصفة الأخص » او الذاتية 
تعالى بصفة أو حال ذانية بها يخالف غيره من 


) الحيط ۱ ۳ه ٠‏ يشر الأصيل 714 
والكامل في اصول الدين لساعد ۲۸۸ 
والملل انحل 


3 3 


أبوسلوم العتزلي 


رجاه ويه درا سينا REN‏ 
نير هله الأحوال توجب له 


حالا يكونه قادرا . 


بسا يجبان اد لوجود إرادة وكراهة لاني 


١‏ ل اثبات مخالغة القديم تعالى لغيره من اللحوادث وذلك فم 
بالقول بهذه الصفة 
بعة حى تجب هذه الأحوال 


بردود متعددة: أهمها : أن إثباتها 


ال توجبها > ثم حال أخرى توجب هذه الخال > وهكذا يحصل 


فلل إل ما لا تباية . لكن القاضي يستبعد هذه النتيجة لن الصفة الأاخص 
حكم للذات يتضمنه معناها . لكن البعض تاءل : ألا يؤدي هذا إلى 
القول بشو من الماهية أنكره القاضي ومعظم المعتزلة على ضرار حين أثبت لله ماهية 
لا يعلمها الا هو . كان هذا ما ذهب اليه أبو الحسين البصري وتلميذه الملاحبي 


الا أن القاضي يرى بأن الصفة الأخص حال لله كبائي الاحوال ثبتت بدلائة 
وحکہ : اما حكمها فوجوب هذه الصفات عنها : وآما دلالتها فكون الصفات 
الاريم واجبة له دون غيره : وهذا ينبىء عن اختصاصه بهذه الصفة 

7 ليسا كبيراً:إذ أنه مجعل مما يستدل به على هذه 


والواقع أن تي كلام 
0 رك لما أدرلك 


الصقة أن بصصح ادراكه تعالى با 


إلا عليها بوكان يمكننا أن نقول أنه يقصد بالإدراك التوع الفكري اولا أن أبا هاشم 
انوع الفكرني اول 
كان أصرح 


به حين قال ٠‏ إن الله لو قدر مربياً لا صح تعلق 

الادراك به على صفة من الصفاث لمشاركته غيره فيها بالاصل الول إنه 

لا بد من صفة اخرى ١‏ وهذا الكلام لا ختلف الا لفظاً عن قول 
به لو رئي الله لا رني إلا علييها 


۴ - کون الله قادرا : ان کون الله قادرا هو أول ما يعرف من صفاته تعالى 
بالاستدلال ثم ترب عليها سائر الصفات + وسبب ذلك أن ما يدل على 'كينه 
قادرا د وقد عر فنا انه محدث العام اذخ اسل 
وقوعه . لن الفعل قد يقع بل 
موجب وهذا لا یدل على کونه قادراً ؛ وبعى کون الله قادراً ٠‏ أنه على سال لکونہ 
عليها يصح منه ولا عجال لأن نجوض ني مخالفة هذا التعريف لمن أثيت 
الصفات .كالأشاعرة فقد عرضنا لأصوله فيما سبق » الا أننا نود الإشارة إلى عخالفة 
المعتزلة ايضاً لإئبات ٠‏ حال » للقادر . فكونه قادراً عند بي الحسين البصري 
والملاحمي هو حكم يتضمنه معى ذاته وها يعني ان القادر یس له بكونه 
حال : ١‏ لأأنه الد يصح منه أن يفعل أولا بقعل + ومن علم القادر قادرا لا 
تخطر له هذه الحالة «.واتهم الملاحمي أبا هاشم ولقاضي بأنيما أقرب إل مثبي 
الصفات زائدة. على الذات منهما إلى المعتزلة : لأن العلم بأن الذات على 
+ حالف لعلم بالذات ٠‏ فلا بد من معلوم زائد على الذات . والراقع 
أن القول بالاحوال محاولة للتوسط بين المعتزلة والأشاعرة نجدها عند اغلب اليا 


صحة الفعل منه 


تفصيل معنى كونه تعالى قادراً وتحرير لدلالة على ذلك . فإله تمد 
أن الناضي والكلاميين عامة يختلفون عر تة 


تع خلوه عنه ٠‏ فلم وصرحوا بأن كونه قادراً يعي صحة 
إجاد العام ا ا أن ذلك نقصان ١‏ فأئبترا له الإيجاب ظا 
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نهم أنه الكمال التام"" . ويم أن إن ذات الله في ,أيهم موجبة لفعله + 
وقد أدىيهذا إلى نتيجةخطيرة وهي أن العام موجود معه لم يزل: وهذا قول بقدم 
العا الفعل عند الفلاسفة فيض وجود: والوجود لازم من لوازم ذاته كلزوم 


کونه عالاً وسائر الصفات الكمالية » فيستحيل الانفكاك بينهما ٠‏ أما كون 


الله قادرا عند معظم الكلاميين فعلى الاختيار من 
ترك . وإلا فقد وصفناه بصفة من صفات النقه, 
للعياد يم أن نعبته لله تعالى . 


يصح منه الإيجاد أو 
إذا أثبتنا الاختيار 


ثبت هذه الصفة : سبق أن أشرنا إلى أن اي صفة نريد أن شبتها لله فإنما 
الي أن ا ذاتهاء بمعى أن يستطيع العقل تصورهاء لأت إيراد الدلالة 
على الشي ء بعتمد على كون الشي ء معقولا : وكونه ر و من الشاهد أو 


وقد أراد القاضي بذلك أن يدل على أن المج 
إلبهم فإنيم لا يستطيعون الاستدلال على الله من حيث 
خا العالر 

وطريق الدلالة على هذه الصفة في الشاهد ‏ الإ 
الحملة والعلم بذاك ضروري لأنه ليس أكثر من معرة 
ل ب النظ, في صحة الفعل من ل 


95 حب الفعل دل ل قاد 


١١‏ كانت الدلالة واحدة بين اأشاهد والغائب فلا 


هذه الصفة واحدة بيئهماء فالله قادر لذاته ‏ أما الإنسان 
إلى عا 


در بالقدرة جد 


he 


() الاریمین لرازي ۱۲۹ ۰ الواقف ۸ ۲ 0م 4 


اریت ات ان یکن سا چا 
عل مقدورات خاصة عليه الاختراع . فلا يصح منه إلا الفعل المباشر 
بوالمتولد ولمع : أما الله فإنه قادر على ٠١‏ لا بتناهى من المقدورات من كل 
ن الإنسان . 


جمس ومتميز بالا 
رهكذا فإن الله قادر على جميع أجناس المقدورات . ويستدل القاضي 

عل ذلك بدللين : أحدهما يقوم على اللحملة والآثعر يعتمد على التفصيل . 
أما الدليل الاول فيلخصه القول بأنه قادر لذانه وغيره قادر بالقدرة 
تضمن ذلك : لأن القدرة لا بد من أن تعلق وتختص به . ولا بصح أن تعلق 
القدرة بأكثر من اللجزء الوالحد ی الواحد : أما القادر بذاته فإنه يقدر على 
ا لا يتناهي 2 ني الوقت الواحد والمحل الواحد . وأما دليل التفصيل 
فيكون ببيان كونه تعالى قادراً على كل جنس من أجناس المقدؤرات على حدة 
وإذا كان معلوماً أن ۱ على نوعين وأن منها ما يختص تعالى بالقدرة عليه 
كخان الحواهر ومنها ما يقدر أحدنا عليه . فلا جدال في قدرة الله على التوع 
الاول . أما التوع الثاني فإن الدلالة على أن الله قادر عليه تكون ببيان انه قادر 
على الاكوان لأن من قدر على الخوهر قدر على الأعراض انه قادر على 
الفمل بمميع أشكال القدرة اي بالفعل الباشر أو بالتوليد او بالاختراع ٠‏ فكل 
على كل شكل من هذه الأشكال أو 
بالقدرة على على ما 
تفصيل لهذا الموضوع 7 . واذا كان 
ات كلها بما فيها أجناس أفعال العباد فما الذي 
رغم > إل وبين اده ؟ هذا الحلاف 

وء هل يقدر الله على أعيان أفعال العباد كا 
انه قادر على ذلك . 


قد 


يوخ 
وقي فقا الزأي بابو افبيق 


البصري والملاحمي . وذهب ابو'علي وابو هاشم والقاضي إلى أله لا يوصف بالق 
على ذلك . وحجة الاولين أن هذا نتيجة لكونه تعالى فاد, 
وأصحابه ان ذلك 5 
داعي کل منهما امن لوصف نفسه.وقد كان الللاف جول هذ التقطة إحادى. ب 
عليه العباد إلى ما لا نهاية : وهكذا قدرة الله المطلقة اللامتناهية اة بالكثر .. 

وبين قدرة العبد على عين فعله لأنه مناط اتكيث 05 اب ا واختلف المتكلمون فيما بينهم على كيفية استحقاق الله لكونه عالماً: 


( ج فمهم من أثيت للد 


حادثة كقول الرافضة وهشام 


وأخيراً فما الذي 


أله يكفي ات بطم انه قادر نیام .يؤل وبکر 
يجوز خروجه عن ذلك جال : وأن بعلم ايضاً : 
المقدورات › وقادر من كل جنس فيها على ما لايتناهى ولا ينحصر مقدابه 


!بد ومنهم من أنكر كون هذه الصفة مغاي, 
ثم اختلفوا ٠‏ فذهب النظام إلى أن إثبات كون ١‏ 1 
ا : وال الملا إن اله عام بعلم وعلمه فاته : يذهب أبو علي اميد 
ا أبو الحسين اليه بي واللاحمي ا أن ار 5 


يل حال ال کی یا شع من ال 1 


a‏ 0 اھ کا لاي 
بعد العلم حالة تعلم الذات عليها + 
بسح منه الفعل المحكم کم القادر 

وعية معاوماته : وتفصيل ذلك أن العلم عند الفلاسقة هو عينا ٤‏ بلبملة الذات وليسر 500 
فإذا عقلت الذات نفسها عقلت المعلومات . وبا أن المعلومات اللحزئية متغا. 
فإن الله لا يعلم أعيان الحزئيات ٠‏ وهكذا فإن علمه بالا امنا عل كرا 


در ضع 
يصح 


ابن سينا + التجاة م 


هما عل وجه اللمسويس 


ويعتمد دليل اثباته عالاً على قضيتين أولاهما أنه تعالى, يصح منه الفعل 
الملحكم . وثانيهما أن صحة الفعل المحكم دا لل على كونه عالً . 

ن الفعل المحكم هو الذي بقع على وجه لا يتأتى هن سائر اقا 
وبل عل صحته من أله علق العام وا فيه كائنات : والحيوانات وما فيها من 
جاب ٠‏ وإدارة» الافلاك . وتركيب بعضها على عض > وتسخيره الرياح ؛ 
ودر الشفاء اللب إلى غير ذلك دن الافعال النافعة المحكمة ‏ 


وق يعترض من ینکر أن تكون أفعاله كلها حسنة وحكمة ونافعة يترتب على 
ذنك انتقاض هذه الدلالة . وجيب القاضي أن ذلك يكون صحيحاً لو أراد العام 


إيقاع الفعل عحكماً وتوافرت الدواعي لذلاك طلم يقع + وليس هناك ما يدل على ذلك 
ّ ود هنا هو کون افعال حسا وفيه نوع 


افعال الله > ثم إن الإحكام 


من أنواع النفع . وهذه حال افعاله تعالى > واما ما يرى من خروج على النظام 
5 ا الظاهر ف بعض المخلوقات كالصور القبيحة التافعة ع فإغا 5 
اق لطا المكلفين ا ليام بالواجيات واجعناب النراهي 917 : ويوضح ذلك 


أنعم علينا بضروب العم وكلفنا الشكر عليها 
إلى أداء الشكر عليها : ولق هذه 
اجان متو ااا له 


و 


به من أحد الفاعلين بالقدرة» 


في أول حي خلقه الله 


ll Mle‏ مشاب لدلاثة الفعل عبردآ 


أما دلالة الفعل المحكم على أن فاعله 


سب مين 
أء للحيط ۱ ۳۹ 


القبيحة اعوافى بها اك هم سنه رضن ذا 


على ان الفاعل قادر من وجه وعغالفة له من وجه آخر . ويعتمد التشابه بينهما 
على الشاهد . اذ يلاحظ اختلاف الاس إلى شخصين : أحدهما يفعل قعلا 
ممكماً والآخر لا يفعله . ويدل ذلك على وجود حالة زائدة هي كونه عالاً . 
المخالفة بينهما فتبدو ني أن الفعل المدكم يدل على فاعله انه كان عالاً قبل 
وق الفعل وني حالة وجوده ايضاً . وذلك لطبيعة اخختلاف العلم 
اذ لا كانت القدرة شرطاً في وقوع الفعل استغى عنها في حال وجوده . 
العام فإنه يتقدم الفعل لكونه جاريا عبرى الدواعي عليه ٠‏ آنا يقارنه لآنه شرط 
في وقوعه محكدا. فالشر وط لا بد ها من المقارنة . وهكذا قإن الله تعالى عالم 
بكل المعلومات لأنه يستحق هذه الصفة تجاه المعلويات كلها بحالة واحدة. 
فالاختصاص مفقود ني المعلومات »> وما من شيء الا ريصح ان يعلم من كل 
عالم : على عكس اغد 


لأا تتخصص 


بيد أن الفعل المحكم يدل على أن صاحبه عالم لو انه كان هذا الفعل واحد 
٠.‏ لكننا تلاحظ في افعاله تعى ما يجري على قواعد وطرا 


واحدة 
فكيف تدل هذه الأفعال على كون الله عالاً؟ 


الميواثاث من بعضها » ونبات الثمر وازهر ء إلى غير ذلك 


القاضي « بأن الله قد اجرى1 
العادة بان لا يخلق هذه الحيوانات الا من اجناسها . حى لا يملق اللحماد الا 
آمن الماد . «البقر الا من اليقر ٠‏ والغم الا من الم : وكذلك هذه الثمار 
أشجار مخصوصة ... وصار الخال ني ذلك كالمال في المؤذن 
افكما أنه يدل على كوته عاللاً 


ان هذا اباب لا يوضح قصد 


يريد ه فليس معنى اضطراد العادة أنها أصبحت حتمية بالنسبة لمن 
أجراها على هذا النحر المعين . 


الله عالم فيما لم بزل : أي انه كان كذلك من الازل . ونقيض ذلك أن يكون 
عالاً بعلم متجدد محدث . وهو فاسد عند القاضي 


o 


والواقع إن القول بأن الله يعلم بعلم محدث أي حصل عا بعد أن لم يكن 
فاصر على هشام بن الحكم والرافضة والكرامية . أما المعترلة والاشاعرة واماتريدية + 
1 وا على أن الله عالم فيما لم يزل واختلفوا ني إثبات الصفات زائدة أو نفي ذلك . 


استدل القاضي على أن الله ليس عالاً بعلم حدث .بآن هذا العلم المحدث 
لا بد له من حدث > والمحدث اما ان يكون القديم نفسه أو أن يكون غيره من 
القن ويس هذا موقع الاهتمام فقد شرحنا هذا كله ني حديثتا 


الفوطي امتنع عن القول بأن الله لم بزل عالاً بالاشياءء 
لكن اللمياط انكر نسبة ذلك للقوطي 
ان هذا الاخير يذهب إلى ان الله لا يعلم بعلم عحدث او قديم + واا هو لم 
عاللاً . والظادر أن الاشعري نقل هذا عن ابن الراوندي الذي 
المعتزلة كبيراً : واستهوت تشنيعاته «ؤرخي الفرق من الاشاعرة فأثبنوها في کیپ . 
ويبدو أن حلاف القوطي بي هذا الموضوع ني الاسماء بالمعلومات هل هي اشياء 
قبل كونها أو ست كذلك ؟ أما أن الله عز وجل عالم لم يزل فلا حلاف 
فيه عتده : بل إنه يذهب إلى أن الله لم بزل عال بانه سيخلق الدنيا ثم يفنيها ثم 
يعيد أهلها فريقآً الجنة وفريقاً انار ٠”‏ أي ان علم الله جا لي حصا علم به أن 


يشنع على 


وانكر أبو الحسين المياط أن يؤدي هذا القول إلى قدم العالم ورد على 


اثيام ابن الراوندي للمعترلة بذلك "١‏ بقرله » ان الله كان ولا شبيء معه + واه 
لم بزل عا بالاشياء في اوقامها ۔ ولم يزل عالاً الها ستكون في اوقانها . ٠‏ 

©« وذهب عباد بن سايمان إلى أن الله لم يزل عانا بالحواهر والأعراض 
والخلق ٠‏ لكته لم يقبل القول بأنه لم يزل عالً بالاجسام والمخلوقات 
ولات » بأضاف : المعلومات معلومات لله قبل كربا "كا أن المقدورات 


ع - وذهب ابن الراوئدي - المعتزلي السابق - إلى ان الت م بزل عا بالاشياء 
بمعنى أن ستكون» وكذلك الأمر في الاجسام والمواهر والمخلوقات والمعقولات + 
فهي معلومات لله قبل 


إلى نقد شديد من حصوم ١‏ 


من التوحيد بين الذات والعلم والقدرة . 


إلا أن الخياط يدافع عنه بقول 
فكان قول الل على قباس 
ابى الهذيل ان يقال أن الله علم ال ابو اليل - ولقولي نظائر عند أهل 
توحيد : وذلك ابم باجمعهم يقولون إن وجه الله هو الله لآن الله قد ذكر 


(1) الاتتصار ١0+‏ = 84( مالقالا 


ا 


(0) و () يظهر أن هذا قرع عل رأيه ئي المرجودات وللمديمات » 
ركثلك المواهر والا عراض والاشال » اما الاجسام وا 
للقالات ۲۲١‏ 
nr‏ 
نداد ۱۰۸ 


فد أن يكون لله وجه هو بعضه او صفة له قديمة معه ٠‏ 
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بر أن الله عالم بكل على كل وجه يصح 


يصح 


فعا عل ادي لا يمح يكون دلالة عليه . أ. 
لما في اول مامت :شات إلى كلك + 

الآبات يعني العلوم بم فالعلم بقصد به العام كما يقصد به العلوم : فيقال هذا علم 
الشافعي ونقصد معلوماته . 


0 تد 
١‏ رد على ما استدلوا به من ا 


بالسمع على نون الخال واو :+ 
بما يناسبها > فإما ان کد اح يات ا ا لا پا 2 رام 
تعالى ١‏ ولا يحيطون بشي » من علمه , ققد فسر العلم بالعلومات 0 
افق العقل كقوله تعالى ٠‏ اتزله بعلمه » لله 


لا يستدل به فيجب تأويله با يوا 


() الانتصار الخياط ٦ء‏ 


كقولنا مشيت برجي يفيد الآلة". وإما أن ظاهر الآيات يرجح رأيه كقوله تعالى, 
۾ وفوق كل ذي علم عليم ؛ فلو كان تعالى ذا علم لوجد من هو أعلم منه 99 . 
؟ ‏ أما حجج هزلاء العقاية فأهمها «قيفم إن العالم في الشاهد 
يلا كان الله قدماً فعلمه قم 
القاضي أله لا يصح قياس 


يجب أن يكون الآمر نفسه بالنسبة لله تعالى. 
أيضاً لأن العلم ككل صفة قائم بذاته تعالى . وة 

الغائب على الشاهد هنا لامرين : أرهما أن الدليل على ان الشاهد هر له 
يكون عالاً وأن لا يكون ٠‏ بينما تثبت حالة العلم لله تعالى 
ية استحقاقها . وثانبهما أن الاستدلال بالشاهد هنا 


اعتماد على مرد وجود الصفة فيه > ولو صح مثل هذا الطريق بالتسية له تعاى 
يتصف بها الشاهدء: 


لأدى إلى نتيجة مستحيلة وهي وصف الله بالمسمية ا 
وهذا لا يجوز . 

أما أن العالم مشتق من العلم فإنه اعتماد على العبارات 
صح ليجب أن يسبق العلم بالمشتق منه أي العلم . 
يضاً . 

ونحن لا فريد ان نتوسع فيما أورده القاضي من 
أورده اللحصوم مقابل ذلك من حجج لأن أكثرها ينطاق *, 
اللصم تحميل العبارات ما لا تتحمل . إلا أنه ما 
ردود القاضي كان على حجج أوردها الاشعري في اللمع ٠"‏ 
به أن يكتفي بما أشار اليه في آخر ينه لكينه تعالى عالاً ‏ 
المكلف معرفته من ان الله عالم : فذلاك كاف جداً لبيان 
تعالی بأقه عام . 


وعد يجيا 


سے كون الله حيآ : اتفق المتكلمون جميعاً على القول بأن الله تعالى حي 


)١(‏ مدای القرآ ۱ء ظا » وتنزيه 
() ولعلتا تذكر أن 


قفص اللمم » يقصد لمع 


۹ نظرية التكليف - 


في القرآن بأنه « الحي القيوم + إلا أنهم اخنلفها في معى انه 
حي . لأن معنى الحياة ني الشاهد اعتدال المزاج والطبائع ٠‏ ومن هنا لم ير ف 

يعمهم الأسكائي وأبو الحسين البصري في 
. بينما قال معتزلة البصرة بأن وصف 


3 اختلف الذين أثيتوا كونه تعالى حا في كيفية استحقاقه ذه الصفة 
كاختلافهم ني الصفات بصورة عامة : قذهب منبتو الصفات إلى أن الله حم 
1 الشاهد دفي الغائب حالة لكينه حي فمعى 


بده الصفة لما ثبتت الصفتان الأخريان ٠‏ وقد حددها القاضي لذلك با 
يصح عند الاختصاص به کون قادرا وعالماً ٠‏ . 


انکر بعض المعترلة إثبات هذه الحالة كا أفكروا إثبات الاحوال عمواً > 
وقالوا إن هذا الاثبات لا تذره اللغة ولا المعنى فأهل اللغة لا يخطر يبام هله 
الحالة من قولهم حي كما أنه لا طريق إلى العلم بها شاهداً أو غائا؛ ‏ . 

واحتج القاضي لكون هذه الحالة متي 


عن أحواله تعالى الاخرى > 


إن الذي يعرف به اختلاف الصفتين عن بعضهما أحد أمور ثلالة 3 
الادرنك كخالفة السواد للبياض ب - الوجدان التفسي كعرق 
كينا مريدين وكارهين د - اختلاف المكمين كا قول في 
عالاً وقادراً . فمن حكم كوه قادراً صحة الفعل » ومن حكم كوه عالاً صحة 
الفعز مع الاحكام . وانما تنبت صفة المبي بالرجه الثالث 9 احكمها صحة 
الادراك ‏ وهو مختلف عن الحكمين السابق 


ولو صح أن الحكمان يرجعان إلى صفة واحدة لوجب ن 


انتید ۷۲ب + وامواقف ۸ : ۸١‏ : والأشمري المقالات ٠٠١‏ 


() الد 
() المد رباد 


N. 


مئه الادراك أن يصح منه الفعل أو العكس ١‏ وهذا ليس صحيحاً فالأريض 
المقعد يدرك إلا أنه لا يصح منه المشي ١‏ وهكذا . 


أما الدليل على كونه تعالى حيا فقد اخنلف فيه مشايخ المعتزلة 
يشبت انه تعالی قادر عالم + والقادر العالم لا يكوا 

أي انه يقول بوجوب ثبات الحالتين قبل أن لبت له حالة الحي ١‏ 
وأجاز ابو عبد الله البصري الاعتماد على ثبات صفة واحدة منهما : وذهب 


او 


القاضي مذهب أبي هاشم ني أن صفة الحياة ترجع إلى جملة 0 کالصفات 
السابقة 2 : وأن الدلالة فيها كالدلالة السابقة تقوم على الضرورة والاستدلال ن 


آن واحد » فأما التفرقة بين المي والحماد فهي ضرورة 
راجعة إلى الحملة فتكون بالاستدلال ودليلها ف الشاهد اعتدال المزاج والطبائع 


ولکن ألا 


الشاهد عالم بعلم تادر 


: بينما الله حالم لاه وقادر 


موصوفين بصفة واحدة لا يجب اشتراكهما ني صفة أخخرى إلا إذا كانت الصفة 
الي اشتركا فيها حقيقية في الصفة الاخرى . وكان الدئيل عايها واحداً . وكانت 
إحداهما تقتضي الاخرى + فاذا نظرنا إلى صغة الي فاننا نلاحظ ان ى 
في الاجام ا ليس 
دل على کونه حيا ليس بدال على انه جسم + وكذلك فليس 
کونه یا ولا العكس ۽ . ١‏ 

وما يجب أن يعلمه المكلف أن الله 
ولا تجوز نخروجه عن ذلك محال من الإحوال . 


احيا ايس حقيقة كونه جسماً : لان 


نرخ على كونه 


ال 
(۴) الط ۱ كنب 


N 


على هذه الصفات ما خرف على الصفات الذائية الاخدرى ؛ وان كانت لا 


الا بثبوت كينه تعالى حي : فكأ:با حكم من أحكام المي 


لريقته Es‏ پار 


لأن السامع والمبصر يقتضي وجود المسموعات 

والمبصرات وهي غير 
ه - في كونه تعالى موجوداً : إن حالة الجود هي الصفة الاخيرة التي يستحقها 

کونه قدا لذاته اذ ل 


الذات ؛ فإذا اطلق الاشعري «الباقلاني مبغة الوجود على الله فليس لأن له صفة 
هي الوجود و نما هو من قبيل الوصف اللفظلي 2١‏ : وخالف الرازتي في ذلك وجعل 
الوجود زائداً على الذات وعد صفة الوجود صحيحة وزائدة على بائي الصغات ‏ , 
وذهب الاتريدية إلى ما ذهب إليه غالبية الاشاعرة من حيث اعتبار 
زائد على الذات وبالتالي عدم اثبات الوجود صفة زائدة ‏ . 


الوجود غير 


حم اا نن اوت ا بيعل حل ها لضع د أي 
هاشم والقاضي واصحاءبما أن اليجود صفة زائدة على الذات ؛ وعند أي إسحق 
النصيبي وبي الحسين البصري بأكثر مدا اذا د ا 2 
فمن اثبت أن الرجود لا يزيد على الذات قال إن دلالتنا على ان للعالم محدثا 
دلالة على انه ذات ٠‏ وبما ان وجود الشي ء هو ذا ا 1 
سود 


الا ان ابا هاشم والقاضي لما ذهبا إلى ان المعدوم ذات في حال علدمه + وانه 

س ئي حال عدمه بصفات يخالف فيها ويمائل :فان الى 
اته » وهي من مقنضى صفة الذات : ومكذا فإننا لو 

الله فلا بد لتا من الدلالة على كونه موجوداً واثبات هذه الصفة له 


على صفة 


وقد تعرض رأيى أني هاشم والقاضي هذا لنقد شديد + 


أنه بعد ائبات صانع ده 0 حكيم . 


ن البصري قائلا” ٠‏ ومن سمع 
يستنكر اقامة الدلالة على وجود 


RES 


ء بعد اقامة الدلالة على كونه محدةا 


(1) الفائق 15 » الارشاد الجويي 1+ 
(۲) شرح ام البراهين ل 
(0) نظم الفرائد شيع زا ع عه 
(4؛) المعمد ورم 
nr‏ 


ان انتقادات المعارضين على كون الوجود زائد على الذات على جائب 


والمنعلق . ونضيف إلى ذلك انه هل يصح قياس وجود الله تعالى 


على مبدأ العدم والوجود وهو قول ني العالم وتفسير لوجوده . فما هو رأي القاضي 
: وكيض يرد على الانتقادات الموجهة إلى مذهبه 


اليجود صفة زائدة على الذات ٠‏ مها في بويا لله 
مغل الصفات الاخرى : وحال الله تعالى ني كوه موجوداً لا يخال سائر الممجودات : 
وهكذا فصقة اليجود له مائلة لصفة كونه حباً ء وكوننا أحياء ؛ ولكونه عالً 
وقادراً وكوتنا كذلك > واذا كان القاضي قد أخر هل 


الاخرى فليس للها ي 
على أساس العلميها + والا قإن 
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الا 


إن طريق العلم ببذه الصفة يختلف ني الشاهد عن الغائب: أو في المدرك 
عن القديم الذي لا يدرك . 


ففي الذوات الدركة بصح أن تعلم صفة الرجود ضرر ورة على طريق الم 
وبالدلالة على طريق التفصيل . أما القديم تعالى فلآه 


مدرك فإن وجوده 


لا يعلم بالاضطرار + ولا بد من الدلالة للعلم بثبات صفة الوجود له + ومع ذلك 


فإننا مى عرفنا كونه تعالى عالاً قادرا فقا عرفنا على الدملة صفة الوجود الي لا 
بح كونه كذلك دوا "1 . ويمكن الاستدلال يكوه حا على وجوده 
کونه حيآ يدل على أنه مدرك ء یلان لكينه مدركا تعلق با ادركه ولا ب 
التعلق الا عند الوجود . 


١‏ يلزم معرفة المكلض منها فهو 
زاك ء ولا يجوز خروجه عنها ال - 


والمخلوقات + كقولنا : محسن 
هذه الصفات له تعالى كصفات 


: والاشاعرة فقد ذهب 
إلى أنها صغات حادثة لأنها تتعاق بالعالم وليجاده رتدبيره: والعالم حدث لا قديم . 
وترقض البعض كمادته في جميع صفات الله عن القول 


قد ةا عارع 


هو رأي اهل الحديث . 
وبسبب هذا الاتفاق الغالب على التمييز 


الذات ل خض الكلاميون كثيراً ني مناقشة هذا الموضوع . 


صقات الافعال وصفات 


ان ما يستحقه تعالى من صفات الافعال لا يستحقه لذاته ه 
بفعله . ونا يتعلق بفعله لا يستحقه في كل حال + واا : 
: هذا الرقت هو الذي بارس فيه تعالى فعلا معيئاً كأن يرزق فلانا ار ميته 
ولا حلاف ني حقيقة هذه الصفات حين تصف الله أو العياد بها 


Ne 


وما دامت هذه الصفات تتعلق بالفعل فاا تأخحذ أشكالما بحسب الاعمال الي 
يفعاها الله بالعالم والعباد » وهي بهذا الاعتبار على توعير : 


١‏ ما يستحقه الله عند فعل مخصوص لأنه فعله وليس على طريق الاشتقاق 
من فعله كا قو وصفه بالمحسن وصفه تعالى بانه مريد 
وکاره . والملاحظ رج الارادة والكراهة حيناً تحت عنوان صفات 
المعاني اي الصفات الي يستحقها لمعنى صفات الافعال أحياناً 
أخخرى ١‏ وبا اننا اتبعنا إتصنيفه الثلاثي لاصفات حب استحقاقها > اي 

صفات الافعال وصفات الذات صفات النفي ء قاننا نتكلم عن الارادة 
والكراهة مع صفات الافعال خاصة وان هذه الصفات يمكن أن تعتبر جميعاً من 


ن هذا | 


با انما نحق لله لمعان هي الافعاا 
؟ ما يستحقه تعالى عند الافعال عن طريق الاشتقاق من الفعل الذي فعله» 
الصفات قد يكون من جنس الفعل كوصفه بالمحرك والمسكن فهو 


يك من حيث شل فلا في عل كقولنا مسود 
ن معنى كقولنا بي يميت لأن الوت 


والحياة معنيان 


تختص نوعاً معیناً منها كا نقوله في 


بيد أن صفات الافعال الي 
ابا لله » ولييست كل صفات الافعال من هذا النوع > نقد يستحق 
صقات لكونه لم يفعل فعلا معينآ . وهذا النوع على ضر بين 


:يزه تعالی عن م زمه من نيع E‏ 


يثانيهما : ما لا يقعله الله من الامور 0 لو فعلها لم يكن من القبيل الذي 
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يقبح ».وإن کان قد يعرض فيه ما يقنضي قبحالبدء به . فهو قعل حسن ولکله 
لا يصح ان يكرن عملا" مبتدأ لل لأنه لتيجة نه لبف والاستحقاق . ولا 
الصفات التي تفيد امتناع الله تعالى عن الفعل حالتان : فقد يكون لأن الله لا 
يفعله اصلا فیستحتق لاجله 1 ا 


الام اختلفوا فيما يعدونه من هذا النوع > فكل الاسماء الي وردث لله 
القرآن سوى كينه قادرا وعالماً وحيأ وموجوداً وقدياً تعتبر وحن شات الافعال عند 


ون صفة الارادة والكراهة والكلام 
ت ء وبما أن کون الله عادلا 


اع » 


ون ل صنات الافعال ‏ وإن كانت هذه الصفة عند المعتزلة عنوان 


لعلوم كثيرة يطلقون عليها اسم علوم العدل وتشكل شطراً كبيراً من آزائهم 
الكلامية اننا التزمنا بتصنيف الرسالة حسب ميدأ کین ققد توزعت 
علوم العدل على اقسام البحث المختلفة » وهكذا فإن يحوث صفات الافعال 
استكون على النحو الاي : 


ان الله عادل 


۲ ي أن الله مريد 


في أن الله متكلم 
1 


في أن الله عادل : 


ذهب الاشاع, 
المحكمة أو الغرض 
أفعال الانسان 


(1) افظر الي ۲۰ - ۲۲۲ ب 


قا 


وفعله هو القانن . وا يفعله فهو حسن مهما كان شكل الفعل بالنسبة 
الانسان ويكافه أو بميتد كنا ان له الا يفعل ذلك + 


وهكذا فإن لل أن ظا 


أن يعاقب اللحسن ويثيب 1 


ية تقبيد سلطان الله . فكل هذه الام 
أو قبح من وجهة نظرناء إلا ان الله العالم بحقائق الام 
ا ا ما نستطيع تحن تقديرها + 
SA‏ 


عقو الاننان ا العلم الضروري الذي لا كب 
وقالوا : إن افعال الله معلة بالاغراض لأن الحكيم لا يفعل 
اريسي الذي يتمد عليه فمل الله هو تفع الخيقات عمو 
فإذا خلق الله العام على هذه الصورة وخلق العباد على ما هم عليه من الشهوة 
ولعقل فإن عليه أن يكلفهم ٠‏ وإذا أراد التكليف فإن عليه ان يمكن الكلف 


e‏ من فاك فإنه ذا ترك ما كلف به وقام با يى عن 
كائاً فإن عليه ان يعوضه عن إيلامه . هذا والله لا يعاقب المحسن 
المسيء ولا يعذب الاطفال أو الانبياء والصالحين . ول ير المعتزلة 
من الالزام على الله تعالى لأنه هوالذي اوجب ذلك على نفسه دون أن يفرضه 


عليه احد : واذا استحال أن يفرض عل الله أمر من خيره ٠‏ فإنه لا بتع أن 


: الاشاعرة والمعتزلة كان غرضهما تمجيد الله 
ء إلا أن الاشاعرة غلبو النظر إلى سلطان الله وقدرته الطلقة فمجدوه » 


A 


هون أله قد بحد من هذا الساطان . أما المعثرلة 


واستنکروا أن يجري عليه ما 
فنظروا إلى تنزيبه تعالى عن القبائح فامننعوا عنوصفه بمايشتبه أنه يؤدي إلىالظلم 
والقيح ١‏ وما ظهر من ارال البعض من كلا فإنما کان بتأثير 
المجادلات والناقشات الحادة . والا فالمسلمرن جميعا 


تطرف ن 


وذهب الماترن : 
الفريقين» فالله اد الحكمة بانعاله ولا يقال إن فعله لا يكون 
الا بغرض ٠‏ وإمتناع القبح عليه لاتصافه بالحكمة ١‏ الا أنه لا يسأل عن هذه 
الحكمة فعلها ام لم يفعلها کا لا يبر علبها 

ولا شك في أن القول بالعدل عند العترا 
القبيح ٠‏ وآن أفعاله لا بد أن نتصف بالحكمة 
القاضي بين العدل والحكمة وقال : ٠‏ وصقنا الفعل بانه حكمة يفيد 
في العدل » وعنوان .هذا البحث ني كتابات القاضي عادة هو ٠‏ افعال الله 
يوز عليه وا لا يجوز 0 1 


إن العدل لغة مصدر عدل يعدل فهو عادل وعدل ٠‏ وهو يطلق على الفعل 
والفاعل » 5 


القاضي المفهوم الثاني لآن التعريف الأول أن خلق الله للعالم کان 
أنه تفضل . ا أن فعلة تعالى موجه إلى الغير فإن جميع ما يفعله عدل 


واذا استعملنا العدل ني الفاعل فذلك للاشارة إلى من فعل العدل + ويطلق 
على الله كنا يطلق على الانسان + فاذا اطلق على الأخير فإنه 
بصفات معينة + نحو كونه بالغاً حرا مسلماً جتنباً للكبائر 


اد به أختصاصه 


1۹ 


حين يطاق العدل اصطلاحاً على الله فالمراد به أن أفعاله حسنة كلها 
لا يفعل القبيح ولا يخل بما وجب 
اما علوم العدل فانم تشمل العلم بان افا الله حسنة كلها : لا يفعل 
الفبيح ولا يل با هو واجب » ولا يكذب في خبره » ولا جور في حكمه ۲ 
ولا يعذب أطفال المشركين بلنوب آبائهم » ولا يظهر المعجزة على الكاذيين » 
ولا يكلف العباد ما لا يطيقون ولا يعلمون + ويغيب 
به . إذا آم وأسقم فهو لا يفعل ذلك إلا لصلاح العباد لأنه أحمن نظا بعباده 
منهم فيما يتعاق بشئون الدين ولتكليف . 
يشتمل عليه كل ما يتعاق يباب العدل من أيحاث فلا رج عن أربعة 


أبواب : 
١‏ الكلام ني الافعال وأنها تنسب للعباد > وإثبات الافعال المتولدة 
افر 


۲ الكلام في أحكام الافعال وأنها قد تقبح وتحسن لوجوه تکون عليها 


٣‏ س الكلام فيما يتعبدنا به تعالى من العبا 
۽ - الكلام فيما يضاف 
المختلفة 3 


إلى الله أو ما لا يضاف اليه من وجوه الافعال 


أنه عالم ا القييح ج سن 


اما الدلالة على أن الله عادل فإنها تتلخص ي 


كانت هذه حالة فإنه لا 


عام بذاته لن العالم بذاته يعلم اجناس 


عليه الحاجة بحال 
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أنه عالم باستغنائه عن القبيح فيدخل فيما تقدم 


وأما أن من هذا حاله لا يختار القبيح ."ف 
١‏ حصل على هذه الحالة لا يختار 
ابا لن علة الحكم واحدة 


ال العباد وقواعد اسن والقبح + 
يحثنا موضوع علم الكلام على أساس الاصوز 


هل تحت عنوان العدل اذا 
بة ٠‏ الا أننا بناء على نظرية 


لفن 


الله مريد وكاره : كانت الارادة الافية من أهم المراضيع الي اختلف 
عليها فلاسفة الاسلام ومفكررهم: وذاك لامها الصفة الي تلتقي السماء بوساطتها 
بالعالم : ويتحقق بها الخو 

وكان من أسباب زيادة العناية بهذا الموضوع : خوف البعض من أن 
القول بأن الارادة الافية من صفات الذات لقبول نظريه قدم العام لعدم انفصال 
صفات الذات عن الله في الازل + البعض الآخخر من أن بؤدي إخراجها 
من صفات الذات إلى اثباته تعالى ني الازل دون قعل : وهذا تعطيل لا ر 


بها فيه من انسان وحيوان وجماد 


فيه : وثمة سبب آخر وهو ان الانسان يريد ويفعل فما هي علاقة إرادته بالإرادة 
الالهية » وهل ثثيت العبد مر الي فاعلا” فيكون ني هذا انتقاص للإرادة 
مر يدا إرادة مطلقة وتمنع الارادة المحزئية أي ارادة العباد . 


لقد اتفق مفكرو الاسلام على وصفه تعالى بأنه مريد وكاره + واختلفوا في 
: والكراهة أمرين زائدين على 
أو السوارف عند + فى كن الله مريداً لأقماله عند حؤلاء 
بساه عنها ولا مكره عليها : ومعنى كونه مریداً لأفعال 
وهذا قول النظام والداحظ وي القاسم البلخي أي الحسين 
. وعلى هذا الرأي كان الفلاسفة المسلمون 


وصفه بذلاك وفائدته » فسنم من لم يثبت الارادة 


الدواعي إلى القمر 


البصري والملاحمي وأكثر البغدا 


وأثبت غيرهم أن کون المريد مريداً وكونه کارهاً أمران 


إلى الفعل أو الصوارف عنه ‏ اي أنه مريد على | 
وها اه تعالى + فأما البصريون من المعتزلة ومنهم القاضي فقد 


يد لذاته » وذهب 


امية هو مريك بإرادة دة 290 . 


() الواقت ۸ كلم 7 


والاربین ۱۰۴۳ 


YY 


بريد عل 
٠‏ وألا ليست قد 
مع إرادة الانسان التي 7 
أنها تكون لمعبى هو الإرادة والكراهة.'إلا أن 
4 صفات الافعاك عاراة مشاه 

تفصيل آراء العتزلة في الارادة : الارادة عند العتزلة من صفات الفعل 
لا من صفات الذات : ولم يشذ عن قرفم هذا الا ما عزء اوا 
١ :‏ صفة ذات وصفة فعل تعلق بالكلق 
والمحدثات ١‏ وليك تفصيل آراء المعتزلة معتمدين على الاغلب على ما ذكره 


إلى بشر 


قوله بأن إرادة الله على ي 


اة الله برأي النظام هي فعله أو أمره أو حكمته لأنها في اللغة لييست غير 
ذا > فإذا تعلقت إرادة الله بذاته فهي فعله + وإذا تعلقت بالمكلفين فهي 
أمره » وإذا تعلقت بالعالم فهي حكمته . ويتضح من ذلك أن النظام لم يضف 
الإرادة إلى الله إضافة حقيقية : ويظهر أن سبب قوله هذا يعود لأمرين أحدهما 
وره أن الارادة تستلزم حاجة من جانب المريد ٠‏ وثانيهما أن القول بالارادة 
القدبعة قد يؤدي إلى شبهة التغير في ذات الله لتغير المحدثات 29 


ويرى أبو اذيل أن ارادته تعالى حادثة لا في محل ٠‏ وهو أول من قال 
بهذا الرأي بعد أن أ القاضي أنه أول من 
أحدث القول بأن ارادة الله غير المراد » وكلمة التكوين ١‏ كن + هي الي تعبر 
تة الاهية : وهي حادثة لا ني محل . لأن كلام الله حادث عند المعتزلة 


نیش بي مرت و وپ 


+ »وهنا أبلزء بمنوات الا رادة 
(0) أماية الاقام ۲٤۸‏ ء الملل والتحل ۷١ : ١‏ 
() المحيط ۸ ۰ والل والتعل ۲۸ ء ولمقالات ۱۹۰ و ۰4۱۹۱ والتشاد ود ؛ردويور 


۷۷ + والتظام لاي ريدة ۸4 


r 


أني الهذيل إن إرادة الشيء غبر الثيء »> فلأن الخلق, 

أن البقاء غير الباتي والفناء غير الفاني » بمعنى أن الامر 

. وني ذلك تفسير لتعلق ارادة 

يقول إن الارادة هي المراد وأن الخلق هو المخلوق . 

عل + فذلك على ما نظن تفي للتجسيم + لأن الارا 
هو القلب : ولا كان الله 

.وي قول العلاف يحدرث الارادة تجنب لتجسيم الكلمة» 


عن الحسمية فإن 


إرادته لا تاج إلى محل . 
لني تجسدت عند النصارى بالمسيح بعدما قالوا بقدمها " .] 


الحديث عمن جعل الارادة جرد الداعي إلى الفعل 
أثناء رده على المذاهب المعارضة + ويظهر أن 
أي الحسين البصري. 


لم يفصل القاضم 
وإنما أشار إلى ذلك إشارة 


أن هذا الاتجاه اشتد متأخراً 


+ عى 


ولاح وام 6 وکل ذلك لا يم 
1 


إلا إذا كان فاعل هذه التصرفات مريداً ها 5-0 ما وقع خبراً أو أمرا أو غير 


ذلك كان يجوز أن بقع على خلافه: يم يكن وترعه عل هذا التحو دون ذاك 


إلا لاختصاصه بکون فاعله مريداً . هي الي تخصص الفعل فتجعله 


دون وجه . 


ي ره بكراهة ٠‏ وهذه الارادة دقة ا 
بوجود المدرك أو ال ٠.‏ 


أي أنه حصل مريدأ حين تعلقت إرادته بالمخلوقات 


ثبت أن لا شي ء أراده إلا ويصح أن يكرهه . والحق ان من الصعب أن يتقبل 
المرء فک القاضي وال لة عموماً ني أن الارادة حادثة رأ أن اله ليس e‏ ل 
فود اله لسرا غير يماد حي لز عن يمكن أن 
يقبل المرء القول بأن صحة ثبوت 8 الارا 

بالمحدقات ء آنا حين يتصل الامر بذاته المطلقة الكاملة فلا جال لافتراضه 
تعالى عرد عن الاراد: 


وقد استدل القاضي على ثبوت هذه الصفة بطريفة الاستدلال على الاعراض + 
وملخصها ما ذكرناه من آنه اثبت أن الل حصل ريد بعد أن لم يكن . وان 
لا شيء ما فعله إلا وبصح أن يمعله على وجه آخمر ١‏ وليل ذلك إلا لملخصصر 
هو الارادة : وأضاف كدليل مكمل بعض الآبات ال 


ويحق لنا أن تساءل هنا ٠‏ ألا يؤدي القرل بإرادة محدثة إلى إثبات إرادات 


اهية لله : لآن كلا منها يناج إلى إرادة أخرى + وهكذا .. 
يفعل كل مراد من مراداته بإرادته : وهذه الارادات 
اهية لآن الله لا يريد إرادته : وإنما 
وكذلك فإن ما 
أبو المذايل أن قول 
وهذه الارادة المحدثة لا يجوز أن تككين ني ل على عكس إرادتنا . فلا 
.يضح أن تحل ني ذاته تعالى لأنه ئيس محلا الحوادث + ولا أن تمل 
الغير أيل بإيجاب الحكم فا ب 
قائمة بقاتها لا بفاته تعالى 


ينكر القاضي ذلك . 


د المرادات ذالم 3 متناهية خصورة . 
ده الله من أفغال العباد متتاهياً حدوداً » وكان مما | 


دي إلى إثبات إرادات لا متناهية . 


to 


رادة الله وإرادة الانسان. وهر 
الانسانية مرادها أو فعلها . وسيب هذا 
والبواعث والفكير في الغرض 


الاختلاف أن الارادة ي الانساا 
7 الانان . أما بالنسبة له 


والعز م تنفيذه . ولا بد 
1e‏ فلا استحالت عليه الشهوة 
أن إرادته تعالى موجة ارادها على عکس الارادة 

تتعلق من أحد الوجوه . لأن الإرادة الانسانية إذا 
كانت موجبة رادها فإن ا 
ن التكليت 


. وهذا يثثافى مع الغرض 


واقاضي تفصيل عن علاقة الارادة الالمية بالحوادث المختافة . نكتفي 
مند بالاشارة إلى صلتها بمسائل العباد و بالشرع وخلتق العالم » على أن يون ت 
الانسان . 


اي عندهم أن افعال العباد من اا الهم 


أما عن تعلق الارادة ا فإن رأي القاضي أله 5 
1 بن الأراهه وين موتيرعها الذى نعو لتكليق». رة 
ن الارادة الالمية فحسب ء لآن هذه القيمة متضمنة 
الشريعة نفسها. بد امیر ويأمر به» ويكره الشر وينهي عنه. بارج 
أخيراآ إلى الله تعالى لأنه هر الذي أثيت ني عقون المكلفين البادىء 
تكشف عن اخسن والقبيح . 

تى العالم بإرادته > ولا عبال لن يؤدي القول بالارادة المحدة 


r 


القاضي والنجارية والاشعرية : "' ذكرنا أن النجارية قال 
للذات لا لافعل أو المعنى 
افقهم الاتريا 


لذاته يمعنى أن الارادة 


آنه مريد لذاته 


من الفلاسفة مع استتكاره الحوض 
9 
E‏ 


هذه الموضوع أو التصريح به الجمهو 


بالقياس على كونه تعالى قادرا لذاته وعالً لذاته + 


بي الفزيارم عن ليم 


تبع العلم به وأنه 1 کان العلم 
ينا لخن لجاب قاي 


rv 


اما اذا تعلاوا بان ارادة الله على اشد 


الذي يسح ده الذي يستحيل . فيريد أحدهما أن يكرن والآخر أن لا يكون : 
فإن القاضي يرد بأنه لو صح فما الذي بي ن 
حصل دون الاخر. 

۴ ويلزمهم ايضاً أن يكون الله مریداً للقبا: 


نقص. وهذا فاسد 


4 - ويازمهم قدم العالم : لأنه تعالى على قوم مريد فيما لم يزل + واذا اعتلوا 
بأن الله يريد العالم أن يكون ني المستقبل : أجاب القاضي : إن إرادة الله إذا صحت 


وجيت. فإذا صح أن الله يريد حصول العالم وجب حصوله لا محالة؛ 


وقد أورد القاضي شيها متعددة على رأيه ثم رد عليها جميعاً ۽ من هذه اا 


١‏ اذا كانت الارادة عرضاً ‏ كا 
ني محل كالالوان والاكوان : فيجب أن 


وقد رد القاضي بأنه ليس كل الاعراض 
ذلك فإنه لا تاج إلى محل 


+ لو كانت الارادة محدثة لا ني محل فإن حالما مع الله كحافا معنا‎ ١| 


فكيف تمص به : إن المنطق يقضي آنا قد توجب الحكم ننا وله أولا توجيه 


الاريمين ٠١‏ + وابن تييه الاكليل ۴۲ 


٠٠۴ الأديمين‎ 


A 


٠.‏ ووجب اختصاصها بالله اذا کان وجودها على حد اختصاص القديم . ماما 
ف ذلك 


ل القدورات إذا ثبت آنا غير مقدورة لنا فهي من مقدورات الله . 


۴ لو كانت الارادة حادثة لكان ها حدث وفاعل : يهذه الارادة الاخرى 

وهكذا يتسلسل الكلام . لكن هذه الشبهة لا وجه لها على مذهب 

القاضي أي أن الارادة جنس الفعل ؛ وجنس الفعل لا يمتاج إلى الارادة كا 

يحتاج المراد اليها » والقديم تعالى يفعل افعاله غير الارادة : إذ لا يجب ان .. 

أرادته لأن الارادة لا تقع مقصودة بل تقع تبعاً لفعل ٠‏ فالآكل مثلا تقع 

تابعة لفعل الأكل لأنه هو المقصود لا هي : وبا يدعو إلى الاكل يدعو إلى 
حق يلزم عليه ما يتناهى . 


محدث وفاعل 


ارادته . وهكذا فلا يحب 


4 - إن القول با بر على الله .إلا أن للقاضي أن بره 
بأن مثله تعالى ني هذه الصفة مثله ني .باق صفات الافعال جميعاً . فكان يجب. 
اذاك التغير عليه إذا حصل محسنآ أو رازقاً بعد أن لم يكن : لم يقل ببذا أحد . 


وأخيراً فإن القاضي لا يرى وجها لقياس كينه مريداً على كونه عالاً 
بحجة أن الارادة تجري رى العلم اذ لاتلازم بينهماء يدل على ذلك اننا نعلم خلافه 
بالضرورة » فمثلا إننا نعلم تصرف الناس بالاساق ولا تريده . ثم إن الارادة 
بالاشياء على طريقة الحدوث وليس على طريقة العلم 
ي القاضي لكان يجب أن يقاس عليه كونه تعالى محستآ . . فنقول هو 
» وهكذا جميع صفات الافعال وهذا لا يجوز . 


ولو صح هذا 


لمآ؟ شغلت مشكلة الكلام الاي وتلق القرآن المسلمين زيا 


اهن 


رتبطت في التاريخ الاسلامي 


اشتداد هذه الازمة : أولئك الذين تعتمد نظريتهم الكلامية على حرية الاختيار 
وإعلاء شآن العقل . كا كان من ناحية أخرى مثلا” لتمسك أصحاب العقائد 
والافكار بعقائدهم مهما كانت الظروف والاحوال 

وتعرف هذه القضية في تاريخ العقائد الاسلامية بمشكالة ١‏ خلق 
الفرآن ١‏ ء لآن المعترلة فادوا لق + بيا أنكر عليهم خصومهم ذلك . 

وتلمس مؤرخو العقائد_اسباباً كثبرة لنشوء إهذه الفكرة فمنهم 
تأليه الكلمة 7© إذ يؤمن المسيحيون بقدم الكلمَة 
الدزها اقلت عل | کال 


المسلمين عن طريق عي 7 
رسالته لاسحتى بن اب 0 رئيس شرطة بغداد 


واستداوا على 
3 


البعض إلى أن الله يتصف بأنه 
صَفات الذات ٠‏ وقال العتزلة إن الكلا. 
ات الافعال : وصفات الافعال معدثة 


صفات الله وکوا قديمة أزا 
متكلم_منذ_الازل لن الكلا 


محدث وكونه تعالى «تكلماً من 


ناحية اخدرى عن القارنة بين الكلام الالمي و۶ 
لم يجد المعتزاة فرقاً بين طبيعة الكلام عندالانسان وطبيعته عنده 


مهم ينها ا ام 


وقد اخذنا 0 المعتزلة والقاضي ٠‏ فأدرجنا هذه الصفة مع صفات الافعال 
كا جمعنا بين كين الله متكلماً وبين مشكلة خلق القرآن ٠‏ لانهما قضيتان 
وان فصل البعض بينهما في الدراسة : وعلى هذا الاساس فإننا ستعرض, 
فيما بأتي لتقيقة الكلام. وكلام الله تعالى > ثم نتحدث عن مشكلة خلق القرآن: 
وأدلة الفريق القائل بقدمه: وردود الفريق المقابل . 


حقيقة الكلام : أن كلام الله عند اغلب المعتزلة لا 
الانسان .. ولذلاك فقد اعتادوا أن يبحثوا موضوع حقيقة الكلام وطبيعته 
اثناء تعرضهم لطت القرآن ٠‏ كانت خلافاتهم في هذا الموضوع جزئية يتصل 
معظمها برأيهم ني الاجسام والاعراض ٠‏ وكون الكلام جسساً او عرض 
وني هل يكون للكلام مل اولا يكون : ققد حكى بعضهم ان الكلام جسم 
آخرون كابي الهذيل ومعمر وجعفر بن حرب ولاسکا 
النظام إلى أن كلام اعلق عرض ؛ وكلام الله جسم ”9 
ليس يسم ولاعرض ‏ . 


بن قالوا انه عرض ذكروا أنه جنس غير الحروف + وانه ب 
الاعراض الاخرى ٠‏ وقال ابو علي انه يوجد عند انتظام الحروف الساة 
عند الكتابة او الحفظ > وقال ابو هاشم واصحابه ان الكلام من جنس 
الاصوات والحروف ولكنه لا حتمل لبقا 7 


ازي هذا على لظام ويقول + لمله قال ذلك معان 
+ اتير | 355 


لق 


أما القاضي فإنه أقرب إل . ققد عرف الكلام بأنه امروف 


المنظومة والاصوات المقطعة 29 3 أنه عاد قعرفه بأنه ٠‏ ما صل من الدروف 


المعقولة له نظام عخصوص . »أو ١‏ ما له نظام من الحروف ممصرص ٠‏ : أو اما 


١‏ وله حي تمل الكلام على رأى بض 
المشايخ الآعرينء كأي على الذي بمنع أن يكون الكلاممن جنس الاصوات : خخلافا 
لاشتراط الهرفين كحد أدنى ٠‏ ققد يكين الكلام من حرف ياحد مع افتراض 
حذف الحرف الاخر > كقولنا ق وع . وأصله قدوعه 


واذا كان الكلام هو اروف المنظومة على نظام مخصوص فلا عبال للقول انه 
3 في النفس أو كلام تفسي © . ولیس من شروط حد الكلام أن يكون 
+ حلافاً نا يقوله ابو هاشم ٩‏ فالافا اس في حد الكلام بالا كانت 

3 بالرأس كلامآ 
آخر وهو أنها ليست حرفا منظومة 1 غير منظومة 
Rh ARE‏ 

»تمائلين كقول الرسول « ما أنا من دد ولا الدد مني ٠‏ 


يوافق القاضي أبا هاشم على أن جنس الكلام هو الصوت . مالفا لأني 
علي : ويستدل على ذلك بأنه لو كان الكلام غير الست لصح وجود 
ولا كلام ۔ أو اصح الكلام. دين وجود الاصوات المقطعة > وهكذا 


rer 


وهو من التائلين بأن الكلام عرض . والاعراض يستحيل عليها البقاء . 
عخالفاً ني ذلك الكرامية الني ترى بقاء الاعراض ٠‏ ودليل القاضي على ذلك أنه 

الو كان باق لكان يجب أن ندركه بي الالة الثانية الحالة الاول 
وهذا يجعل الكلام فار 0 
من أن نسمع ديز أو 
إلا لأثنا عتما تسمع الباء تكن الزال قد عدت م 
عا قله نم اا 


إدراك الكلام مخائف لك 


في ذهن السامع 


إدراك الحرارة وابر 
في مكانها كا يدرك اللون في مكانه + 


اننا لا حتاج في إدراك الصوت إلى اتتقال سمعه + على عكس الاعراض 
الات ٠‏ ويالف اتا ب 7 أي القاسم كا بالف أحد قوي اد 
0 امي بذ لك رأي آي القاسم ها بالف أحد قولي الي 
ليق 


وقد تعرض القاضي لمشكلة تتعلق بأصل الكلام وانلغة 
.بد ذاته كاصوات متقطعة دليلا” ومفيداً ؟ وأجاب بال 
الأصوات : والاصوات بحد ذانما ليس ها دلالة مفيدة : و 
من ان يون ذلك بالتعاوف والواضعة بين الناس + وقد 
افآ لكي ينشأ بينهما كلا. 
مواضعة حى يصح خطابه ت 3 
على اللغة أصل ئي نظرية التكليف عند القاضي ٠‏ يسبب ذلك أن الله لما أياد أن 
يجعل الحلق بحيث يتمكن كل واحد منهم من تعريف الغير يما في نفسه والتصرف 
على ما E‏ 
على ما أرادره » 
كلمنا الله تعالى بحسب ما نفهم ونعقل وبانا 


اشخصين : ويعتبر هذا 
يكون ابتداء اللا 


ا 


اد مته جعلهم سبیلا إلى التكلم بہذه الحروف: وأن بتصر 


فيفيدوا با سائر الأغراض ء وهكذا يتواضع الناس على 


اتی تواضعنا عليها . وكا أن 


r 


ا قبيح 0 كذاك لم يدل'علق 
قاع الكلام مريداً له يعرف ضرورة. و لکا 
اج إل دلا تدرف كي الله حكيماً 39 

من هو المتكلم : ناء على ما عرضه القاضي من توضيح لحقيقة الكلام ٠‏ 
ستطيع أن تمرف التكلم بان اعل الكلام : أو أنإلي يوجد الكلام 
ويصب قصده وإرادته ۰ وهذا التعريف في بأيه يتفق مع الاصل الاغوي بالقاعدة 
الي تنسب فيها الافعال إلى فاعليها + إذ 
عب قصده ودواعيه فهو فعله 29 


أله مبى علم وقرع الك 


وهذا التعريف يالف تمريف من يثبت لله أو للمتكلم عمو 
هي الكلام . لأن الله بناء على ذلك هو فاعل لكلامه » وهذا ما توضحد فيما بلي 1 
الله فاعل لكلامه : اذا علمنا أن كلام الله لا يختلف عن جنس الكلام 
ان لد کلاماً فإن الله متكلم بمعنى أنه فاعل للكلام . 


ةوقا 2 


ويتضمن هذا القول عدة أمور : 
على مثل الكلام الذي بينا حقيقته . والدليل على ذلك ان 


اش قادر لذاته . والقادر لذاته يقدر على جميع 


إن الله قا 


يدها : أي سوا 


rs 


؟ إن الس قد فمل الکلام 
الا ما قدمنا من أثنا علمنا بوجود الكلام مر 
ازقاً أو ميتا أو ما شا كلها من صنات الافعال 23 

*- إنه تعالى ليس متكلماً لذانه 
متكاماً إذ لا بعقل من اکلہ إلا أنه فاعل الكلام 
أقسام الكاد 


کان متكلماً لذائه لكان 
وضروبه بما فيها الكذب والامر بالقبيح والنهي عن 


. ٩ وهكذا‎ ١ اسن‎ 


5 
وکان محمد بن عیسی ال 


وا : إنه تعاى متكلم لفات 


واحتجوا لذلك بعدة حجج 3 أت آنه لو لم يكن متكلمآ لذاته لكان أ 


يستطيع الكلام دون الحاجة 1 آل 
لكان كلامه عدثاً بكلمة « كن » واذا كانت كلمة 
حاجة إلى غيرها فيتسلسل الكلام : ورد القاضي على ذاك 
يكن الم 


الكاف و«النون فهما محدثان . وإن ارادوا به معنى قائمآ بذاته فليس 


() التي ۷ : 
() الثعبان النقاث ۱۹۹ 


re 


ني الآبة ما يدل على هذا العنى ٠‏ ثم إن من 
بلفظ «كن» كا قول أبو اذيل إذ لا أثر ها بعد ذالها ٠‏ 
رة إلا يقصد ببذه الكلمة الا سرعة استجابة الاشياء ل 


ن كونه تال متكلماً وک 
أما كونه مكلماً فهي ال 


i 


٤‏ كلام الله ليس معنى قائماً بذاته : والقا 
الذين ميزوا بين الكلام التضسي القديم فلكم اللفظي ي الي هو هذه ا 


والاضوات المحدثة . وقد كان 
لحيث العبارة 


أما من حيث المعنى ققد بين أن كون الكلام معنى قائم بذاته مما لا يعقل 
ولا طريق إلى العلم به ٠‏ واذا كانت الحجة ني إثبات الكلام التفسي أن الانسان 
جد من نفسه كلامآ تفا قبل التلفظ به فليس هو كلامآ نفسياً وائما 
الكلام أو إرادته . 
فررك الذي يرى ان المرجع بالكلام إلى 
جع ناه لس ما ار اند E‏ 
القول ان الله مفكر نظرية 


في الفآره اما ان يرحب 


التفكير لا يصح على الله لأنه من الانسان: 


5 


وسية 7" . أما إذا كانت ح<جنهم أننا في اللغة تقول ني تفي كلام : فإن 
الاثباء ع, على الطاب والمعرقة به 99 


العرب في نفسبي حج بيت الله أو بناء دار 


القاضي لا يرى ني ذلك أ 
ولو كان الامر ؟ 


انفده أيضاً . 


أما من حيث العبارة : فإن القاضي يتساءل ما معتى أن الكلام معى قائم 
بذات القديم . هل هو الاتتصاب أو 


هذا لايصح . 


أن يكون قصدهم انه موجود به > الا اننا من تحليلنا عى الوجود 
لهم بهذا القول ؛ إذ الموجود من جهته تعالى ٠‏ الى الاوك 
وأنه أوجددء ويشترك ني هذا السماوات 2 فكلها 0 
لله » وها المعنى صحيح إلا أنه يقتضي الاقرار جحدوث كلام الله . والمعنى الثاني 
أنه لولاه ما وجد أي محله» وذلك لا يصح وإلا قامت به القدرة ا 0 
الصفات » وكل هذا لا يجور على مذهب المعتزلة 


نعم يمكن 
نعلم انه 


أنه واقع من 


ن أن يوصف الكلام بأنه أمر 
> وأن القديم متكلم به » وانه لا يجوز عدمه : وكل ذلك جائز على الله 99 , 


لا يصحالقول إن الله متكلم لم بزل يكلام مالف لكلامنا: والقاضي يرد 


بهذا القول على ابن كلاب الذي ذكر عنه قوله ان كلام الله غير لوق ولا 

محدث : ونه آز لي بازليته تعالى وإن لم بف الكلام نفسه بالقدم أو الحدوث . 

يكون كذلك بقدم قام به ولا يجوز قيام القدم بالصفة 
0 


وحجته 


اي بالكلام . ولا يقال في كلام الله اله غير الله > ولا بعضه ولا هو هو 


أ أن حقيقة الكلام لا تختلف شاهداً او غائياً 


ب اذا كان الله ماف اسائر المتكلمين فليس من الضروري أن يكون 
كلامه عنائقاً لنشاحد لن للقول انه متكلم يعني انه فاعل لكلامه + والقول انه 
الف للمتكلمين يعي 

ج ب الكلام 


مقتضى كلامهم انه لم بزل متكلما بكلام مالف - فإنه لا يصح وقوع الفائدة 


ان فاته عخالقة لذراتيم . 


ات فی اتر بین ا اجات مراك وجلا 


ريب مخصوص إلا إذا ذهيت الاحرف السا 


وأخيراً فإنه مما يبطل قوف . اإردود البي يوردها على امتناع الصفات 


نی لا يتعدد القدماء . 


٠‏ لا يصح أن يكين ات متكلماً بكلام قدبم : والقاضي يرد هنا على 


مب اليه البعض وهنهم الامام بن حنيل من ان كلام الله هو هذا 
المسموع المقروء وأنه مع ذلك غير غلوق ولا محدث أي قديم مع الله ب وان لم 


عخائقة صغاته تمال عموا لسفات الغياه ١‏ 


م لام فد يدا قان كلاه تال يجب أن یکو 


قديما » التوسيد ۲۹ 


A 


يصرح ابن حنبل بافظ القدم او غیره -- وقد يضاف إلى هؤلاء ابن كلاب لأنه يعتبر 
كلام الله عبن هذه اروف والاصوات مع عخالفته لكلامنا . 
ب ما ذهب إليه الاشعري من أن المخالفة بين الشاهد والغائب غير مكنة 


كلام الشاهد والغائب بين كونه معنى في النفس وبين 


ات الكلام أله معى : 
الشاهد معقولا وائبتؤ في الغائب ما لا بعقل » 
اما الحشوية فانهم حققوا الكلام شاهد ] وغائيآ ٠‏ ولكنهم جهارا من حكمه ما هو 
ظاهر وهو الحدورث وال 

م حكايتنا لكلام الله غيره : هذا القول عنوان لمشكلة عرضت للكلاميين 
بمناسية الحديث حول كلام الله . وملخصها أن هذا الذي نحكيه أو نقوله هل هو 
تعالى : أو بعبارة أخرى هل الذي يلفظه الناس من أصوات وحروف 
س الكلام الالمي 


ذهب الكلابية إلى أن الحكاية هي المحكي » فسووا بين لفظ الئاس بالقرآن 
وبين كلام الله : بالواقع ان هذا القول بيترتب عليه احد امرين : احدهما حدوث 
كلام الله وهو عغالف لبادىء الكلابية + وثانيهما قدم ما يتلفظ به الناس من 
كلام الله وهذا لا يصح لاننا تجد أنه اصوات لا تبقى 
لى يكن ابن كلاب وحده هو الذي ذهب إلى هذا الرأي : فقد وجد م 
المعتزلة من قال به 
لاء يقولون فيمن تلا كتاب الله ان المسموع منه هو كلام ا 


ومتهم ابو اذيل وابو علي اباي وغيرهما 9 ۰ وکان 
في الحقيقة > 
ول على أصل أي الهذيل ني أن 


وكذلك فيمن حفظه او كتبه > ويعتمد هذا 
الكلام يجوز بقاؤه » ,أنه بوجد ني أماكن كثير 


: وهكذا فقد صح عنده أن 


() الي ١‏ اوا 


لقا 


دامع الصوت مسميعاً 35 الحفظ فرظا ع الكتابة مكتوباً » وكان ابو 
عل أ المذيل هذا الباب بين كلام الله وكلام غيره ئي أن القاریء 
له يأني بکلام معين وبحفظه ويكتبه . 


الا ان القاضي لا يقر بقاء الكلام لأنه عرض ء ولا يقر وتجوده في أماكن 
متعددة > وبالتالي فإنه لا يوافق على أن ما عكيه من كلام الله هو كلام الله . 
إنه كلام الله من حيث قاله الله تعالى . إلا أن ما لعفظه ونتاوه ونكتبه ونسمعه 


ما تحفظه نحن أو نتلوه أو ن س هو نفس کلامه , 

ويار 0 اي هاشم : ليه ذهب الحعفران 
والاسكاني 0 

ا في خلق القرآن أو قدمه : للخص القاضي ,أي الغتزلة في كلام الله 


ء قاشار إلى إجماعهم على أن كلام الله عز وجل من جنس الكلام 
ني الشاهد المكون من الحروف المنظومة والاصوات المقطعة + وأن ما كان 
ذلك لا يجوز أن يككون إلا حدتا : أن من اثبت لله كلامآ غير هذا فإن عليه 
إثباته. وأن كلام ال عرض باق الله ني الاجسام على وجه نسمعه وتعلم معنا 
وأن الماك يؤدي ذاث إلى الانبياء عليهم السلا 
صلاحاً : 


وسائر الاقسام ككلام العبا 
يصح اا با بم مالف لكلامنا ٠‏ كنا لا يصح إثبات حركة 
قديمة ولا كلام حدث مالف هذا المعقول كالكلام النفسي 


وعلى ذاث فإنه لا حلاف بين 


أن القرآن ليق عدث معقوك م 
يكن ثم کان : وأنه غير لعز وجل + فلا يقال لا هو هوولا هر 


مثاله : ويوصف بان عير به 


دير + وهو يعتمد على الى 
أي أي هاشم ني أن اللحلق هو الارادة : 


على وجه الاختراع ١ ٠‏ فالمخلوق هو الفعل المدير ١‏ 

له على وجه لا يزيد ولا بتقص °٩‏ . 

تی الت اقرآن المرارج چ 
شن الج أما الا والامام ل 


فرض والداعي المطايق 


هذا : وان كان محصل كلام اب 


بأن ن اران 00 الله وهو 
الكلام م النشمبي كعنى قائم بال 
ن كالأمر أنهي والخير الي تسمى كلامآ عا 
بم أما العبارات فحادثة 7" . والواقع أن الأشعري لم 

85 «ن حيث القدم والحديث . لأن الكلام التفبي القدم ني 
سموع فكب بكرة كذلك إذا لم يكن لفظاً : ويمكن اعتبار كلامه تعال 


حسب رأي الاشعري ‏ واحداً وح 


شخصية تعود إلى وحدة الذات وا 
لاف الالفاظ ١‏ وقال يعض الاشا 
تتحقق في نوع واحد هو الخبر : وهذا قول جمهو ر الأشاعرة 
زا تاماً بين الكلام النفسبي وهو قديم وبين الكلام كحروف 


يشير يعود إلا 


(5) القالات ۱۸۹ 
3 بین الین ۷ ب 

(4) ا متقدسودم وعل رأسهم هشام بن الحكم فقالوا: القرآن لا خائق ولا غلرق . اغالات ۰۹ ۱ 
(ه) والبعض الاخر القسمة قيعي 
(-) الحطط للمقريز 

0 اطم 


و بمفاهم قال انه غير تخلوق . لقا 
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الصاح فائه م يرق اقرآن 99 
تج كل أصحاب رأي على رأيه ججج من العقل والسمع ٠‏ ووصلت 


المعركة إلى أراجها بين المعتزلةالقائلين تلق القرآن + وبين الذين فاليا بقدمه أو 
توقفوا وامتنعوا عن 0 في قدمه أو حدوثه ٠‏ وكانت معركة تجلى فيها عنف 
الصراع المذهبي . حين يتحول إلى نوع من العناد بعيد عن المرضوعية والخلق ٠‏ 


وقد خرج فيه الحزلة و وهم أصحاب السلطات آنذاك على 
إلى مارسة فوع من العنف والاجبار على اعتناق رانیم واستعداء السلطان على 
في كراهية جمهور ا مسلمين للمغتزلة + 
أخطأ المعتزلة في أنهم ماثلوا بين الله والعبد هنا مع أ 3 ا 
الصنات كلها + ولو آم التزموا مبدأهم کلام الله يكلام العباد 
تحكم وبعد عن العقل والمنطق 
وحن لن وض في معركة انتهت ووضع اللحصوم a‏ فالحديت 
٠‏ طول : ولقاضي باع واسع وتفس طويل في الاحتجاج على أيه ونقض 
اء الحصوم |0 آنا الاس ظ أن الادلة الي اعتمد عليها افر 
e 0‏ من التكلض بالتشيث بأوهى العبارات والالفاظ لا 
7 ا غالبا حين تكون المعركة في عنفوانها 
إلا أننا انود أن عتم هذا البحث بكلمة نوجز فيها آراء المسلمين حول هذا 
الموضوع . فعند المسلمين أن تلاوة القرآن محدثة والنطق بحروفه محدث ء لأنه 
وصض للقارىء او عمل من اعماله : وكل ذلك محدث : والحروف المصو 
في المصاحف محدثة ايضاً . والقرآن ينظر إليه من وجهين : ١‏ - من حيث مصدره 
أن الله متصف بالكلام : وأن هذا القرآن كلامه وهذا مفق عليه ۲ - ومن 
حيث هذه الحروف «الكلمات المكرن منها والمعاني التي تدل عليها الكلمات وهنا 
فقد فى العتزلة صفة الكلام عن الله لأنها من صفات الحوادث » 
2 ام فهو كلام الله خلقه الله وأنزله 
فقالوا إن القرآن 


خصرمهم : وكان لذلك أثره | 


هذا بدعة : اما الاشاعرة فقالوا : إن هذه الحروف محدثة . 


(1) بعر الكلام » التسقي ۲۳ ظ 
ir‏ 


أبو سلوم المعتزلي 


البحث السّابع 
صا اسي .اب 


إن اضداد الصفات الي وجبت لله تعالى لا تصح عليه : وإن كان بعضها 
مما لا صفة له نمو كونه حياً وفوجوداً : والاصل 
على انتفاء ضده : ووجوب الشيء دال على استحالة ضده + 
ع ع ناوي يل الوك ت ١‏ الو علد اشن بد 
كان وجوببا لأمر يستحيل خرو 


الذات عنه + وهي الصفات المستحقة لذاته 


وما بنفى عن الله تعالى على نوعين 


أحدهما ينفى عنه في كل حال » وهو ما كان من أضداد الصفات 
الذاتية نمو كونه جاهلا” أو عاجزاً : يضاف إليها استحالة كونه جسما لما يؤدي 
من دلالة على الحدوث : واستحالة كونه محتاجآ أو أن يكون له ثانيآ 
عن كونه قادرا لنفسه . 


ما يتفى عه في حا 


> شمو كونه مدركا أو مريداً أو كارهاً لأنها تكون مع وجود ما 


ل لح لطا لماجي لول سوردم 
فيما لم يزك . 


صفاث الافعال » فليس له به صفة » 
ترجع إليه صفات الافعال 


في حال دون حال 


إن أهم ما يجب أن 


انور هو و الإله المحمود بيثما الظلمة شريرة غير وة 


التصارى الذين قالوا بالتثليث لا يصرخون أن العام أربابا ثلاثة ينفصل 
بعضها عن بعض : ونما يؤكدون اتفاقهم على أن صانع العام إواحد ‏ وإ 
کان عبرى كلامهم يلزمهم بذلك :إلا أنهم عل 5 
متمائلين أو أكثر. 


وقد وضح القاضي هذه الحقيقة بذ 


أن يقول إن مع الله ثانيآً يشاركه جميع صفاته ولا 


بعشاركته بعض صفاته ٩‏ 


الثنائية عن الله قضية هامة عند متكلمي الاسلام : لأن الاسلام دين 
الاله الواحد القديم القادر على كل شيء + العالم بكل 
ا عن الشريك أو المشابية 
2 ا أهل التوحيد أو الموحدة 
-جميع بحوث الله بصفاته وأفعاله > فإن الترحيد بالمنى الخاص 
الله :وهلا ما تبحثه الآن 


أشار القاضي إلى ثلاثة معان لكلمة الواحد وهي 


١‏ علي التجزؤ أي كون الشيء لا يقبل التجزئة أو التبعيض ‏ على 
انحو ما يقال في الحزء المنفرد الذي لايتجزاً . 
۲ - التفرد بالقدم : وأنه لا ثاني لد فيه . 


۴ التفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه 
النفسه وحيا لنفسه. 

ويمكن أن يجمع المعنيان الان 
.وصض الله بالأحدية ٠‏ والا فما 
وآن هناك من يشاركه ني ذلك حسب رأي 


الثالث في معنى واحد يكون هو الم 


وقد اختلفت طر يقة النلاسفة عن طريقَةالمتكلمين ني البرهان على أن الله واحد > 
أا الاولونفيعتمد برهاتهم على أساس أن واجب الوجود لذاتدهو المبدأ الأول »وأنه 
لا يصح أن یکون هنالك واجبان ني الوجود كل منهما واجب الوجود بذاتهو لآقه 
لا يصح أن يتغاير الشيء وليس أحدهما أولى بأن يكون هبدأ من الآخر 0 

وأما المتكلمون فإن ادلتهم على نوعين : سمعية وعقلية . 

الأدلة السمعية : وهي كثيرة في القرآن الكريم > إلا أن القاضي عبر عنها 
تعبيراً مختصراً + واكتفى بقوله كثيرة » فهو يعتبر الاستدلال على هله 
القضية وعظم قضايا التيحيد من أمور العقل + وان كانت الادلة السمعية تكمل 
الادلة العقلية : وتريد في اطمتنان التفس إليها . 7" 


الادلة العقلية : وهي عند غالبية المتكلمين تعتمد على دليل التمائع 


وقد ورد دليل التمائع عند الأشعري والاسفرايثي والباقلاني و بلحويني والايجي 
والمحرجاني والنسقي والمعتزلة عمو 99 وهو يعتمد على قوله تعالى : ولو كان فيها آلفة 
5 الله لفسدتا» وملخصه عند المتكلمين جميعاً أنه لو كان للعالم صانعان فإنه لا بد 
: فلو حصل أن أراد أحدهما تحريك 

د االات فإما أن ا 
ا الأ ی 


م يكن ل كقرا الحد» ٢‏ لکنا 
اعدا ر (الكيف مع) ۾ ولا يشرك بعيادة ريه ادا » (الكيف 019١‏ 
إنيائيا المكم اله واد (الكهف )(١١‏ بل کان فيا آقة إلا 
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منهما وخاو الحسم عن المدركة أو السكون + وم يبق الا الاحتمال الثاني وهو حصول 
مراد أحدهما درن الآ 
لا يصلح للألوهيا 

وقد أورد 


تعت.د عليه : وناقش بعض الأشكال التي عرضت من هذا الدليل 97 , 


وهذا الذي حصلل مراده هو الاله القادر والآخر عاجز 


اضي هذا الدليل بطريقته القاصة . وأضاف اليه أدلة أخرى. 


ولستطيع أن نلخص قول القاضي ني هذا الدليل على النحو التالي : لو كاذ 
3 0 له لأن الاشتراك في صفة من صفات التفس 
واذا كان الأمر كذلك والقديم تعالى 
قادر لنفسه لوجب أن يكون الثاني قادرا لنفسه أيضا من مشارکته في 
قديما : ومن حق كل قادرين أن يصح من أحدهما ممائعة الآخر من حيث کان 
كل منهما قاداً على الشي ء وضده ٠‏ ثم يورد القاضي مثال تحر يلك الجسم وتک 
الا أنه قد يرد على هذا الدليل سؤالات : 


أوفما هو : لم لا يكون مقدور الاثنين واحدا ما داما قادرين ذاتسا . فلا 
بقع التمانع بينهما ويصير الخال كحال أحدهما مع تفه . 

وانیهما هو : لملا يكون القادران حكيمين فلا تمانعان . 
لرق لارد على السؤال الاول : أوها 
بياش : وهي أن من حق كل قادربن برا سواء کانا قادر. 
الا أذ لعن د ا ان المقدور الواحد بين القادرين محال واثبات الفا 
يؤدي اليه فيجب أن أبضا »وني رأيالقاضي أن هذه الطرية 
: كون المقدور عالا بين قادرين » وهذه القاعدة معتمدة عند القاضي 
ومدرسته الا آلا ني علي الحباثي واي الحسين البصري ون تابعهما . 
وٹالفها : انه او كان مع مع الله قذيم آخر لوجب أن يكون قادرا مثله فلا يخلو اما أن 


ية تعتمد على دلالة 


دورهما واحدا أو متايرا:. ادا لأن المقادور 


ولا جوز 


حال ٠‏ فيجب أن يكون متغايرا + واذا ت 


7 
اننا تعلم بالمشاهدة ورور رة صحة ال 


ندوران صح التمائع 
طريقة القاض 


بن وان لم علم تق 


ول البعض اننا لا عام صحدة 11 


مقدورهما . إلا أن ما نكديم» ينتقاد هذه الطريقة أا 


انع ما لم تعلم تغلير المقادورين. 


والواقع أن إرجاع الاسام ب أي الاستدلال على التماقع آل معرفة ضرورية 


ناغل 

3 اعتمده المزلة أمرا لا يستدل عليه بالتفكر والنظر > 
ويدل على أن القاضي أراد أن يعود بالدليل الى شيء من البساطة والاعتماد على 
الفطرة الانسانية السليمة . 


بدليل غير مقنع + وهو أن الدلالة هنا ل 
: والتقدير التحقيق هنا . 


وقد اشتق القاضي من هذا الدليلعدة أدلة فرعية تعتمد عليه 
لكان المقدور متعلقًا بتقادرين + وقد رأ 
يعتمد على قاعدة البصربين ومنهم القاضي ني أن القدور الواحد بين القادر 
حال . ومنها : ان القوك بوجود ثان ممائل 5 في أنه قادر لذاته » يؤدي الى أن 


کر ا على ااقاد ركأن يريد أحدهما ايعاد سراد فيالمحل :ويريد الاخرايجاد 
ل ر کان يريا اعاد تراد في ويريد الاخمرا 


الاساس :متها : 
أن هذا الدليل 


أنه او کان مع الله 


البياض فيه: وهذا الدليل في الق 
الى الفعل يجب أن 
حال وجود ثان لله قادر لذاته 
للج ينات 
: ول 


دواعي القادر , 


ن الأمور ويقدرات عليه ن 55 وجب أن تكون هما نفس 


جة اما أن کم باستحالة وجود الثاني أو أن تقول بصصحة التماقع .. 


الله ٠‏ وقد كانت 
اغ 


ان دليل التمائع هو الدليل الاساسي 


هنالك أدلة أخرى الا أن الناضي وقف 


: قو 
م البلخي ان اثبات اثنين لا يصح الا أن بکونا في 


تلان بود 5 ريصح ذلك لم يمكن أن يثبنا انين 


پا موقا تاصاب م 


زمانينيمكاذين 
أو يعلما كذلك 


باي علي وأ 


واحدا , وقد اعترض القاضي على 


لا ينطرى على القديم اذ لا تلع أن يعتقد المعتقد 


اثيات ثان مع الله مع اثباتهما لا ني مكسان ولا زمان لأن الأمكنة والأزمنة لا 
تجري على اله . 
ومنها :ما اعتمد عليه الاسفراب قبل من أنه لو كان 
تان لم يل من أن يصح منه أن يسر الى الاخر بسر أو لا يصح ذلك > 


لامر جاهل أو غير عالم بما استسر به دونهء وني ذلك اخراج له 
اهي المقدور + وذلك + 
کونه قديما : قيجب کوته تعالی واحدا . وقد رأى القاضي أن هذا دبل 
أن يدل على القصد مته لأن كل واحد اذا وجب كرنه عالا لنفسه وجب 


بعلم كل ما يصح كيرته معلوما + واذا وجب ذلك لم يصح 


+ تان لم يقدر على ذلك فهو عاجز أو 


أن يستمر أحدهنا 
دون الآخر 


ى ان اثبات ثان لا دليل عليه من جهة العقل وما لا دليل 


عليه عقلا يجب » وقد رد القاضي على ذلك بأننا حين نقضي 


: ينفي ما لا دليل 
عليه عقلا فاننا لا نتفيه لأته لا دثيل عليه . ولكن لان الب 
علم صحته او اثبات ما لاب 


والواقم أن القاضى 
تفي الثاني عن الله : الا امهم في غمرة من تفصيلام / ف 
الدليل : والاعتماد على القطرة الانسافية . وتوجيه النظر الى الآبات الغرآئية الواردة في 
هذا الباب . فسع أن للمعتزلة والقاضي وجهة نظر ني أن التكليف لا يكين الا بعد 
دلال عليه سابق على ورود السمع ويكون بالعقل : إلا انالادلة 


العقلية اللي أوردها تقوم ني الحقيقة على أدلة السمع مع ادخال التعقيد 
ل م ا 


وغيره 


الله وات الل 


بي * من 
ل(١)‏ وانقاضي في نفيه هذا لدیل بتاع شیخه ايا هاشم 


2 
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ووضحوها وبينوا القصد منها لكان ذلك أجدى لهم 

فلل تعالى يقول ٠‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذن لذهب كل إله 
بها خلق ولعلا بعضهم على بعض ۱ 

إن مثل هذه الآية تشكل ب 
ES 0‏ کان ج 
الله له آخر یش رکه ني ملكه لكان له خلق وفعل > وحيئئذ لا يرضى تلك الشركة د 
بل إنه لو قدر على تركها بالتفرد بالملك والألوهية دون الشربا 
م يقدر على ذلك اتفرد خاقه وذهب به كا يتفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض 
بملكه اذا ل يقدر أحدهم على قهر الآخر «العلو عليه . وهذا المعى يستقر 
افوس ويعتمد على القطرة الرشيدة السليمة : لآن العلم بوجود العالم عن صائعين 
متنع لذاته معلوم بالعقل بطلانه. وهذا ما توضحه الآية الاخرى الي كانت 
أساساً لدليل التمائع وهو قوله تما الى « لر كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا ٠».‏ 


: 


ثم إن انتظام العام المحكم الذي تنبه إليه الآيات من أوضح ما يلامس 
الفطرة ٠‏ ويدها على أن مدير هذا العالم إله واحد ورب واحد لا إله الخلق غيرع 


ولا رب هم سواه . 
في إبطال مذهب من بثبت لله من يشا رکه بعض صفاته : 


ذكرنا أنه لا يوجد من الأديان والنحل من يصرح بثنائية الله أو تثليثه عل 
معنى الحقيقة ٠‏ أي بمشاركته لصفاته جميعآ + إلا أن هناك من يثبت 


. وتصنع الظلمة الشر 


o. 


3 المجوس‎ - ١ 
. وآنه هو الذي يلق الشر‎ 
التصارى : النين يؤدي كلامهم إلى التثليث والاتعاد‎ - 
والواقع امعظم متكالمي الاسلامأ. وا إلىهذا المرضوع . وكان للمعتزلةنصيبهم‎ 
الاكبر أي قيادة معركة عنيفة ضد الشبهات الي في اذهان المسلمين‎ 
احنکاکیم 35 حملة هذه الاديان في البلاد اللحديدة الي تعرقوا عليها‎ 
الله على المسلمين البلاد الي ب ب هل ت : وکان طبيعيا‎ 


ولا شك انه كان من المحم على مفسري الاسلام ان يدافعوا عن اسلامهم + 
وكان إراصل بن عطاء الفضل ني تنظيم هذا العمل واعطائه طابعه الحدي العميق 
حين ارسل وفوده إلى مختلف البلاد لمقارعة الحجة بالحجة 


واستمر هذا الطريق عند المعتزلة اذ يندر أن يخلو كتاب من كتيهم ..: 
الحديث عن هذه الاديان والمذاهب ٠‏ وكان لبعضهم كتب خاصة 


المواضيع ءوم يقصر اصحابالمذاهب وافرق الاسلامية الاخرى عن خ 
الميدان.وان نظرة إلى كتب الاشعري «الباقلافي والدر 
تقول + 


وغيردم لتوضح لا نا 


لقد حذا القاضي حذو شيعه وخلف لنا أيعاثاً ني تقض المذاهب «الاديات 
المخالفة » تدل على اطلاع وسعة علم ؛ وبما ان كثياً من هذه المواضيع اصبحت 
اهميتها تاريخية أكثر منها واقعية فائنا ستجترىء منها على اهم !١‏ قال به القاضي 
أو خالف فيه غيره من المفكرين مع ملاحظة انه 3 
على الاقل - لم يطل ني تقض اصحاب القلك الج 


a1 


بدأ القاضي كلامه عنهم بعرض الشبهة الي 
يخاى اشر والألم . والآخخر يملق اللخير والملا. 
ظلنوا أن الآلام قبيحة كلها : والملاذ حسنة كلها + فقالوا ان الفاعل الواحد لا 
جوز أن يكون موصيقاً بالقدرة على 1 
الآلام والملاذ ١ا‏ يقبح وها 
الاقوال والافعال على وجه . 
الانسان اشاق طاباً ربح واعام . وأن يستفيح عقلا الانتفاع بالاشياء الصو 


و سی یاو 
والآخر اشر ؛ و بدأ نفيه بالتساؤل هل يكون ذلك لان اللذة والالم متناقضان : أن 
دة رالا کون اونا مما ب 


بت الخسمية ها : فالاجسام محدثة والنور والظلمة جسمان نهما إذن محدثان: 
وإذا أنكر الثنوية جسمية النور والظلمة فان القاضي يرد عليهم بائنا لا نعلم 
لظلمة غير ما ندركه منهما الان > ونحن تعلم 
مية وان كان النور جسمآ لطيفاً والظلمة جسم 
نتص بصفات العلم 
. مس اذا سلمنا بان 


ما یکن ان يسمى بالنو 
ان ما ندرکه منهما 


أن الاجساد هي وحدها الي 
والظلمة من أنواح احمادا 


والقدرة والادراك وغيرها والتور 
النور والظامة قديمان وصا: 
خلق اللبير والشر الابما قادران لذاتبما ‏ ولن يكون كذلك الا 
سائر اجناس المقدورات . 


فان من الواجب أن يستغئى باحدهما عن الآ 


ا عل 


Yor 


يستقم على اصل النظام الذي يرى أن الله لا به 
الكلام عن المجوس : المجوس كا بين القاضي طائفة من طوائف الثنو 
ية عامة للا ان هذه النحلة ارتبطت 
التباداة بين المعتزلة وخصومهم بنسبة بعضهم اليها . 


کن ان يككتفى بالات 


المجوس بوجود اصلين العالم هماريزدان)الن: 
(واهرمن) الذي يملق الشر . كما 
(لیزدان) . 

يرد القاضي على فكرة المجوس بان يزدان اذا كان قد استطاع 
اصل لكل شر وهو اهرمن افلا يستطيع أن 
قاسوا فكرمهم بقول المسلم ل الشر فإن القاضي يرد بان 
الشيطان لا يجوز أن يخلق الشر نفسه + ثم ان الشيطان ليس مطبوعاً على الشر كما 
يقول المجوس لاته قادر على اللمير والشر كالآتخرين 


بسنا هنا ان تعرض سريهآ لاثيام الفرق الاسلامية لبعضها بتهمة المجوسية 


or 


اما خصوم المختزلة فقد البمرهم بذلك لوهم بقدرة الله على فعل القبيح ٠‏ 
وشبهرا ذلك بقول المجوس أن الحسن من الله والقبيح من الشيظان . وقد رأ 
ان القاضي يقول بقدرته تعالى على ما نسميه قبيحاً وإن کانلا ينعله باختیاره. اما 
المعتزلة فقد البموا حصومهم بالتأثر بالمجوسية للفكرة نفسها ولكن من وجه اخخر . 

وقد فصل القاضي ذلك جا بلي : 

١‏ - قال المجوس ان الثور مطبوع على اللبير والظلمة مطبوعة على الشر 
ما باز م المجبرة لقوهم بالقدرة المي اي أن المؤمن لا يقدر الا على الايمان 
والكافر لا يقدر إلا على الكفر 

؟ - المجوس بقولون ان مزاج العالم من فاعلين النور والظلمة : وهو حسن 
يقولون الكفر (ككل افعال الاد 


ب المجوس يستحسنون الامر با لا يقدر 
الانفكاك عنه :ويروى عنهم آم ٠‏ يلقون البقر من شاهق و 
تنزل ١‏ والمجير ان الله امر الكافر يالابمنا 
بر لا يمكنه الانفكاك منه . 


بينما المجوس 


القضاء والقدر : الا اننا نلاحظ 
5 مشكوك في صحته عند أغلب 


عرض القاضي لمذاهب النصرانية 
مع الا ردود القاضي عليهم 
بي رده هذا وناقشه مناقشة هادئة 
ولسنا مبالغين اذا ذکرنا ان 


في معرفة فة تفصيلات الطقوس والعبادات النصرانية كلها 
حص القاضي قوم ني الظليث بانهم ين 
1 المتكلم القديم: ,أقنوم الابن وهو الكلمة؛ 


نولون انه تعالى جوهر واحد ثلاثة 


التصارى بالاقانيم: فهم تار يفسروييا 
ويمكن تلخيص اهم بنود نقده هم 


نول بان اموهر واحد ثلائة اقانهم متناقض لان القول 
واحد ثلاثة بقتضي مجزؤه ووحدته في آن واحد . ١‏ ان اطلاق وصف 
ابحوهرية على الله يفيد الحدوث لان كل جوهر حادث ٠‏ الا انه يمكن الرد على 
القاضي بانه لعلهم يقصدون بالجوهر هنا أنه القائم بذاته :لان كل قائم بالذات 
جوھر . ٣‏ وإذا كانت الاقام . :ات او خواصا فكان يجب أن تزيد بعدد 
.صفات الله . ؛ ‏ أن الذات ل .تعدد بتعدد الاوصاف . ه ‏ اذا قصد 
بالاقايم العاني القديعة فانه يفسر كلامهم بدليل الماع لانه لا يصح وجود 
القدماء إلى جانب الله > هذا بالاضافة إلى انه يلزمهم الاقتصار على اقنو 
لان الاقازيم اذا اشتركت في القدم تمائلت فيستغى براحد منها 


١ الئيء‎ 


Yoo 


ويضاف إلى هذه الردود كل ما ذكره من ادلة على تفي الاك 


وكلمته اذا أردنا 


بصورة عامة: واذن فكيف نفسر كون المسيح روح 


بعيدا عن التثليث + 

ايتايع- القاضني ابا علي نى : المسيح كلمة الله.ان ال 4 
اهتداءهم بالكلنة » 
المجاز لا المحقيقية وهو 


اما قول التصارى تي الاتحاد ١‏ نقد وضح القاضي أن أكثر ال 

بان الله اتحد بالمسيح فأصبح له طبيعة ناسوتية واخرى لاهوتد 
اختلفوا في طبيعة هذا الاتحاد فقال النساطرة انه الاد بالمشيئة ‏ 
بل هو اتحاد من جهة الذات ° 


رد على النساطرة بان القول باتحاد المشيئة يحتمل معاني ثلاثة هي : 


ان الله مريد بارادة المسيح + أو أن المسيح مريد بارادة الهاو ان ال 
والمسيح لا يتلفان في الارادة بل لا يريد احدهما الا ما 
وه فاسدة: فاما فساد العنى !| 
1 . يالا قاماذا بخص 


للك فسد هذا اللعتى + 
في العلم #الاعتقاد وكل شيء + أو 
اخرى ان الله يريد بارادة لا ني حل والمسيح يريد بإرادة في محل فكيف. 
يد أحدهما ما يريده الآخر . 


() الشي ۽ :۴۷ ت 


e1 


أما اليعاقبة أصحاب الفول باتعاد اللات فان رد القاضي عليهم بآن ب 
ايضاً إلى احتمالات ثلاثة لمعنى الاتحاد بالذات ١‏ ثم يتقضها : 
واول هذه الاحتمالات أن امحاد الذات هو اتحاد بالمجاو 
سبق أن دل عليه من ان الله تعالمى ليس يجوهر ولا جسم 
لا تصحان إلا من الأجسام والبواهر . 
وثاني هذه الاحتمالات أن يكون الاتحاد على سبيل الحاول + 
عدث فيه كوجود العرض في الحوهر أو الانتقال اليه 


يرد عليه يما 


يعني بالاتحاد بالذات ان الله والسيح اصيحا ذاتا واحد 


لا شیا وسا يلرم ماحد ا رين : اما خروج الذات 


الوادت أن يري عليه ماري عليها من صقات 
ولا متناة . 


يشذ عن هذا الإجماع إلا 


و أن هشام بن الحكم اول من ن تار 5 اقول نجسمية 
فاك ٠‏ وتبعه أكثر الرافضة وغلاة الشيعة على اختلاف بينهم في م 


م من قال انه جسم على الحقيقة ٠‏ ومنهم من جعله على ده 
ولكن لا على أنه مركب من 53 ودم بل على شكل ور ساطع له حواس + ومنهم 


ا نظرية التكليف ‏ /31 


ن قال إنه على صورة الاتسان ولكنه 


1 را لقوله تعالى / الله ثور السموات والارض ١‏ 


وقد أجمع أصحاب 


وخروجه على الالام E‏ 


كمي من ا اھا ن ال کا 
العقائد ابن كرام من المجسمة 


كرام ٠.‏ واعتير کٹیر من مؤت 


جسم . بمعنى أنه موجود أو قائم بذاته لأنه يعتبر كل ما هو مرجود 
الس البعض من كتاب العقائد له العذر فلم يعتبروه من المجسمة الحقية 


۴ 
وائما رأوا أن قوله من باب اللخطأ بالع, 


هذا الرأي لباقلاني وابن تيمية 


+ ومن 
وصاحب المواقف : ولعل القاضي من هذا اإرأي ٠‏ وكانت حجة المعتذرين عنه 


ود أو قائم بنفسه : وقد اتفق الناس على أن 
رأخطأ اللفظ 29 


بن كرام على ما حدث القاضي "© والشهرستاني في كتاب 
يفوا عند هذا القول بل جوزو أن يكين الله علا للحوادث ٠‏ ومثل هذا 
إلى -حدوثه تعالى عن ذلك و بالتالي مشابهتد المخلوقات 


باجم القاضي والعتزلة المشبهة والمجسمة فإنهم لا يقصدون هؤلاء 
الحكم عليهم 
يتهمون كل من لم يؤول ما ورد ني الآبات 
يد ظاهرها المسمية بأنه جسم ٠‏ وعلى هذا الاعتيار 


رهم فقط لأن امرهم واضح ٠‏ واتفاق الامة 


(۱) انقار هذا : قالات للاشعري ١‏ ۲ ا ۲۳١6‏ د 


oA 


بادخحلل كثير من المفكر بن ورجال العقائد والحديث تحت نطاق المشبهة والمجسمة ٠‏ 
اريخ العقائد الإسلامية . 


ومن هنا جاءت خطورة هذا الموضوع في 


فرض القاضي هذا الموضوح نارعذي في طبقات المع 
والعقائدية ني كتبه الكلامية الاخرى . 


جا عرض اله من 


التشبيه والتجسيم اتشبيه اللالئق 
الممسمية إلى الله : وين 
بف بأن التسلسل الار غي 
لاعقائد يدل على أن القول بالتشبيه بدأ دون تجسيم ثم حدث بعد فاك من قال 
الانسان معتمداً على اللبر ٠‏ إن الله 


ء اما التجسيم قمن نسبة الحوهرية 


رأي القاضي أن 5 التشہيه قد یکین رق کچ 


لق آدم على صورة 


إن الله جسم عل صم 


وتعلقوا ببعض الآبات القرآثية الاخرى مثل قوله ‏ الرحمن على العرش استوى ٠‏ 
ليؤكدوا له العرشية والاستواء . 


ويتفق القاضي مع سائر مؤرخي العقائد 
هو هشام بن الحكم + ثم ظهر 
اللفظ فأخخطأوا التعبير 90 , 


ا آنه یری بلا كيف 
ی ا کیا من ل الذاهب الاملامية لكلا بة يدخلون 
ن التحرز من 
أو إثبات . ويرى إثبات احراك الكمال لله 


إن أهم الاسباب الي دعت إلى ظهور 


(1) طبقات القافي 


10۹ 


س ترك النظر واتبع 


د الاسلاءيةعلى الغا 


إثبات الصغات القدعة لله د 
ولعل بعضهم کان اكثر منهتيفيقاً بالرد عایپ م والحلاف مع المشبهة والمجسمةي 

. . أما الحلاف الافظي 
فى أنه موجود قائم 
على کونه 


سم عحدث والله قديم ٤‏ ولأنه لو کان 


. عالاً على الإطلاق ١‏ ربالتالي لآن ذلاك 
قي عن الله تعالى ‏ ويرى أن الذي دعا المجسمة إلى 
القادر العام لا 


تصوروا أن الموجودات 


: اولاهما : قيامه تعالى على الشاهد . ققد رأوا 


0 


أجسام أو أعراض » وانه لا كان من المستحيل أن يكون الله عرفا فلا بد أنه 
جسم ؛ وكلا الشبهتين باطلة لما قدمنا من اختلافه تعالى عن الشاهد في كيفية 


. 
استحقاقه لصفاته : وإن كانت هذه الصغات معقرلة في الشاهد . 


حول الآبات والاخبار الي يفيد ظاهرها تشبيها أو تجسيماً : 
كرنا أن الحلاف بين القاضي «المجسمة بالمنى المقرقي أمر يشترك فيه 
الاسلامي : ولكن يبقى هناك 


الآيات الواردة في القرآن والبي يحتمل ظاهرها معاي 
الآيات نسبة اليد والوجه والعين والمحنب والاستواء إلى الله تعالى "كا ذكر فيها أنه 
نور السموات والارض (© كا ورد ني الاحاديث ما قد يشير إلى هذا المعى 


يدية : وقد وردث في هذه 


دم 


« إن الله خلق آدم على صورته ٠ل‏ 


ومثل ٠‏ أناني رني في أحسن صورة ١‏ وما روي عنه من قوله ٠‏ إن الله تعالى 
يتزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ٠‏ فيغر 


سائل فأعطية 90 , 


ل من مستغفر فأغة, 


واعتقد الكثيرون منهم أن اخذها على ظاهرها يفيد تجويز 
والاستقرار والفوقية على الله ما يؤدي إلى القول بالتجسيم . 
ويمكن أن نلاحظ في هذا الخصوص المذاهب التالية : 


١‏ حمل هذه الآيات على ما هو حقيقة ني الشاهد 


اه وما تقون إلا ابعناء وجه ات ا ابقر 

س فاك یر این ریدو رجه ال الود 
وييقى وجه ربك ذو ابثلال وال گرام ۷ الرحين 
لا اله الا حو كل فيء عالك الا وجه عر" چن 


هذه الآبات وحقيقتها لا ريب أن المجسمة والمشبهة يدخلون تحت هذا المذهب . 

۲ نفي مذهب المشبهة قطعآ : وإنكار أن يكون المراد بيذ 
ني الشاهد . والقول إن المراد قطعاً 
مذهب التأويل الصريح الذي يقول به المعتزلة 
والغزالي و بعض الاتريدية 

م - ليس المراد من الآيات ظاهرها حسيما يفهم من اللغة ٠‏ لكننا إذا جهلنا 
فنمسك عن الغوص عند كا أمسلك الساف . ويمكن اعتبار هذا المذهب نوعآ 
بم حكميا بإمكان التأويل على الحملة وإن سكتوا عن 


الآيات هي 


المعنى المجازي : وهذا هو 
أخرو الاشاعرة كالم 


من المذهب السابق ل 
م 


4 إثبات ما تنبت ظاهر الآيات ٠‏ ولكن مع القول إنها بالنسبة لله بلا 
كيف . أي دون أن نعلم كيفية ذلاك مع انكار التأويل ومن هؤلاء متقدمو الاشاعرة 
والباقلاني والطحاري . 


ه ‏ مذهب السلف الذين يمتنعون تماماً عن اللديث 
الله اعلم بما بريده متها 
ويسلمون ١‏ تسايمآ مطلقاً 


ذه لامر رنت 
وغتجون بقوله تعالى ٠‏ آمنا به كل من عتد ربا 
لأنه دعوى وتكاف . 


بإطلاق هذه المعاني حقيقة على الله : وقول 
تتوسط بين هذين المذهيي: 


وهكذا فقد تأول المعتزلة كا ذكرنا كل الالفاظ الوارد: 


كارع ١‏ المراع المسلة ۲ ٠‏ فلالا 


نا 


أنه لا ئي مكان ونفوا الفرقية  ٠‏ وأولوا الاستواء بالقصد أو الاقبال أو الاستيلا. 
أو القدرة : كما أولوا الم 


: ونظروا في الأحاديث + 
تزلة في كال ما قا 


الحقيقة : ولآن استعمال العرب للمجاز لا جرج بالكلام عن معناه ٠‏ وبهذه 
الطريقة استطاع أن يقرر أن أكثر العبارات الواردة ي 
تأويل لأنها تعود إلى معان يستعملها العرب . ولعل من المناسب أن تعرض لبعض 
الآراء الي قيلت حول بعض الآيات الي أثار تفسيرها هذا الإشكال وموقف القاضي 


e 


١‏ - اليد رجه وا 


س الاشعري أن 


ولساق وما إليها : 
فى الدارحة كا أنكر أن 


ایا كا تأوفا 


اليد 


المحتزلة يمسن النعمة أو القدرة أو القوة » وبني رفضه على عدة أمور ٠١‏ منها أن 
العرب لم تقل اليد وتعني با هذه المعاني 9" . رأثبت الباقلاني ذلك صفة لاذات 
اليس جارحة () 


والى مثل هذا الرأي ذهب الطحاوي - وهو من المناديي 
إلى السلف ‏ فقال هي صفة لله بلا كيز 
ف ذلك إبطالا الصقة 40 


: وم يقل إن يد الله قدرته ونعمته لن 
أن يكون القصد من هذه الالفاظ 


() القالات ١1‏ 
الاكبرى. غل توانر إن ا لاني ا لكات 
في ٠‏ واستبعد ذلك البغدادي في اصول الدين ٠٠۷۷‏ . والواقع انبم 


0 


Me 


نة لله : وحمل اليدين على 
وذکر انه ليس المقصود 
ي نعرفه وإنما هو نوع من 
س بمعى الذارحة وإتما هو بمعنى ابحناب كا يقال 
وال المعتزل 
بن الاشاعرة ولعت 


٠‏ إلا انهم جميعاً نفوا ما 


إلى الذهن منالظاهر 


اقع ان العرب استعملت لفظ اليد الدلالة على هذه المعاني كلها ٠‏ مفردة 


بصيغة الجمع + كت الأب اد لسن القوة 


e‏ 0 . سعنى المنب هو الطاعة إذ يقال اكتسيت هذا الحال في 


te 


وأراد غيره جريا على عادة المرب ني حذف المفاف وإقامة المضاف إليه مكال 


قال تعالى ١‏ واسأل ا ية ١‏ يعني اهلها . 


الاستواء : 
ورد في القرآن لفظ الاستواء منسوباً إلى الله تعالى ني قوله ٠‏ ثم استوى إلى 


السماء ٠‏ و ٠‏ ثم استوى على العرش ٠‏ : وكان الصحابة يقباون معنى الاستواء دون 


أن يببحثوا ب ته ؛ أما الاشعري فقال إن الله مستو على العرش "كا يفهم من 
هذا اللفظ بس هو في كل مكان کا قول المعتزاة  ٠‏ والعرش 
فوق السموات . فكأنه قد أثبت العلو لله تعالى . وأيد رأيه بآبات منها ٠‏ إليه 
يصعد الكلم الطيب ٠‏ 
السماء " وأنكر أن يككون الاستراء بمعنى الاستيلاء الما والقهر والقدرة ٠‏ وتابعه 
على ذلك الباقلاني . أما البغدادي ومتأخحرو الأشعرية كابلدويني ولغزالي والرازي فقد 
سلكوا مسلك المعتزلة ثي أن المعنى ني هذه الالفاظ عبازي " + فقد وضح 
البغدادي أن معتى الاستراء هو الاستيلاء > ومعنى العرش هو الماك . وكذلاك 
فعل ابلحويتي واستدل بالبيت الذي ب : 


١ وقوله‎ 


رفعه الله إليه ١‏ ودعم رأيه يحديث النزول من 


قد استوى يشر على الم 

أما خبر التزول الذي احتج به الاشعري فإنه خبر آحاد : ولا 
ي الاعتقاد بانلا يمكن أن يئدى على غير معناة الظاهر : وانكر الماتريدي المعى 
تأويل لاحنمال غير : وقال 


بيد العام 


المادي من الاسنواء + الا انه لم بقطع على شيء من 
بالاثمان بالآية دون تشبيه أو تفصيل * . 


ببذا الرأي وائما هم الفوطي وامبثي وين تايعهما س القالات 


ويز القاضي بين عدة أنواع للاسترا 


١‏ - الاستواء بمعنى الا 
فلا علونا استوينا عليهم 


٠‏ والاقتدار : كقوله قد استوى بشر على العرا 


والاضطراد : كأن يقال استوى أفلان الملك 


© الاستواء بمعنى تساوي الاجزاء المؤلفة : كقرهم استوت اذا تألفت على 
ن 
- الاستواء عن زوال الخلل والسقم : كأن يقال استوى حال فلان 
ه س وقد يراد به الانتصاب جالساً او راكب كا يقال استوى فلان على 
الک 00 
ي 


ويرى القاضي أن معنى الاستواء ني قوله تعالى ١‏ ثم استوى إلى السماء » 
أنه قصد خخلق السماء وأراده لتتكامل نعمه عاي له ٠‏ ثم استوى على العرش ٠‏ 
استولى عليه » وانكر أن يراد بالاستواء استواء على المكان لعدة أسباب : ١‏ - لو 
كان هذا المعبى هو المراد لوجب أن تكون السماء عخاوة بح أن 
يستوى عليها وينتقل بینما 
5 ل ولو كان هذا معتى الاستواء لما كان هنالك حاجة إلى الامتنان على 
العباد ‏ لأن الانتقال من مكان إلى آحر لا وجه للامتنان فيه ۳ - إن هذا 
القول يؤدي إلى القول بقدم السماء والعالم فما دام الله مستوياً عليها فيما لم 
فيجب كون المكان كذلك : ويوضح القاضي أن قوله هذا ليس من باب التأويل 
لأنه معنى استعملته العرب ‏ وهو أولى أن يستعمل أي هذا الموضع . وأما الكرسي 


ل الآية على خخلافه « ثم استوى إلى السماء فسواهن ٠‏ 


فايست إضافته إلى الله إضافة حلول » ولا هو بمعتى العلم والقدرة : بل أضيف 
اليه تعالى لانه مكان إعبادة الملائكة ١‏ وذلاك من مثيل إضافة الكعبة والمساجد إلى 
الله حين يقال بيوت الله 


حديث خلق الله آدم على صررقه : 

اعتبر القاضي تفسير البعض لهذا الحديث على وجه معين أل ١‏ الذي 
حدث في الاسلام : فقد نسر البعض هذا الحديث بأن المراد به أن الله خلق 
آدم على صورته هو + وإلى هذا ذهب متقدمو الأشاعرة 
جب امرك إل سيم نقة الحليلك لعفم 
وعد هنا طابقا 50 بين اللحويثي والقاضي ند ذكر المحويني أولا أن هذا الحديث 
ات أن الحشوية أغفات 0 : وهو ما 


أما متأخروهم فقد 


3 : إن الله تما شاق آدم على صورتة الام راجعة 3 العياد 0 عن 
كرام لآم ان ينهى عن ضرب انسان لأت على الصورة 
الي بها آدم © . وهذا هو نفس ما أورده ابن فورك والقاضي . 


خربه ٠‏ وهذا من نوع | 


وهکذا يغسر جمین الآيات والأخبار الواردة. 


1 


ويضيف إلى ذلك 


رآ فإن تأملنا في آيات القرآن يؤكد لنا أنه لا يخطر في ذهن المرء 
إطلاقاً أن بكرن القصد منها معنى الحوارح او الاستواء الادي أو أن تفسر 
بظواهرها الحسية س اللغة العربية يفرضان لا عالة أ 
1 رلنيك فإن موقض المعترأة والقاضي 


خاصة يبدو أسلم من موقف متفدمي الاشاعرة ولباقلاني ني هذا الموضوع للبم 
التزموا خطا واضحاً صرب . وهو انمي للجهة والمكان والمارحة ٠‏ وفسروا جميع 
الآبات بما يوافق ذلك الط . بينما لم يلتزم الاشعري ومن تابعه مسلك الصحابة 
والتابعين والسلف من التوقف فيها وتفويض أمرها إلى الله . فكان 
إنكار حقيقتها المعنوية منه إلى إنكار المعنى الحسي 


نفي الرؤية : 
.يبدو هذا ال موضوع رع فرعا على البحث السابق 


المعتر 


تفي الرؤية باهتمام الكلاميين على 


أرادوا به استكباك 


ية الناس لل في الدنيا أو 
في النشبيه عنه : وذهب ابن 


0 دون أن يبحث عن كيفية ذلك 20 


مع أن اكثر الاشاعرة 0 أن هذا الموضوع لا يعرف قطعياً إلا بالسع : 
ما اعتمدوا عليه عقلا : 


2 
ن أهم 
يجوز أن يرى ١‏ ولا كان الله موجوداً فقد صح أن برى . وعكذا 
لم يجعلوا من شروط صحة الرؤية كين المرئي جوهرً أو عرضاً او حادثا . بل 


02 كان قرلا أحمد من تيل في الزلوية من أهم ما انمق به أنام اتم 


أحمد بن داد الني قال للممتصم : يا امير المؤمنين هذا يزعم ان الله تعالى يه 
الاتقع الا عل دود , مناقب ابن حنبل 70 

(6) وتال ابن حزم + 
والاردا 


إن منرى :قلقو الأخبري ق 


٠‏ وأصول اينه 


53 


اكتفوا بكونه موجوداً 27 وانكر القاضي أن يكرن الوجود هو 
واشترط الجوهرية كأمر لا بد منه . 


وما استدل به الاشاعرة عقلا” على جواز الرؤية أن 
فقالوا بما أن العلم به جائز بل وواجب فلا ب 
والواقع انه لا أرتباط بين الرؤية والعلم فكثير 


أما ما استدل به الأشاعرة 


١‏ قوله تعالى ٠‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى وها ناظرة ٠‏ ففسر الاشعري النظر 
بالرؤية 4 . وأنكر أن يكون القصد به الاعتبار او الانتظار او التعطف . 


۲ قوله تعالى ٠‏ قال رب أرني أنظر اليك ٠‏ قال الاشعربي : لقد سأل موسى 
ربه أن يراه ولا يصح من الني ان يسأل الله مستحيلا” . وإلا كان ذلك معصية + 
وقد أجابه الله بعدم قدرته على تحمل ذلك بأن يتجلى للجبل فلم يستقر مكانه: 


فأجاز رؤيته 


لاي ريل . 


ايوم يلقونه سلام ؛ واللقاء يقتضيي الر: 


ري 


(۲) الا رشاد جرش ۱۵۱ 
(م) صحيم البخاري 154/6 
الشهريتائي في الهاي 


وفسر الاشعري بعض الآبات الي تفيد منع رؤية الله تفسيراً خاصاً . فقوله 
تعالى ٠‏ لا تدركه الابصار + يختمل عنده أن يكرن بمعنى لا يدرك ني الدنيا ويدرك 
ني الآخرة + وعلى كل فالاية ني رأ لان تدل على 
ؤيته تعالى في الآخرة كقوله تعالى ؛ إلى ر بها ناظرة ٠‏ . 


وبظهر أن متأخري الاشعرية شعروا باذ ا 


شروط رؤية ية اجام 8 كر 1 استخدام الحاسة في رؤبته + فاقتر بوا من المعترا 
إلى حد كبير ويظهر ذلك واضساً ما كته ابويي في العقيدة النظامية وهو من 
اخريات كتيه : 21١‏ فقد حاول الابتعاد بالرؤية عن معناها الحي إلى ما يقرب من 
معنى العلم »> ويظهر هذا الانجاه بصورة اوضح أي ية الله بالعلم 
والإدراك بالق 90 


وقد لعا الات بدي وأتباعه نمو السلف أي 
الماتريدي ان السلا على الرؤية لا تكون 3 بالسمع 
3 


إلا العبارات دون كيف 99 . 


اما المعتزلة فقد اجمعت على ان الله سبحانه لا يرئ بالابصار 
في رؤيته بالقلوب ٠‏ فقال ابو الحذيل واكثر المعتزلة اننا ثرى 
٠‏ وأنكر ذلك هشام الفوطي وعباد بن سليمان ‏ . وا 
الزلة دا هذا ارقف لان هلع اله فرع على القول بال بالصفات وقد انکر 


۲۸ العقيدة التظامية‎ )١( 
۴١ (م) الاقتساد في الامتقاد‎ 
التوسید:‎ )0( 


الله 
والمرثي . وهذا 

وقد ذكر البعض 
هؤلاء نقلوا هذا ال 


ورد على أقوال الاشعري وأصحاب 
7 3 


ي الاخير بصورة خاصة 
ومن رأيه أن الفلاف في هذا البحث إنما هو ينه 
7 ية أما المجسمةقلا خلاف معهم هتا لأن الكلام نيا 
على الكلام في تفي التجسيم : فالاصل عختلف : وقد سبق 


(1) الانتصار للخياط ب 
(۲) للبقات المعتزة 
(۴) کات اہو علي یری 


i e SSS JA RA 


ية الله فإن كلامهم ينطب 


لاوز أذ رى الل ايمر ولا يدرك على وجد ؛ ارود حجاب أو 3 ولكن 
لاستحالته 9 ثم 3 


وحكي عن بعض المرجئة أنيم جوزوا أن يرى على حلاف ال 
بينما ثفى البعض عنه ذلك ؛ وقاا؛ ضمار وآخرون : إن الله 
ل الحديث أن يرى الله في الاخرة 


(0) الع 


(۴) افظر الحاكم 


بدن نظرية التكليف - ٠۸‏ 


أنا أدلة النوع الأول : فأهمها هي : قوله تعالى ؛ لا تدركه الابصار وهو 
بدرك الابصارور الاتعام ٠١١‏ ) ووجه الاستدلال 
ا ليه تمدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثاته نقصاً لا يجوز 


بالآبة أن الله نفى عن نفسه 


بر إذا أبنع + إلا أن الادرك إذا قرن بسكين 
إذا قرن بالنظر فإنه لا يفيد الا البصر . 


مدحاً بانضمام شي ء 7 
أن الله لا أول له لأن المعدومات لا أول لها ء ثم يصير مدحآ 
عزا ننا سيا سن مض 


وجه آخير » إذ ذكر أن جهة 


بمنع الرؤية 
ER‏ 


vs 


النمدح ني الآية هي کون الله قادراً على أن + 


ذلك لأن عدم رؤيتنا لله ليس لوجود ءانع > 
إلى ذاته تعالى لا إلى فعله . 

ولا يتطلب القاضي من المكافين أن يعلموا تفصيل نفي الوؤية 
بلبكفي ان تعلم على وجه الاجمال أله يمتدح بنفي الرؤية 
وأن ٢ا‏ كان كذلاك كان إثياته 


أن إثبات الرؤ 


ية يؤدي إلى خروجه عما هو عليه 


لا يحتمل الا اا 


وقد رد القاضي على طريقتهم في الاستدلال بالآية ٠‏ يقلبها إلى دليل على 


Vo 


د - ثم إنهم ينوعون النظر ولا يفعلون ذلك في الرؤية فيقولون : نظر راض » 
ونظر غضبان . وهكذا فإن النظر ليس هو انفسها . وَإنما هو من الرؤية 
بمتزلة الإصغاء من السمع . والذوق من إدراك الطعم والشم من إدراك الرانية 99 . 

أما حجة حصوم المعتزلة بالمساواة بين النظر والرؤية على اعتبار أنه عالق 
بالوجه وعدي إلى ولآن آلة الرؤية في الوجه: فإنه لو صح كا برى القاضي لوجب 
صحة أن يقول القائل ذقت بوجهي ويريد به أدركت الطعم لأن آلة الذوق في 
الوجه :والتعدية بإلى لا تضيف شيئآ لأنها قد تدل على الانتظار: وني أقوال العرب 
ابات القرآن ما يدل على ذلك كقوله تعالى ٠‏ فنظرة إلى ميسرة ٠‏ وكتول الشاعر : 


نظر الفقير إلى الفني الوسر 


ني إليك للا وعدت لت 
ل الشاعر : 


تراه على قرب وإن بعد المدى 
وما ورد هذا المورد قوله تعالى ١‏ رب أرن أنظر إليك ١‏ !. 


إليك نواظر 

ل من أثيت ار 
من وجهين ١‏ أ سأها موبى ۲ أن 
الله نجل للجبل + وهذا تحقيق للرؤية إذ يصح عليه إذن التجلي والاحتجاب ”1 

الي طلبها موسى هنا بالعلم بالله : إلا أن القاضي 
لا بعتمد هذه الاجابة لأن الرؤية قد تكون بمعنى العلم إذا أطلقت ٠‏ أما إذا 
بالنظر فإنبا لا تفيد ذلك . 


بالغة بتحليل هذه الآية : ودحض حجة المستدلين على 


عي القاضي 8 
لله بها . وكان ما ذكره ني المتشابه من أقوى ما كته حوها ع فقد وافق 
مور وخالفهم في بعضها الآخر » ويمكن أن نلخص 


W1 


١‏ - من حيث السؤال نفسه : بين القاضي أن السؤال جحد ذاته لا يدل على 
أن المسألة تجوز أولا تج ز . وقد اختلف مشايخ العتزلة في نسبة السؤال لموبى أم 
- فمنهم من ذهب إلى أن سؤال موسى کان على لسان قومه حين سألوه. 


1 
: ودل عليه 


تعالى ١‏ فقالوا أرنا الله جهرة ١‏ وأجابيم مو بعدم 
من الله تعالى . 


يحوابه » وأرادوا أن باق 


أيد القاضي هذا الرأي قائلا” : إن السائل إذا سأل لأجل غيره حسن منه 
ذلك ولم يمتنع » وإن کان بعلم استحالته 99 + إلا أن نسبة السؤال إلى قوم موسى 
قد يتعارض مع توبة موسى عنه إذ كيف يكون ذلك وهو لم يرتكب خطأ . كا 
قد إني ؛ وكان أوضح لو وجه اللحطاب إلى 


يتعارض مع جوابه تعالى ٠‏ لن 
موی لا اله 


وقد أجاب القاضي بأنه ليس من الظاهر أن التوبة كانت عن ماهية السؤال 
بل أنها قد تكون لأحد أمرين » أيفما جواز أن يكون الصلاح بخلاف هذا ال 
وثانيهما أن سؤال الانبياء لا يجوز الا باذن الله وليس ني كلامه تعالى ما يدل على 
يجود العقاب » فالأمر امتحان من الله لنبيه موبى ٠‏ أما كون الاجابة له لا لقومه 
فلأنه إذا صح في السؤال أن يضية 


إلى نفسه والمقصد غيره صح ذلك في ابحواب 

ب - ومن مشايخ المعتزلة من يرى أن السؤال كان من موسى نفسه : واخحتلفوا 
فبعضهم فسر ذلك بأنه طلب أن يعرفه بنفسه ضرورة . فأجابه تعالى لن تراني » 
مثبتآ له أنه مع التكليف لا يجوز أن يعرف الله بالاضطرار ؛ وبعضهم ل ير مانعآ 
من أن يكون می قد سأل الله حقاً » على اعتبار أنه لا يعرف استحالة 
هذه الرؤية + وقد استبعد القاضي هذا التفسير لأنه نوع من الاعتقاد بالتشبيه له 
يصح على الائياء . 


ذلك ايض , متداب القرآن ۸ظ و ۷۸ و ۷۹ وتثزيه القرآن عن الطاعن ۰ 


() اتر ن 


vv 


۲ - أما من حيث معنى التجلي الوارد ني الآية : فقد أورد له القاضي معاي 
راد به التجلية بمعنى إظهار قوته للجبل ٠‏ أو يراد به إظهار آياته 
أن يجعل الحبل دكا : أو أن يكون بمعنى أنه لما أظهر لأهل الحبل 

5 انع مما سأل جعله دكا : وكل هذه التفسيرات تبعد عن 
الرؤية بأنه أزال حجاب الرؤية عن نفسه + ولو صح أن الله أزال حجابه لرآه 
من على الخبل + إلا أننا نأل القاضي وكيف التحقق من ذلك وقد ذهبوا مع 


ركه إل على استحالة الرؤية كاستحالة استقرار اميل في حالة تم ركه 6 
مثله ني ذلك مثل قوله تعای ‏ ولا يدخلون ابفئة حتى يلج ابلدمل في سم الحياط 0 


وهكذا يستعرض القاضي ما 


جنا على أن المؤينين يروله 
الظاهر هنا 


واحتج مثبتو الرؤية بأن إجماع الصحابة على جواز 
حجة لكن القاي بتكر حصيل مثل هذا الإجماع + 


هذا اللخصوص » وي 


الإيمان : موصوف بالدلالات معروف بالآبات ؛ هو الله الذي لا اله الا 
هو المي القيوم ۽ هذه هي الرؤية الي أثبتها الصحابة رضوان الله عليهم ۽ وهي 

E 

ار الي احتج بها ميتو 

ي 1 

الذي لا يختلف مع ,أيه إذا ثبت صحة الحديث . 


5 1 هذه الاخبار ما روي من ة, 1 الصلاة والسلام « سترون ربكم 
يوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر ... » يقول القاضي إن هذا الخبر 
لثلاثة أوجه : 

. لآنه ينضمن التشبيه إذ لا رى القمر إلا مدوراً عاليا منوراً‎ - ١ 


١‏ ان راوية هذا الدبر وهو قيس بن حازم کان خخارجيا 
خولط ني آخر عمره : ولا يعلم إن كان هذا الحديث قد 


ملا 

حال ار الآحاد ال 
العلم واققطع والإثيات ا امد لان اخبار 
تفيد العمل لا العلم . 


لفن 


f 


فعل ربك بعاد ١ء‏ وني لغة العرب له أمثلة كقول الشاء, e‏ 


إلا أنه قد يرد هنا تساؤل ٠‏ فالحديث على ما هو عليه بشارة : فأي بشارة في 
الآخرة : وقد علموه في الدنيا » وقد أجاب القاضي على 
بعد أن عرفوه في الدنيا بالاستدلال والتعب 


يختلف تعلل عن 
فالثيء يرى إذا اتصف بصفات أهمها 
15 : لا يكفي اتصاف الث د و 
فإذاما اكتملت شروط المرثي: من حيث ابم ومقابلة الال 
واتصال الشعاع فإن الشيء لا بد أن يرى : سواء كان ذلك في الد 
ولا كان تعالى منزهاً عن الصفات 


نعلمه : وما دام الله یری لذاته فيجب أن يرى في الدنيا وا 


التكليف بالعلم بالله إذ لا يجتمع تكليف مع ضرورة 


١‏ - دلالة المقابلة : وملخصها أن الواحد منا يرئ بحاسة والرائي 
الشيء إلا إذا كان : ذلك على الله لأنه ليس جسماً ولا 
عرضاً » فلا تصح لقابلة ليس من قبيل العادة الي لا 
اختلاف الخال فبها في : وإ ما هي 
الرؤ 0 


يتتقض ما دمنا لا نستغني 
لنا ولو لم يكن مقابلا » لأنه تعالى لا يحتاج في 
الا نرى بديتها . 

۳ س دلالة للرائع وتخرير هذا الدليل 
ذاته » ولله حاصل على ما هو في ذا 
ذلك راجعة لا هو عليه في 


ا ا لا ال ورة علي 
وتفصيل ذلك أن ما لا یری من الاشياء ذوء 
أ فمنه ما لا نراه لمائع لولاه لصح أن نراه . 


ية الشيء هي الحجاب ولرقة والبعد امقرط 
وصاف + وکل هذه الموائع 


في حق الله تعالى : وإذن فإن الله لا يرى لأنه تستحيل رؤيته وليس لوجود مالع . 


4 - دلالة بطلان اللحاسة السادسة 
يما يدل على تفي الرؤية عن الله أن يبطل القول بالحاسة السادسة الي زعمع] 
والاشعري : وقد افترض القاضي صحة هذه الخاسة وبحث كيفية الرؤية 
بها » فوجد ألما إما أن ترى المرئيات على طريقة 


العين مع اختصاصها بأن 


A1 


: وإما ألما تختص بإدراك يختلف عن طريق إدراك العين وتختص 
ويفسد الافتراض الاول بأن الحاسة ما دامت على تركيب معين 
ترى البعض ولا ترى البعض الآ 


أي أن من الواجب أ 


هذه الخاسة الله في كل وجه تدرك عليه المدركات ٠‏ ويفسد الافتراض الثاني 


بأنه لو صح فإن من الواجب أن يجد الواحد منا التقص لفقد هذه الحاسة كا 
جد الضرير النقص بفقده حاسة العين 


شبه المخالفينمن الناحية العقلية وارد عليها : 


١‏ قالوا ما دام القديم 
عن كونه رائيآً لذاتة ‏ وإذا رأى نفسه رآه غيره 
هذا السؤال فيما عرض ٠‏ وأضاف أله ينكر أنه 
لكونه حيا شرط وجود المدرك . 

٠‏ وقالوا ان الله يرى غيره فيجب أن يرى نفسه لأن العلة واحدة . ويجيب 
ليس الامر كذلك- + #الموصوف ]ذا سارك غيره قي صفة واختص ذلك الغير 
بصفة أخرى : فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة ني الأخرى إلا إذا كانت الاوك 
i‏ أو كان ما دل على الاوى يدل على الثانية : فأما إذا لم خصل أحد 
المشاركة ني إحداهما دون الاخرى 7" ويضرب على ذلك 
۽ وم يجب أن يكين جسماً كالواحد 


لذته فيجب أن يرى نفسه فيما لم يزل وإلا خرج 
أجاب اقاضي ضمناً على 
لذاته ‏ فالقديم برى الشيء 


ل ال إن إثبات 
كفراً لأنه لا يؤدي إلى سحدوه أو حدوث معن 
ؤية لأنها لا تؤدي الى حدوله أو تشبيهه + 


rv: 


AY 


.وتجب عليها بما يسميه بطريق قلب النسوية ٠‏ فيقول إن نفي الرؤية أيضا لا بؤدي 
الى ذلك فيجب ثفيها عنه . 

ثم سرد ما قاله سابقاً من أن إل 
والحدوث والکفر ؛ أما إن كان دون > 
يؤدي الى ذلك . ولا يؤدي بالتاني الى الكفر 


لأن الكفر يعرف شرعاً لا دلالة . 


سوأ 


وا لقد ثبت في الشاهد أن كل من صح أن يقعل وب 
فيجب كونه مرئيا كا يجب صحة كونه رائیا ويجيب القاض ي بأن الشاهد يرى لكونه 
فاعلا قادرا إذ قد يخرج من كوته فاعلا وقادرا وإن كان مرثيا ۰ وإ نما صار مرقيا لأنه 
في ذاته جوهر » وهذا لا يجوز على الله فلا يجب کون مرثيا 


کک راسي ا 
القلب » والعرب 0 
النظر هو الاننظار 
ون یکون معنى 


البصر : 


WAY 


والبصر العالم ٠‏ والآية » لا تد ركه الأبصار ؛ تعني ثفي اارؤية عن الله > والقصد منها 
أن الأبصار لا تستطيع أن حيطريه . 0 


ومن استعراض الآبات القرآئية اي ذكر فيها الفاظ اليجود والرؤية والنظر جد 


أن القرآن يستعمل فيها المعذ.. 


اسي والمعنوي”"؟ ونلاحظ في هذه الآبات ما يلي : 


ت 

قن أبصر فلتفسه ومن سي فهليها 4 ال 
ات او ترو N: ke‏ 

0 وتراهم ينظرون إليك وعم لا یسرون ها الأعراف 

IEEE 2‏ وبا الصاقات 

ع بقاعي اه ,الخد 
او لاا سه الال وام 4 الك 

© اترك الابصان ie‏ الال 


فلينظر الاتسان مم خلق 
الأرق ن 


قال رب فأنظرقي إل 
انعظروا نا منتظر 
جو يوذ تاضرة إفى يها ناظرة. 
نظلرة إل 


AE 


تعمل لفط اارؤية أو البصر فيما يتعلق برؤيته تعالى: وإنما 
الرؤية + ثم إن النظر بحمل 


ني ولكن اتظر إل ابكبل 


ا الأعراف 

ووا الأعراف 

۳ آلعيرات 

ور الاحزاب 
لولا أن رأى پرهاف ريه 14 
ماکذب الفؤاد ما رأى 1 


قال ياقو رام ان کات عل بيت من راي n‏ 


إني أرى ما لا تروت إني أخاف الله 5 


أل كرو أذ أت سضر نكم ما في السسواث وها في ال 2 


إن يرا کم هى وقبيله من حيث لا ثرو نهم rv‏ 


فلم يصر المفكرون على التمبيز بين الآ 
لاد إن القرآن يفرق بين البصر والنظر مما يدل على وجب 
ينظرون إليكم وهم لا يبصرون 0 فعبر عن مقابلة الاصنام للأشياء بالنظر وعن 
تاها عنها بالبصر + بينما استعمل افظ النظر ف قول ه إلى ربها فاظرة» 

فهل تفيد هنا معنى الرؤية الحقيقية © 
نرآن بين اإرؤية والنظر + « قال رب 


لن تراني ٠‏ «فقد رأيتموه وأتم تنظرون؛ وقد نغى الطبري ف 


ران 


الرؤية اله 


۳سز 


أنظر الباك قال إفك 


معرض تأسير هطهالآية 


أن کون النظر هنا عى الرزية وقال إنها بمعنى القرب + لأن الرب لا يرى .. 
وهكذا أجاز أهل السئة أن بؤول النظر على غير معناه الحقيقي : فام ينفون هذا 
التأويل بالتسبة له ۳ ؟ 


حين عبر القرآن عن الرؤية بالوجه نفى أن تدركه الأبصار + لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار؛. فكان أقوى من أي دليل آخر في موضوع الرؤي 


وهو واضح ئي ليها . 


ه . وحين استعمل لفظ الر: 


أما الأحاديث التي احتج بها كل من ال لا يصل واحد منها إلى 
ددجة التواتر ٠‏ وإ 1 
المذاهب جميعا الظن لا العلم : حى آن ابحو 
ججمينا 1 + وق رأبنا أن ضوع عد اللي 


لعاء أن يك 


وأيراً فإننا لزه 


الضفح عنها 
ال بتفي الرؤية ليس بعيدا + بل 
أقرب إلى حقيقة اللغة وروح الاسلام ٠.‏ 

أن أفهام الئاس وعقوم لا بمكن أن تقدم رابا قاطعا في هذا 


() الطبري ۴۹ عر 
(۴) وانظر الطيري 4 : 
IS)‏ 
(4) الإرشاد ركد 


A1 


الموضوع . لأنه ب الذات الالمية ما لا نعرف منه إلا ما عرفنا الل ياه .. 


لما يؤدي القول 


إلا أننا جد أن الشواهد العقلية والسمعية أقرب إلى رأي المء: 


بطرف النفي مستدلا يما يترتب 1 هذا الوجه المعروف عندنا للنظظر 
أما الشيخ ميت فإن رأيه يعتمد على أن الفريقين لا يختلفان إلا في تسب 

الت بن الانكشاف التام . فالمخاا 
إبصاراء والواقع أن هنانك فرق 
وحالة الاتكناف العقر 


سواء كانت صفة 
عنه » فالله تعالى باجب الوجود لذاته + ولايحتاج 
A‏ 


تبطا يكونه قادراً لذاتهعلىما يرى القاضي ٤‏ إڌ لو کان ععاجا 


لانتفى کونه قادرا لذاته ولانتفى بالتالي أن تصح منه جميع المقدورات فيما لم بزل 


(۱) س ۴٠۴‏ د 
(1) ایل ا 


يحيد ص 48 طبعة 181 القاهرة 


AY 


زال » وحين نطلق لفظ الغني فاننا تقصد به الله تعالى : أما إذا خصصنا فإن 
ود بقولنا الفرد المعين ٠‏ والاستغناء مطلقا بالنسبة إنا مستحيل اذ اننا قد 
في حالة عن حالة : والفرق بين الشاهد والغائب أن الله تعالى يستحيل كونه 
ممتاجاً ما هو عليه ني ذاته ‏ ولا يجوز خروجه عن هذا الیک 93 . 


وقد كان هنالك خلاف بين معتزلي بغداد والبصرة ني معنى هذه الصفة + 
فعند البغدادية ألا تفي الخاجة إلى الحواس : وقد اتبتوه عالما ومنعوا كونه مدركاً > 
فاستغى عن الحواس وثبت غنياً بذلك بينما أثبت البصريون غناه على الاطلاق » 
ونفوا الحاجة عنه إلى المواس او غيرها » وقد عبر القاضي عن ذلك بقوله 
وبالعكس من ذلك جعلنا حكم كونه غنيآ فهم اثبتوه غنياً من حيث لم يكن 
مدركا ١‏ والبصريون اثبتوه غنياً من حيث كان مدرکا ٩,‏ . 


تستحيل عليه الشهرة | 


رخ المعتزئة انطلاقاً من هذه الدلالة : وهي امتناع التغرة والشهو 
عليه تعالى . واختلفوا ي الدلالة على أن الشهرة والنفرة لا تكونان إلا في الاجسام . 
فقال أبو هاشم إن سبب تعلق الشهرة بالنغرة بالزيادة والقصان الذي هو من 
خصائص الاجسام . أنا إذا أدركنا 


تشتهيه التفس صح اسم وزاد . 
عياش بأن 


ين أن سودق ا 


AA 


رتضي القاضي لنفسه طريقة أي اسحق ‏ بهي مط 
ییا ایا أنذ ال ای جاو عليد اھچ تاد خاد 
لذاته » أو لصفة من صفاته الذاتية : او لمعتى . وكل ذلك باطل 
فيجب أن لا تجوز عليه الشهوة ٠‏ وبالتالي أن يكون غنياً لا تجوز عليه الحاجة . 
إن امتناع کون الله مشتهيا لذاته سيبه أنه إو كان كذلك لوجب أن يلجأ إلى 
وازيادة فيها إلى ما لا نباية . ولو كان ذلك لصفة ذاتية أو 
محدث لكان معه قديمان أو لحاز الحدوث على الله وكلاهما 


إثبات الأعراض 


کف جیا 


أي القاضي + 


ومثل هذه الطريقة فعلم انه لا 


والذي يجب أن يعرفه المكذّف 
ويكون كذلك قيما لا يزال ولا 


نفي القبيح عن الله : 


اهن اوسنت ألم تان ل 


خروجه عنها تال 


بر ؟ واذا كان قادراً عليه فهل 
لا ينعله الله ؟ لقد 


؟ س وأثئاء الحديث عن کون الله قا 
الصفة له تعالى أن يكون قادراً على القبيج . 
عنه ني بحث کون الله مريداً وكارهاً 


٣‏ كا تتاول المعتزلة هذا الموضوع من خلال دراساتهم عن ال 


ل 


۹ 


من مقتضى المدل أن لا ب 


الحديث هنا 


فيما يحب أن ينغى عنه تعالى من تكتيل صورة امكف 


في ذهن الباحث . 


ولعل المناسب أن تقدم بين يدي هذا البحث عرض عتم مواقف مفكرة 


الإسلام ومذاهيهم حوله . 


فز هو الآمر الاي . فلا أمر ولا 


0 


فكل ما سواه ملك له 


واختلفوا في قدرته تعالى 
وجمهور معتزلة بغداد إلى أن الله لا يوصف بالقدرة على الظلم « والشر 
الأصلح من الافعال إلى ما ليس بأصلح »7 : ويظهر أن قوهم هذا يستند إلى 
: أحدهيا أن البح صفة بطلقها العقل الضروري على الفعل 
الحميع في الحكم فيها بلا إضافة ما نسميه قبيجاً على الله : وثانيها أن 
الله لا يفعل الا الصلاح_: إلا أن رأي هذا الفريق قد يؤدي إلى نفي الاختيار 
على الله لآن قدرته يستحيل أن تتجه إلا إلى الحير المطلق . 


على ذلك ٠‏ فقد ذهب النظام والاسوا 


: اله على ما لو فعله لكان یا 
بإيجاب الاصاح على الله : كا رد على الاشاعرة 
ل القبائح على الله من حيث ألم أنكر وا اعت 


الفرق ٠١١‏ » اللاحبي 
(4) أنظر تفسيل ذلك في لني ۱۲۷7/1 = ۱۴۹ 


البغدادي 


A 


الاستدلال على أنه بقدر على الب 


الأدلة الي تعود في الواقع إلى تصحيح معنى القاد, 
١‏ إن القادر على فمل الشيء لا بد من وصفه بالقدرة على أن لا يفعله ٠‏ 
وبالقدرة على ضده ٠‏ وإلا كان حاله حال المضطر الذي لا يقدر على الاتفكاك 
ما هو مضطر إليه ٠‏ ثم إن القبيح ضرب من ضروب الافعال لا تلف عن 
الحسن أي ادنس . قيجب أن يكون تعالى قادراً عليه كا قدر على الواجب 
والحسن والتفضل ٠‏ لأن ضروب الافعال لا ختص ببعض القادرين دون بعض 
؟ - إن الذي يتعلق بقدرة القادر هر إحداث الأفعال لا وصفها ووجوهها : 
فإذا قدر القادر على إيجاد الفعل على وجه قدر أن يوجده على الوجه الآخعر لآن هذه 
اليجود لا تعلق لها بالفاعل وكين مارکا أو مالكاً: ومن الأمثلة على ذلك أن ااظلم 
إا يبح تع ريه عن القع أو دفع الضرر والاستحقاق. فإذا أحدث المحددث الال 
15 عمل فيه هذه الوجوه فقد حصل ظلماً : وإذا أحدث هذا الالم مع اجتماع 
٠‏ وهكذا يقدر الفاعل على الق ن لأن الاصل هو 


الإنجاد والحدوث فالفعل نفسه قد بقع فيك 


هذه الوجوه كان عدا 


م إن الله تعالى يوصض بالق 
الأثمة : والعقاب من نوع الام الذي 
عن استحقاق العقاب . ولا يصح ان تعتير 
كان قادراً عليه 


ان الله قادر لتفسه كا ذكر القاضي + وكا يعتقد المعتزلة جميعاً ولا 
أن یکن حكم القادر لنفسه اقل من القادر بقدرة ان لم يزد عنه: والمعروف ان 
ولا شك أن القادر بنفسه اولى بذاك 


3 ان هذه المسألة لا بح الاستدلال عليها بالسمع لتوقف صححة السمع 
عليها اذ يجب ان نعلم أولا أ الله عدل لا يفعل الظلم والشر ور > الا ان القاضي 
رد قوله تعالى 97 : وماربك بظلام للعبيد'؛ إن الله لا يظلم مثقال ذرة » ولا 


يظلم ربك احدا 0 . 

وكل هذه الآيات انما هي تفي للقبيح عن الله تعالى وتمدح بعدم الظلم ويعلق 
القاضي على ذلك بان التمدح بنفي الظلم عن التفس انما بحسن اذا كان ا 
قادراً عليه : والا فما وجه سدح من المقعد بتركه تسلق الحيطان والهجوم على 


دور الحدرات . 


شبه النظام وأصحابه ني أن الله لا يدر على ااقبيح ورد القاضي عليها '"" : 


- قالوا إن القادر على الشي ء يب أن بفعله فلو كان الله قادراً على القبيح 
أن هذا لا يجب ١‏ اذ ليس كل من قدر على 
3 بما يكون قاعدا والله 
تعالى قادر على أن يقم القيامة الآن ثم اذالم تقم الآن أن لم بمتنع كونه قادرا عليها 


را على القبيح فما امتكم نه . اذ يجوز له ان 


# منه دلالة العدل وهي انه عالم بقبح كل فب 
واستخنائه عنه وحاله ني ذلك لا يختلف باخحتلاف الازمنة والاوقات وليس 


وقالوا لو كان تعالى قا 


50 
حال الواح متا 
م وما قالوه انه ما دام الله موصوفاً ابدا بانه عالم بقبح القبيح واستخنائه عنه 


فان ذلك جيل وصفه بالقدرة عليه من حيث استحال ني ذاته تعالى أن يكون الا 
ينا ويختاض حاله فيه عن حالتا ولا یری 
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كلها 


في ذلك سببآ لوصفه بعدم القدرة على فعل الظلم اذ لاعلاقة لكون القادر 
على الي ء بامتداد الوقت واختلاف حالة الفاعلين. 


4 وقالوا إن كونه قادراً على القبيح يقتضي فيه صفة نقص وذم لانه يوجب 
جواز وقوعه فيجب نفي کونه قادراً عليه ويرى القاضي انه ایس في ذلك ما قالوه اذ 
كل ٠١‏ فيه وصفه يكونه قاد واختياره له. 


الدلالة على ان الله لا يفعل القبيح © : 
35 انه تعالى قادر على ما لو فعله لكان قبيحاً فانه لا يفعل ذلك؛ والدليل 
عليه آنه عالم بقبح القبيح وباستغتائه عنه ومن كان هذا حاله لا يمنا 
تار الكذب حال 
ان القاضي يتم 
يختاره »كا أن 


لن أجاز 
اج العلم بالقبيح وا والغنى لأن من جهل قبح ي جاز 
عنه واعتقد الحاجة اليه جاز أن 5 


بى ذلك بالشاهد فان الواحد منا اذا امت 
1 لدم على القبيح وهر اغتصاب الال . إلا اله يصع 
انب أي هذا الموضوع لان الانسان 


لا تعر ل القبيخ إلا بخهله بقبحه وحاجته ولا يختار الحسن إلا بحر منفعة او دقع 
مضرة . بينما لا بصح ذلك على الله الذي لا تجوز عليه المضار «المناقع . الا ان 
القاضي يرد على ذلك بانه ليس كل افعال الشاهد تعتمد على جاب النقع او دقع 
المضرة فقد يختار الانسان الحسن سنه واذن فان قانون المنفعة ودفع الغ 
يضطرد حى بي افعال الانسان . وما دام الامر ذلك فان اقمال الله تعالى 
أن .لا ينطبق عليها. هذا القانون قيكون فعله تعالى لمجرد الفعل او لنفع غير ولا 


الامو ١۷ء‏ أشي ۹ ۷۷ا ت 


KE 


ر قفي أن يكون الدليل على عدم فعله تعالى للقبيح انتفاء الذم عنه لان الامتتاع 


أن الله تعالى لو حاز أن يتل اليم فلج هتاك الا احد امري, 
منه وهو قول المعتزلة او يفعله وجحسن منه وهذا لا يصح . 

والحقيقة ان هنالك شبهاً نفذ منها البعض إلى القول بان الله يفعل القبيح ٠‏ 
منها ما تشاهده من انزاله تعالى الالام بالناس فقد ظنوا ان كل الم قبيح وا دام 
تعالى يفعل الالام فقد صح أن يفعل ما نسميه 2 


ان القاضي يرد على هؤلاء باصول المعتزلة التي ترى أن الفعل لا يقبح او يسن 
وذاته وهكذا فالالم اذا انزل بالعباد او اللملائق على سبيل الاعتبار وبشر ط العوض 
فانه بحسن منه ولا يشبح 


ل جلاع ی ا ا ی 
الحال ني كل حي مؤذ مع ملاحظة | 


تفه بتفي الظلم 
ويلاحظ أن نل 


ينسب إلى الله فعل الفبيح على المقيغة بل 
OTE 1‏ كل فحشاء او ظلم إلا ان القاضي 
اصحاب نظرية الكسب بذاك لامهم يقولون بان الله يخلق الفعل ني الا 
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افعاله ما 


قبيح وظلم فإن الله يفعل القبيح بمقعضى ,أيهم هذا وقد انتقد 


هذا القول ؛ 


المعترلة لايم رر التيزة فة حك 
٠.‏ فسثل عن اهل السنة هل يصح قيهم بقدرته على كل 


شيء با فيه فعل القبيح فأجاب لا لانهم عظموه . وقد علق الرازي على ذلك 

والمعتى أن كلا الفريقين ما يطلب إلا اثبات جلال الله وعلو ‏ كبر يائه 

إلا ان اهل السنة وقع نظرهم على العظمة ققالوا ينبغي أن بكون هر ار الموج لا سواه 
تزلة وقع نظرهم على ا حكمة فقالوا لا يلبق نجلال حضرته هذه القبائح , 80 


ن الله يشمل افعاله جميعاً ب أن يكون الله عادلا 
يكلف العباد ما لا يطيقون : ولا يعذب اطقال المشركين 
ي الآحرة ولا يكلف دون تعريض تاثواب : واذا كلف فلا يكلف حتى يمكن 
الكدّف واذا آلم أوجب على نفسه العوض . وهكذا ولتعدد هذه الابماث فاننا 
اسنختار منها هنا موضوعين بسبب علاقتهما الوثيقة بنظرية التكليف ولا ثار ا حوفا 


امن مجادلات كثيرة بين المفكرين المسلمين ٠‏ وهذان الموضوعان هما : 
١‏ الله لا يعذب أطفال المشركين ني الآخرة . 


۲ . الله لا يكلف الناس ما لا يطية؛ 


كو 


لا يصح تعذيب الأطفال في الآخرة : 


را أن لهذا البحث علاقة بالعدل الالح من جهة ونظرية التكليف 

نا بلي : المعلوم ان الله تعالى يعذب 
لی تركهم ما كلفوا به وفعلهم ما 

بن لم يبلغوا حد التكليف فما هو مضيرهم ؟ هل يأخذهم 

الله بذثوب لم يرتكبوها فيعذبهم . ام انهم يدخلون ابح 

فة من الخوازج حكم اطقال المشركين 


واستدل 


لجاع 
ا 


اختلش مفكرو الاسلام فقاك الأ 


كحكم آبانٰہم فهم في الثار E ٩‏ أن م الل 
على ذلك بان الله يوصل اليهم الآلام ني الدنيا بالامراض 


عدالته 


ولذلك صح أن يفعل ذلك في الآخرة . وحى على مذهب المعتزلة لا يرى الاشعري 

فنع من صحة ذلك فما داموا قد اجازوا ايلام الاطفال ني الدنيا ليعتير آبائهم 
فلا يق له أن يهم الآخرة ليغيظهم فيها 19 ٠‏ ويظهر أن الاشعرتي احس 
ا ەز اا ج به التكليف فا کر 


اقنحمها دعل 


ني اعلم أن اله تال لا يعذب احدآ من غير ذنب ۶ 
لوا إن اطقال المشركين في الحنة وهم حدم لاهلها . 


حزم الفصل 4 ب ۷٣‏ 
(») ابات ز9 
(0) ارج اتسايق 


av 


بر تكليف واستحقاق ٠‏ وقالوا 


اما المعتزلة فاليم ل يجيزوا تعذيب أحد من 
أن اطفال المشركين عملدون في ابلحنة 


رأي القاضي : 
وتابع الت أي المعتزلة ورد تج با المخالفون 
وتابع القاضي رأي المحتزلة ورد على الحجج الي احتج بها المخالفون من 
نه اللفصوص . 
ند بدأ حديثه ببيان حقيقة التعذيب + والتعذيب هو ايصال العذاب إلى 
الغير . والعذاب هو الضرر الخالص المستحق على طريق الاستحقاق والاهانة ولا 
يكون هذا الا على المكلفين الذين استحقوا العقوبة بمخالفتهم + ومثل التعذيب 
الثواب الذي لا يثاله الا المستحقون من المكلفين . نكما ان الله لا 
كان له ان يتفض 


ا 


وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا” ٠‏ والاطفال لم تبعث الرسل 
كسبت رهينة ٠‏ والطفل لم يكتسب بعد . وقول الرسول 
.. »وما دام القلم قد رفع عنه فلا يجوز تعذيبه + 
اطفال الشركن قال ١‏ لم يعملوا الحسنات فيكونا 
من اهل الثار + ولكنهم خدم اهل 


4 


فإن موق القاضي, يتفق تماما مع رقف المعتزلة والماتريدية 
اطفال المشركين ني اللحنة . اما ردوده على من قال يجواز تعذيب اطفال المشركين 
ترك مع ردوده E‏ الله ومنهاءما 
بذا الموضوع . وهذا ما سنذكره هنا خخشية التكرار والاطالة : وأكثر هذه 
كتاب اللمع ء ويمكن 


الردود مبني على حجج سبق للأشعري أن ذكرها في 
تلخيصها با بلي 


١‏ - إن الولد بمثابة ابلحزء من ابيه لذلك حسن تعذيبه بذنب ابيه : والحق 
للك رد القاضي بانه لا ینکر حدوث مشاركته في الإلم 
عند الاب اذا تألم الابن او العكس الا ان هذه المشاركة معنوية لا مادية لانهما 
كائنان متغايران ولذلك كان احساسهما متغايراً ايضاً: ونضيف إلى ذلك بأنه اذا 
الدنيا فيجلد 


ان .هذه حجة غربية 


صح تعذيب الاطفال ني الاخرة هذا السبب فيجب أن يصح مثله 


الأ بتك يد 


۲ وقال الاشعري ان ايلام الاطفال ني النار كتعذيب آبائيم او أشد إيلامآ 
ولذلك يحسن لإغاظتهم في الآخرة 
الا انه لا يخرج عن انه 
الدنيا ويمكن للقاضي أن يضيف بان ايلام الاطفا 
لة الآآباء في ل 


« ویب لاقي بانع عد تكن اطا 


يب من لا ذنب له ثم أنه كان يجب أن يصح مثله أي 


الدنيا له وجه حسن هو 


الدنيا قاين 


هوالعوض عن الالام 

۳ وذکر ال 
أطاع دغل الخنة ومن أبى ف الثار 
القاضي يجيب بأن الآخرة ليست دار تكليف + ثم إنه كان يجب مثله في أطفال 
المسلمين لتساوي حالتهم مع حال أطفال المشركير 


+ - وقالوا إن الله علم من حالتهم ألم إذا بلغوا كفر وا ولذلك حسنتعذيبهم 


۹ 


إلا أن هذا ينطيق على حال أطفال المسلمين فقد يصح من حاهم أنهم إذا بلغوا 
م عليهم الجدود أيضاً ني الدنيا 

ه ‏ أما إن حكم الأطفال حكم آل هم في الاسم فيجب أن يكون حكمهم 
كذلك ني التعذيب فإنه ليس صحيحا عند القاضي إذ لا تؤخ المزية منهم وتؤخذ 
من آبائهم وأما منعهم من التوارث والدفن في مقابر المسلمين فذلك جرد التمييز 
بينهم وبين أطفال المسلمين ٠‏ وأما سبيهم فليس - من قبيل العقوبة وإنما هو 
امتحان وابتلاء بعوضون عليه أعواضا عظيمة كالحال ني الالام النازلة بهم . وني هذا 
الرد باغ القاضي أبلغ مدى ني التمسلك بنظرية التكليف وعميمها . 


فبقوا فكان يجب تعذيبهم ؛ بل وأن 


+ - أما الأخبار 
يعتبرها من أخبار الآتحاد 


,ا البعض فإن القاضي كعادته جرح من إسنادها او 
لا تفيد العلم + 
امن هذه الأخبار ما روي أن النبي لها سألته دة عن أطفال ها 
لبة قال « لو شت أسمعتك ضغامهم - أصواتيم - ني الثار ٠‏ هذا اللخير 
خبر آحاد ۰ ومع فرض صحته فالراد بالأطفال هنا اتی لن العرب تطلق لفظ 
الطفل أحياناً على البالغ وتحتج بقول الشاعر : 


يقسرها تمسيرا لا ي 


عرصت بعامر والميلتردى 2 بأطفال الحروب مشمرات 


بمجسانه أو ينصراته ٠‏ لقد احتجوا به أن الأطفال با 
يبودا أو عبوسا أو فرك للا أن القاضي یری أنه 
الأطفال أكثر من تأبیده یم الحديث راقع ان الالال 1 الفطرة التي هي 


الإسلام ولم انما يتحرفون وذ برا آبائيم : فكيف يجوذ تعذيبهم وهم على 


الفطرة السليمة 


لا يحوز أن يكلف الله الكاف با لا يطاق 
متم المعترلة عادة يمو ثالقدرة على الفعل ببيان أنه لا بحسن ورود التكليف ,عا 


f 


اق . وهذا القول أساس عندهم أي توفير عدالة الله وصحة التكليف وامتناع 
أودع في العباد قدرة على الفعل وحددها بإمكانيات 
ية خإن التكليف يجب أن يكون متفقا مع حقيقة هذه القدرة ومراعيا 
وط الي تعمل بها + فاذا ل يتوفر ذلك في التكليف فان العبد قد کلف ما لا 
يطيقه ٠‏ وهذا لا يجوز على الله . وقد عرفت هذه المشكلة بعتوان «تكليف الكافر 
بالابمان» 

يتهم المعتزلة الأشاعرة القول بتكليف ما لا 
بطاق وحتى أنهم إذا لم يصرحوا به فإنه يلزمهم على مبادثيم وأصرهم 7" لأن العبد 
عندهم لا يقدر على القع لحقيقة ولأنهم يقولون بالإرادة للوجبة للفعل والققرةالمقارنة 
المثرة فيه ونتيجة ة للك فكأن ال هو الذي يوجد الفعل ني المكلنّف وليس 
دي يقعل فعله . قبا معنى التكليف اذن؟ هذا هو التكليف عا لا 


لمجرة بأنهم لا يرون مانعا من 


والحق أن الأشعري صرح جواز تكليض ما لا يطاق من حيث العقل لأنه لم 
يجد ني العقل ما يقبحه ٠‏ وذهب إلى مثل قوله الامام الرازي . ولكنه منع من ذلك 
السمع ‏ . إلا أن الغزالي وغيره من متأخري الأشاعرة' 
وأنكر النجارية أن يكون تكليف الكافر بالاعان تكليفا عا لا يطاق وفرقوا بينه 
وبين تكليف العاجز إذ قالوا بقبح هذا التكليف الآخير . 


" رفضوا التصريح بذاك ٠‏ 


احسب أصرلد اقول 


جه والعلم الشامخ ۲۲۲ 


1 


من يداقع عن رأي الأشعري . ويتكر أن ي 
E‏ > فقد عقد الاستاذ الشيخ ا 
أحكام القضاء والقدرم 97 أذكر فيه أن القول باب 
إلى ذلك + وملخص كلامه أنه لا يسلم بأن 


في كتابه ٠‏ موقف البشر 


لكنه لا پریده بدرن هذه المحوثة ‏ وهكذا فإن من ي 
ير يده ويقتصر في إرادته إلى الاعائة لا يعد ممنوعا مته . و 


بي على رأيه أنه لا جدال في أن القدرة صالحة على الضدين 
أي افعل لوجب أن يوجد بوجودها الضدان معا فيحصل 
في الكافر : وقد كلض الإعان الكفر والإيمان. في وقت واد . وإذا أنكر 


بما لا يطاق لأنه لا يقدر إلا على الكفر وقد فعله . 


وهنا قد يعترض البعض بأن التكليف بما لا يطاق 


م صادقين 
0 
الملائكة ما لاا 


يرد بطلبه هذا 
لعجزهم : وصيغة الأمر لا يراد بها الأمر دائما . ثم أن 
أنعلم آدم .. الأسماء كلها إنما يقصد به جعله مج 
باختصاصه بمعرفة الأسماء كلها وهو ما لم يعرفه الملائكة 9 


(1) المع الأشمري 
(0) المتشابه ٢٣ط‏ . 
(؟) تتزيه القرآن ۷ 


بالايمان وقرهم بقبح ١‏ ن الأخير ١‏ فلا سبب يدعو 
التكليف وكلاهما لا يقدر على الفعل . وکل ما 
ان انعدام القدرة في العاجز من قبيل غيره : بيئما انعدامها في الكافر هي من فعل 
نفه "© ولا يرى القاضي فرقا بين أن يفقد المرء القدرة على الفعل بغيره أو 
ويك ودع لذ در على الفعل فإنه لا يمسن تكليفه به مثله في ذلك مثل من 
ن تكليفه بالقيام سواء كان فقد رجاه من جهته أو مسن 


تابع القاضي 


ا 


معارضة 


الأشاعرة ققد كان فيها تكاف كثير 
ابة الألطاف ااني عنحها الله لعباده "كا 
المراتع 


فية لنسبة إمكان الفعل إلى العبد ونفي 
فإ لا تخرج عن احير ٠‏ ولا تؤدي إلى ما اد أصلا وهو 
بقدرة العبد على قعله + بل إن هذا القول بقع 


الفصّرالئاث 
الكلن الإنَان 
البحث الاولت 
خَدي د م الف واش وط ای تسیا 


إن أصناف المكلفين لدى القاضي وغيره من مفكري الاسلام تشمل الناس 
«الملائكة وابلئن» ودليل ذلك عندهم جميعا: السمع . وإنها اقتصرالقاضي على ذكر 
ا مكلف من الناس» لأنه يغني عن ذكر الآخرين بسبب تشابه شر وط التكايف . 
والشروط التي يضمها القاضي والمستزلة عسوا للدكلف لا تختلف كثيراً عن 


وظيفة خاصة > وإذا اتفقوا على شرط القد, 
تستطيع أداعها . 

وقد اشترط القاضي ني المكلف شروطا ثلاثة تستهدف تمكين المكلف منفعل 
ما کلف يهء وهذه الشروط هي : 


احتلفوا ني اطي الأعمال الي 


ن اعتبار الارادة والكراهة مما لا بد من وجوده لتمام استطاعة العبد » لأن الفعل 


ء وإذا كانت القضية 
القدرة بعد الإر الخصلة بالدراعي والصرا رف وإذا كانت القضية 


() الط م ميم 


- نظرية التكليف‎ r.a 


متعلقة بالدواعي والصوارف: فیجب أن تكون لدی الانسان د 
ا ا ت المشقة الي هي 
0 رة ع لى الفعل حقا ا 


زول الابحاء » وهذا ضروري 
ار الذي هو شرط الفعر 


هاشم فعندهما أن الاستغتاء عن اتح بالحسن بمنولة ا 
إصفة الإلحاء عندهما يكرن ني حكم الممنوع من حلاف ما يحاول 
الحالة . وإنما اعتبراه كذلك لارتفاع المشقة الي لا بد منها في التكليف . 
وجود الآلات الي يمتاج إليها المكلف للفعل: وبعد” هذا الشرط من 
ن ياب إزاحة العلة؛ وحصول المكلف 
على الآلات یم لدی طر TEE‏ 
للعبد لتحصيلها : أو أن بمكنه الله من نابول لها ويشترط في هذه الحالة أن 
:يكون للمكلف نوع من الصلاح في تحصيله لاآلة + فإذا استوى فعل الله أو فعله 
لها منحه الله إياها ٠‏ ويعتبر هذا منتهى الدقة في التقيد بنظرية التكليف ‏ وإذا 
كان الأمر مشروطا بوجرد الآلة لم يتم التكليف إلا إذا حصل وجودها > كقراك 
الآخر : ارم إذا وجدت قوسا 6 


)1( السيط م rar:‏ 
() الحیط ۲۵۷/۲ ب 


۳۹ 


۳ أن يكون المكلف عالما بما كلض به أو متمكنا 
الفعل أو الترك » وإذا كانت العلوم تنقسم إلى ضرورية 
تعالى هو الذي يخلق ني المكاف العلوم الضرورية : ونعي 
0 م 01 


E‏ 0 ا 
إن المكلف آنذاك يستطيع أن بحصل جملة العارف وهي : العلم بالأفعال الي 
كلف با وبصفاتها وبالرجره الي معها تقع ٠‏ ولعلم بالکاف واه حت + 
والعلم ا المكلف بالأفعال التي كلف بها من منافع ومضار . ٠‏ فجملة 


العلوم الا على المكلف يتحصل له بعضها الضرورة > وبعضها الآخر بالنظر 
.والاستدلال » وهام عم كيت لأنمل ولا الحيوانات » لأنه لم يكتمل 
لدبا الل الصالم كاين + 


القاضي لا يعتبر قبول المكلف شرطا لصحة التكليف : فسواء رد الكاف 
أو قبله » أو أساء الاختيار في الفعل ٠‏ فإن التكليف واقع . وذلك لأن الثواب الاي 
يعرض المكلف له بالتكليف بقع من العظمة بحيث لا عكن أن يتصور المرء من 
اع 


لل أن يرنه . 

كذلك لا يشترط القاضي اللطف ء فقد بعلم الله من حال المكلف أنه لا 
لطف له » وإن كان من المعلوم أن الله يفعل اللطف بمن يعلم أن فيه صلاحا لد 
إلا أنه لا يحري مجرى القدرة والتمكين ؛ لوجوب هذه الأمور ني المكلفين جميعا 


ي عل من استدل عل تكنيف الميونات 
٠‏ يأن اله 


«وعدم وجوب اللطفء . © 

فاذا ما تكاملت هذه الشروط في الإنسان كان لا بد أن يكلف وإلا كان 
عبثا منه أن يخلقه كذلك ولا ن ثم إن ني خلقه على هذه الصورة مع انعدام 
التكليف إغراء له بالقبيح » بعد أن خلق له شهوة القبيح وأعلمه بقبحه والثفرة عن 
امسن وأعلمه بوجوبه > فصار امتناعه عن القبيح مع الشهرة وة شاقا فكان لا بد أن 
يعرضه للتفع . 

ولكن ألا ينقض هذا أحد أصول معتزلة البصرة -ومنهم القاضي بأن 
التكليف تفضل لا واجب على الله . لقد تعرض القاضي هذا الموضوع ٠‏ وأشار إلى 
أن هذا لا يني أن التكليف تفضل من حيث أن الله يجوز له أن لا يكلف المرء 
بان لا جعله على هذه الأوصاف ٠‏ ومن حيث أنه يصح له أذ 8 
كأن يرج العاقل من صغة المكلف فلا يكلفه " , فالتكا 
تكاملت هذه الشروط 
تلميذ القاضي - الفرق بين هذين الحالين ‏ على النحو الا 


وإن کان لا بد من حصوله 1 


في الحالة الأول 
3 الذم إلى أنه تعالى لم يفعل الواجب عليه : وني الخالة الثانية ينصرف الم 
إلى أنه تعالى جعل المكلف على هذه الشروط وم يكلفه . 29 
ولا كنا قد تناولنا بوضوع المعرقة التي يحب أن يحصلها المكلف كشرط 
لتكايفه أثناء حديثنا عن الإعلام » كانت الآلات الي يشترطها القاضي لكمال 


يعني بها الآلات الحسدية وهي إلى بحوث التشريح أ ب + لاطا ستهم في 
هذا الفصل بمعرفة ماهية الإنسان واستطاعته على الفعل والشروط الي لاا 
يعمل بدونها : من قدرة وإرادة ولطف إل + مع بيان رأيالقاضي فيالصلة || 
بين الإرادة والقدرة الإهيتين + وبين الاستطاعة الإنسانية » وما يترتب على ذلك من 
بوث في حرية الا + والقضاء والقدر . 


() الحيط ۹۱:۳ 
(۲) الحيط ۲۸۲:۲ 
(۲) مرجع السابق 


إن الانسان هو الهدف الذي يتوجه إليه. التكليف ؛ ولمحور الذي تدور 
حوله معظم نظربات الكلاميين والفلاسفة » لذا كان لا بد من بيان موقف القاضي, 
من الآراء المختافة الي قيلت حول هذا الموضوع .. 

وأظن أن لنا أن نتساءل مع القاضي » هل الانسان عبرد هذا البناء اسي 
الذي نشاهده وه ولا شيء وراءه » أم أن حقيقته شيء آخر وهذا الذي 
نشاهده وعاء أو محل للتدبير والتصرف أم أن الإنسان أخيراً لا هذا ولاذاك وإغا 
هو شيء مؤلف منهما؟ 

وإذا كان الإنان مؤلفا من عنصرين فهل كلا المنصرين ماديان أم 
أحدهما مادي والآخخر روحي 4 ثم كيف ت وهل هذه الصلة 
عرضية لاختلاف جوهريبماء أم آنا صلة حقيقية ا 7 يؤلفان موجودا واحدا؟ 


اختلفت إجابات الفلاسفة والكلاميين على هذه | 
رأي يتسم بطابع الفلسفة العامة للمفكر ونظرته إلى الكون 
القرآن والسنة ألفاظ متعددة لادلالة على معنى الإنسان » وورد 
فيهما أسماء لأشخاص معينين كالانبياء وغيرهم » كا:احتويا على تعبيرات تشير إلى 


4 


تركيب الإنسان » وإ التفس والقلب والعقل .من حيث هي تتعاق بالرجود والمعرفة 
الإنسائية . وقد سمحت هذه الآبات لوجهات نظر متعددة حول طبيعة الإنسان 
مما تعرضنا له بالتفصيل ني كتابنا (ا 3 
تفصل ني الحديث عنها مكتفين بالإشارة إلى أهم الانجاهات الي كانت سائدة 
بين الكلاميين ومرقف القاضي منها . 
فمن مفكري الإسلام ‏ ومنهم القاضي - من ذهب إلى أن الإنسان ليس إلا 
هذا الحسد المشاهد المحسوس المبني بنية مخصوصة » أي على هذه الصورة الي 
77 ي 
ومنهم من ذهب إلى 
أو ريحي : قال النظام جوهره مادي » وذهب معمر 
متفقا مع الفلسفة الروحية التي زعمها أفلاطون إلى أن جوهره ريعي 


ليست هذا ااسد بل هي جوهر آخر مادي 


لشي - ثم اختلفوا في تحديد الصلة بين هذين العنصرين » هذهبه 
أبو اميل إلى اعتبار هذه الصلة عرضية بسبب اختلاف 
: نة الإسلام واليونان » وقال بعضهم إن 
الصلة 5 حقيقية: أي انبما معاً يؤلفان الانسان كا ندركه ولاانفصال 
وهذا القول يتفق مع رأي أرسطو في الإنسان . 

ون اقتّر بت هذه الآراء أو ابتعدت عن نظريات سايقة في الفلسفة اليونا 
غيرها » فليس معتى ذلك أن متكلمي الإسلام أخذوا ذ 
بمكننا أن نرجع وجهات نظرهم المختلفة إلى أصول إسلامية من القرآن أو السنة » 
وقد يكون أثر اليونانيين ظاهرا في صياغة الآراء وتنظيمها ما تجد له مثيلا في جميع, 
الآراء الي تنحو نحوا معينا ماديا أو روحيا . © 


وسنعرض فيما يلي لتعريف القاضي للانسان + ورأيه في حقيقة تكوينه . 


(1) الدراسات النقسية عند المسلمين .م 


E 


حد الإنسان وماهيته : 


في رأي اي الحسن ان لظ الإنسان أوضح من أي تحديد له» لأنه يعرف. 


بالضرورة وبالإشارة إليه ء وقد حده با يناسب رأبه هذا فقال : « إن الإنسان 
هو الحملة الي نشاهدها لا أنه شيء خارج عنها أو 
دليل عليه هو الإشارة إلى هذه البنية المخصوصة ؛ ؛ 297 و 
القاضي على أن الإنسان ليس إلا هذه اللحملة المشاهدة يا بلي : 


١‏ الإنسان يعرف نفسه مفكرا ومعتقدا وقادرا » وهذه الصفات تثبت لمذه 
ابحملة الحية المشاهدة من الإنسان ولا ضرورة لاف 


س جوهر آخخر وراءها . 


۲ إن الإنسان مكلف ٠‏ والمكلف لا بد أن يكون قادرا على ما كلف به » 
والقادر لا بد من كونه حيا > وحكم القادر صحة جملة اللي : ولا يثبت ذلك إلا 
في هذه الحملة ؛ فالتكليف موجه إليها : وم يخاطب الله بالتكليف جوهرا آخر غير 


ن الإنساني » 
ات أحكام التكليف على العلم بما 
> من ذلك . 


النفس وغيرها » ولا شي 

۽ - لو كان هنالك ما يرجع إليه لتحديد معنى الإنسان غير هذه اللحملة 
المشاهدة لكان هذا الأمر متفصلا عن الانسان : أو متصلا” به با و 
المداخلة أوعلى الحلول : وكل هذه احتمالات لا صحة لها عند القاضي : ولذاك 
فليس يكبث إلا هذه ابسلة . 


ه ‏ وأخبراً فإن السمع يدل على ذلك > والله تعالى يقول ني الإنسان « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من لين ثم جعاناه فطفة في قرار مكين ء ثم خلقنة 


() الط ۲ :۰و۲ 


mM 


النطفة علقة ٠...‏ وهكذا فالإنسان كا توضح هذه الآية ليس إلا ما يتردد بين هذه 
الأحوال من كونه علقة أو مضغة أو عظما ... وكل ذلك لا يزيد على هذه الحملة. 
المعاهدة . 


وهذا يعني أن القاضي ني هذا الموضوع مادي لا يثبت ش 

م الإنساء بركيبه اللخاص » ولفظ النفس - في رأيه - لايعي أكثر من الإشارة 

ا : فهو لا يثبتها جسما لطيفا کا فعل النظام وغيره » ولا به 

جوهرا روحيا "كا فعل الغزالي ومعظم فلاسفة الإسلام ء أما الروح فهي فن 
والريح » وهي لا تدخل ني تحديد مى الحي + مثلها في ذلك مثل الدم في 

المياة تمتاج إليه ومع ذلك فإنه لإبعد BS‏ 0 


وحتى يكتمل تحديد معنى الإنسان لا بد ف 
ن بنية خصوصة ء حلاف لا ذهب إليه أبو على من الاكتغاء بالقول بوجود 


رأي القاضي من أن نذكر أنه 


» لأنه لو خلق الله الحيوان على بنية اباحماد وأ كل عقله لا سمي إنسانا » 
ثم إن الحن والملائكة تنطيق عليها أوصاف الحياة والنطق ولوت ولا تعد بشرآء لأا 
لم تبن البنية المخصوصة الي عليها الإنسان . 

ذكر آراء الكلاميين ورد القاضي عليها : 

ذكر القاضي عن النظام أنه كان يقول بأن الإنسان هرالروح» وهم 
من أجسام بسيطة قد شابكت الحسد مشابكة المداخلة > فهي ليست 
الأعراض حسب أصوله لا تصح إلا على الحركات وهذه الروح هي الحياة نفسها . 


كو 


وذكر شارح المواقف قبل النظام هذا على صورة أخرى نقلا عن الشهرستائي 
فقال : برذ ما نسميه آنا أو نفسي هو عند النظام أجسام لطيفة سارية في البدن 
اء الورد في الورد باقية من أول العمر إلى آخره لا يتطرق إليها لل وتبدل. 


e dl 4e 


نويا 


زم الي ۱ ٩۴:‏ 


لق 


حن إذا قطع عضو 


٠ الأعضاء‎ 


أعضاء البدن انقبض ما فيه من تلك الأجزاء على سائر 


وذكر القاضي القول نفسه عن أبي بكر الأخشيد « إن الإنسان جسم رق 
ينساب في هذا الكثيف ويتشكل شكله حتى في كل عضو من 
+ انا » فإذا قطع عضو من أعضائه تقلض عنه ما فيه فإذا امتنع التقلصر 
ادي 3 يا E‏ 
امات 


أعضائه شيء ما قد 


فالنظام کا نرى يعد الروح عنصرا ماديا مغان, لر الثم + با ری 
دعوقريطس ٠‏ يوقيبوس + 5 
النفس ”© »وإن كان يعتمد على المصدر الإسلامي. 


رجه آخر عل اعتبارأن القرآن 

يننا ققرت من بقعب آهل 
ر اليونان 99م 
35 ا ا 0 س أجسام لطيفة سارية 
في البدن وأقرب إلى أفلاطون في الصلة العرضية مع ا وقد أضاف القاضي 
إلى تبمة الشهرستاني تبمة أخرى هي أن مذهبه من حيث جعل جملة الإنسان 
ني حكم القالب هذه الروح البسيطة يشبه مذهب الا 
انتقال الرو م . لكن همة 
یز ررح من اتم على انان 
يشكل قالبآً للبدن » ولا تتعلق به . 


ات الروح أمرا عخالفا هذه الحياة الي 


ای على ها جسم برعل ہا عرض سی توعد » شبهته على 
ن أنه رأى أن الي لاببقى حباءإلا بعد ثياتالروح فيه فظن 


ما یری «حصلت 


(۱) انظر امل راتسل ۱ + مها بار 
القاضي في الانسان أنظر المحيط ۷٠۲:۴‏ 


ادر ۲ : ۷4-۷4 


r 


أن الإنسان هر ذلك بعينه ». وني رأي القاضبي أن هذا لا يعد دليلا على وجود الروح 
قى حبا بعد فصل الرأس وغيره + وليس ذلك ما تخقص به الروح. 
بالإضافة إلى أن الذي يمس ويشعر هو ابلحملة تفسها وليس الروح البسيط 
الذي يثبته النظام . يدل على ذلك أن الحواس إذا فسدت لم تدرك المدركات بها + 
واو كان الإنسان هو الروح والشخص عجرد قالب وهيكل لوجب أن لا يؤثر في 
الإدراك فساد الحواس . © 

أما بالنسبة لاني الحذيل فيظهر أن القاضي لم جد ضر رة للرد عليه لأندأقر ب إلى 
رأيه» وعبمل قول العلاف ني الإنسان «إنه هذا الحسد الظاهر الرئي الكل الشارب 
وحياته غبره٠»‏ إلا أن اللدلاف بينهما أنه على ما روى أبو القاسم البلخي عنهيرى 
أن اللدياة يمكن أن تکون عرضا أو جسما + الا يرى القاضي ني الحياة إلا 
أثها عرض. إن أبا الهذيل ينارب في قوله هذا فريق الأطباء من اليوثانيين وخاصة 
جالينوس الذي يرى أن اللحياة ليست أكثر من تناسق مختلف أجزاء الجسم . 


Eis‏ أن بشر بن المعتم ركان يقول: م إن الإنسان هو وع هذا 
ابل سد الظاحر وما فيه من ااروحأو بعبارة أخرى أن البدن هو حي بالروح وروح 
هي الحياة» فابن المعتمر | عنصري المسم والروح إلا أنه لا يجعلهما 
ولا يجعل الصلة ببنهما صلة عرضية بل هي صلة جرهرية 
إلى قول أرسطو بالصلة بين النفس وابلسم أو الصورة والمادة . وقد حكي قريب من 
القرق بينهما أن بشرا جعل ابلسد والروح 
1 أن الحسد موات وأن الروح وحده هو 


المدرك الي . 
ومن رأي القاضي أ وهشام وین تابعهما آنہم رأوا أنه لا يتم کون 
الإنسان حيا إلابالعنصر ين فجمعوا بينهما :وقد سيق لاقاضي أن أوضح أنه ليس من 


الضروري أن يعد جماة المي كل ما لا نم معنى الي إلا به.وقد وجه لأصحاب 


() لمشي ۱۱د ۱۹۸ ب 
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هذا الرأي انتقادات متعددة . أما هشام بن الحكم فيلزمه حسب نظريته ني أن 
ابلسد أن لا يصح إدراك المدركات ببذه الحواس + وأما ابن المعتمر فإنه 
يلزمه وجوب وقوع الفعل من كل من ابحسم والروح لأنهما حيان متجاوران أي أن 
الفعل يقع من قادرين لكل منهما داع وقصد ولا يصح على مذهب القاضي أن 


توعد السو رمن فامرين + 


وقد انتقد القاضي ثلاثة آراء 


په هي : 


١‏ - قول القرطي بأن الإنسان هو الروح :وأله جزء 


- قول معمر بأن الإنسان هو الروح » وأنه عين لا يتقسم ولا يوصف 
بحركة أو سكون أو ما يوصف به الجسم عموما :أنه لا يحتاج إلى مكان : وأن 


يدر هذا البدن . 

رأي الأسواري وهو مشابه لارأي الثاني ني أن الإنسان هو الروح . وأن 
عله القلب ءوأنه لايد حل تحت الإدراك عبن لا ينقسم ولا بوصف بصفات 
الأجسام وقد يجعله جزءآ لا يتجزأ ويجعل له مكانا معينا هو القاب 


ورد القاضي على هؤلاء جميعا يعتمد على مشكلة العلاقة بين هذين اخوهربن 


يز ين تميزا كاملا ع إذ أن التعلق ئي رأيه إما أن يكون بالخلول وهو حال الأعراض » 
أو يكون بالمجاورة وهو حال اباعواهر » أو يكون بالقدرة على التدبير وأن لم يحله البتة 
وهذا ما يختص به الله تعالى وحده . 


إن أصل شبهة الفوطي ما لاحظه من اختصاص الارادة بالقلب : فظن أن 
الحي المريد هو معنى ني القلب » ولا يرى القاضي صحة هذا التعلق من الروح 
بالجسم ولو كان هذا الروح جزءاً لا يتجزأ ‏ بالإضافة إلى أن اعتبار القلب هو 


م 


المصرف بحملة الإنسان يقتذي صحته أن يبتدىء الشعور والاحساس في أطراف. 
هذه ابلدملة وأن تحصل الحركات فيها . وبمثل ذلك رد على قول الاسواري. ولاعلم 
ما هو الخطر ني صحة أن يحصل الإحساس ني أطراف الحسم ‏ 7" إذ لا يمتتع أنه 
بكون التنبيه ني الأطراف والأمر بالرد عليه من المركز العصبي . 


وقد اختلف ال ضبي مع معمر الذي كان أقرب إلى رأي فلاسفة الإسلام في 
روحية النفس 


صحة أن يكون ااروح خارج ابكسم ويقوم بتدبيره» وبنى رده على 
وما أن مثل هذا التدبير مما يختص به الله إذ هو الوحيد الذي يصح منه 


تصريف دون أن بحل فيه ء وسبب ذلك أنه قادر لذاته يجوز منه اختراع 
الأفعال ني المحال :ليس والإنسان كذلك ٠‏ والثاني أنه لا يمكن أن نتصور أعراضه 
لا تمل ني محال »وهذا يعتمد کا ترى على قوله بأن الحيا 


يوجد متفصلا عن اسم 29 


عرض » وأن العرض لا 


() الي ور : 1۹۸ 
0) التي ا د وا 


م 


أبوسلوم العتزلي 


الث الشاث 
القاغرة” 


ذكرنا أن أهم شرط منشروط المكدّف أن يكون مکنا من فعلهقادرا عليه 
مستطيعا اداءه على الوجه الصخيح » ولا تكون هذه الاستطاعة إلا بالقدرة 
والإرادة » ولا كانت القدرة على الفعل هي الأساس الأول لأن اتعدامها مع حصو 
الإرادة لا يرجد الفعل» لذلك قدمنا بمثالقدرة على أن نتبعه بالحديث عن الإرادة . 

وکون الإنسان قادرا على فعله أوعدم قدرته» وكونه قادرا بقد. 
أنه صحيح اللدسم » وكون التقد, مة على الفعل أو مقارنة له > مز 
مؤثرة > كل هذه الموضوعات كانت مدار نقاش شدي 
المختلفة لصلتها بالقدرة الالمية من ناحية > وبالعدل الإمر 


واستحقاق الثواب والعقاب أو المدح والذم من ناحية أخرى 

وكان اختلاف الإسلاميين أساسا بين اتجاهين : أحدهما ينادي 
الإنسان على فعله أي بقدر 
القدرة الله أو تقلبلالأثرهاء لأنه هو الذي منح الإنسان هذه الد 
هذا الاتجاه . الثاني يقول بأن الإنسان لا يقدر على فعله وإنما هو عرد عل للقدرة 
ويتزعم هذا الاتجاه جهم بن صفوان . 


نة مها القرة والامتطاعة رالطاقة ٠‏ الا أنه م يجز اطلاق لفت 


7 ظهرت اتجاهات منوسطة تقترب ناحية المعتزلة حينا وناحية احبر أحيانا 


وقبل أن نبدأ تفصيل البحث نود أن نشير إشارة 
كلامنهما بختلف عن الآخخر » فإذا كان تالقدرة هي الصفة الم 


في إيجاد الفعل أو عدمه» أوكانت‌على حد 


والإرادة كيف 


إلى اليجود: فإن الإرادة هي الصفة الم 
*"" وعلى ذلك تستطيع أن تعره 


لسري رجن 

الاستطاعة قبل الفعل: ومن هوا 

رتنا ا وجنا سي غار 

ت رکه ومنهم ابن مز وضراد وعيد الل ين 
القمل البتذ رلا تكو 

نظام والاسوادي والاصم : ليست الا 

8 دخات عل التطيع 


اعة الا تفس 


ريق الا 


4 


يخرج المعدوم إلى الوجود باختيارهء وذلك أثر القدرة-وعلى هذا النحو يمكن تعريف 
نة يصحمعها أن بخصص ذلك الأثر بوجه ده 0 


وكذلك فالعلم لا يرجح لأنه يتبع وقوع الث 
المخصصة . وتخلص إلى نتيجة هي أن تأثير 
لرا 


وهذا ما عبر عنه الكلاميون برهم وإن اله 


إثبات القادر قادراً ر 


طريقة إثبائه للأعراض. وملخص هذا الدليل أن كلا منا يعلم أن الفعل يصح من 
المبي عند سلامته من الموائع يتعذر على آخخر مساو له ني السلامة من الموانع ء وإذن 
فلا بد من أمر تقع به المفارقة بينهاتين ابلحملتين » وليس ذلك إلا لكون أحدهما 
قادرا دون الآخر . 

ويضرب القاضي مثالا على ذلك بحال الصحيح والريض العتل ‏ فهما متساويان 


المريض لزوال قدرته على 


الصحيح بصدة القعل 
بسبب اعتلاله . ٩‏ 

لقادر تلتق جملة المسم لا بمعنى حلول القدرة في كل 
قوله هنا وإنما هو يتحدث 


لا بريد القاضي أن يعارض الأشعري 


AY e + ۲ dl )( 
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عمن يقول من المعتزلة بأن القادر هو محل القدرة , أما صحة كون القدرة متعاقة 
يحملة الي لا بأجزاء معينة منه فترجع إلى ما بلي : 

١‏ إن صحة الفعل من الإنسان أو الحي عمرما هي الطريق الذي يثبت ب 
كونه قادرا » وهذا الحكم برجع إلى جملة المي دون الأجزاء والأبعاض » فيجبأن 
ه الصفة جملة المي كلها . 

ن القادر تتعلق به الدواعي الي تدفعه إلى الفعل : والدواعي لا تختص 


إلا بالحملة . 


ول إن العام حل العلم وإلا لم يصح منه الفعل المحكم 
إن القادر محل القدرة . 


أهي برد الصحة أم هي الطبائع أم هي الحياة؛ آم 
لة في هذاء فذهب بعضهم وينهم أبو هدیل 
أو عرض زائد على اسم والصحة وسلامة الأجزاء فقالوا إن 

j‏ ن المسم المبني بنية مخصوصة فيجب كون 
يصب منها الفعل بعد ذلك لاختصاصها غالة القادر . 


الحملة على حال اا 


وذهب البغداديون وثامة وبشر وغيلان إلى أن القدرة ليست أمرا زائدا على 
ابلسم كعرض أو معنى 
مخصوصة ني المسم الحي » وإلى هذا ذهب أبو الحسين واللاحمي . وقد فسر 
الملاحبي معنى البنية المخصوصة في قول الكعبي بأنها ٠‏ اعتدال مزاج 
الأعضاء ... ونسميها صحة البدن ووجى بى البدن هذه البنية فإنه يحصل من مزاج 
هذا جملة واحدة فذلك دو ١‏ لل 


» بل هي على حد قول أبن القاسم الكعبي بنية 


رة في الشاهد ١‏ أن هذا القول هو 


قول الأشعري وابن حزم أيضا ؛ ويظهر ذلك من تصريح الأشعري بأن ٠‏ القدرة 


() الاجحي : القائق ٠۸١‏ 


re 


عبارة عن القوة المبئقة في أعضاء المي المعبر عنها بسلامة الأسباب والآلات ٠‏ »> 


بالاضافة إلى مذهب البغدادية هذا > فقد حكى القاضي أن هناك مذهب من 
ينغي الأعراض » بأن يثبت الفاعل فاعلا بنفسه؛ أي بمجردأنه حي. وهذا المذهب لا 
دية : وذهب النظام والأسواري إلى أن القادر 


الذات والقدرة . وقالك ضرار إن 
زا منه دون الآآخر : وذلك لأميجعل 


س بذلك ةل :أو من 


أول أن يتجددء وإذا قلنا بذاك فيجب أن برجم كله قادرا إلى أمر زائد على 
الذات ٠‏ وإلا فلو أنه كان راجعاً إلى الذات لكان ثابتاً ني كلا الحالين 
۴ 3 إنه لو استحقالصفة لذاته لكان قادرا أبدا ؛ قور انين 


()) اسیا م 


۴١ نظرية النكلیف ب‎ tn 


أحكام القدرة : 
أحكام كثير نستطيع أن نمل أهمها فيما يلي 
من الأجناس الي لا توجد إلا في 


لقره 
١‏ استحالة وجودها إلا في محل : 
محل » ويقصد بالمحل هنا جسم | الحي جملة كا ذكرناء لأنها لا تكون + :5 
ني ابمسملة » ولا يشترط وجودها في كل أجزالبا كما أشار إلى 
ابلحملة مع بقاء الحملة » وبقاء القدرة على الفعل . 


جماد وهي حا 
ذلك؛ فقد بزول 
اختلف شيوخ المعنزلة في أنه هل يكفي في وجود القدرة مجرد كون الحسم 
ذهب إلى ذلك » بينما ذهب أبو علي أبو هاشم والقاضي 
على عبرد الحياة بمعنى سلامة الحوارح وصحة الأعضاء. 
والفعل على حد سواء » فأما تعلقها. 
بالفاعل فلاا توجب له عند المعتزلة صفة هي كوه قادرا . بينما أنكر الأشاعرة أن 
تنبت له هذه الصفة في تعلق القد. 


rr 


وابخوارح » فهل القدر عليهما من 


اکس اتوب تر 
إليه ذهب جمهور علماء المعتزلة ءوروى القاضي أن أبا علي عاد إلى هأءا 
القول أيضا ٩‏ 3 


كيفية وجود الأفعال بالقدرة 
الانسان وهو قادر بالقدرة »وبين تلك الي تصح من الله وهو القادر لذاته . 


يميز القاضي بين الأفعال الي نصح من 


و الاختلاف بين الله والإنسان من حيث القدرة على || 
من رة على الفعل 
القدرة وني طريقة الفعل.قالد تعالى يستطيع أن يفعل الأجسام و 0 


34 
'عراض جميعا » 
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كان ذلك بطريقة الاختراع أو بواسطة الأسباب أو ap‏ 
بستطيع أن يفعل بالاختراع إلا أنه يمكن له أن يفعل 0 البتدأة اباش 
الأفعال غير الباشرة أي الخولدة إذا كانت متعلقة بفعله . 


ه - القدرة غير موجبة لقدورها : 


أولا تؤثرء ولا يجب إذا ما اتضح أنما يمكن أن تر أن تكون مؤثرة 
لا عالت 5 القدرة صالحة الضدين . 

وذهب الأشاعرة إلى أن القدرة عند وجودها لا بد من أن 
عند الأشاعرة کونه فاعلا عند كينه قادرا . وهكذا يبطل الاختيا 
القدرة على الفعل تكون مقارنة له لا متقدمة عليه . 


القدرة غير موجبة لمقدورها بما 


وقد استدل القاضي على 

١‏ لو أنها كانت كذلك لكان مقدور الإنسان أو فعله من الله 
يجوز الاعتلال بأن الفعل مقدور لقادرين :لأنه لا يصلح على أصول القاضي ‏ 
وخالفه في ذلك بعض المعتزلة كأي الحسين البصري . 


سام لو كانت كذلك لأدى هذا القول إلى إبطال الأمر والنهي ولمح 


ارله التكليف + ورمكن تمريف القمل الإا أي 
اشر يأنه كل ما يفمله الفاعل مبتدأ في عل قدرته » وي هذه احالة لا يوجد الا قعل واحد .. 
كان يمرك الانسان نفسه أو يسكنهاء والاعنقادات والارادة والكراهية . أما الأفمال امتولدة أو 
بواسطة قمل ميد كتحربك الاقسان حجرا آخر عونو عل 
لم والتلر وتكون المملة تخصصة به > راثائي م 
في غير محل القدرة :وسلة الفاعل هنا تيدر في السبب الأرلالني فعله: كتحر يلك 
من القاعل والاندفاع متولد هنالسيبه الأول وه 


trt 


الم على أفعال العقلاء لأن الفعلمن الله لا منهاء وما أدى إلى إبطال المعلرم ضرورة 
فهو باطل : ولا يصح ذلك على أصول العتزلة لأنه حينذاك يثبت غير تار »وهو 
بمنزلة أمر المومي من شاهق أن لا ينزل ؛ وإن جاز ذلك على أصول الأشعرية 
لأن القدرة تجري مجرى العلة من المعلول » والله تعالى هو خالق العلة . 

© لو قلنا إن القدرة موجبة لمقدورها لما كان إلا ألما توجب إيجاب العلل 
للمعاولات > أو امجاب الأسباب للمسبيات:وكلا الوجهين باطل عند القاضي 
لضرورة وجود الاختيار »ولاحتلاف أفعال الإنسان عن الأفعال الطبيعية » ولا 
ذلك صحة وجود الأفعال التولدة التي يكون فعل منها كالسبب للفعل 


الفعل الارادي الماشر الذي 5 هيخ ل ھا هذه ۱ 
كان الفعل الإرادي المباشر 
وعقله > وبالتالي فاته هو الذي يسبب مسثولية الإننان + 
الأفعال المتولدة فان الاختيار يتصل بها من هذا 
المسثولية . 


القدرة صا حة الضدين : 
إن مذهب القاضي أن القدرة صالحة للضدين » فالقدرة على الحركة يصح ببافعل 
«السكون والقدرة على الطاعات يصح بها فعل المعاصي : بمعنى أن كل قدرة يمك ا 
ايجاد واحد من الضدين دون الآخر » إلا أنه لا يصح إيجادهما معا على اللدمع في 
وقت واحد 
أما من يطلن عليهم القاضي اسم الحبرية عميهاء فإنهم يقولون إن القدرة لا 
تصلح إلا لفعل واحد منهما ''© واستدل القاضي عل 


)١(‏ الحيط ١‏ :۷وا 


رأيه » بأن الطريق الذي يعلم 


tro 


بكون الواحد منا قادرا : وكوته قادرا إنما ثبت بكونه فاعلا وشحدثا » والمحدث لأفعاله 


يعرف كذلك لوقوع تصرفه بحسب أحواله ودواعيه : وهذا ليس مقصوراً على فعل 
دون فعل + فما لم يتصور في الواحد منا أنه يجوز أن يترك يمينا وشمالا ويأتي بأفعال 
افا و ادة لم نعده قاعلا على الحقيقة صالحة 


علي قد احتج على ذلك بقوله ٠:‏ لو لم يكن أحدنا قادرا عل ىالضدين 
لم يكن هنالك فصل بين القادر المخلى بينه وبين فعله وبي نالقادر الممنوع من الفعل + 
ولا جاز أن تميز حال القادر من حال المضطر » إلا أن القاضي يرفض اعتماد 
هذا الدليل لأنه إن صح على أصول آي علي فإنه لا يصح على أصول القاضي الذي 
یری أنه قد يكون ني المقدورات ما لأ ضد له ! قيجب أن يكون الفصل بين 
القادر والمضطر قابا على أساس إمكان الفعل وليس على أساس إيثار أحد الضدين 
على الآخر .. 


أما دليله الآخر فإنه يقرم على نظريةالتكليض: ولخصه أن القدرة لو لم تتملق 
يطاق . وذلك لأن المكلف مأمور بالابمان 
كن ما ني القادر من القدرة يصح با الكفر والايمان لكان 


منهي عن الكفر + فلو لم 
مكلا بما لا يطاق أمرا و 


ايخ الحتفية الماتريدية إلى أن القدرة تصلح للضدين + وعرف هذا 
اتا : واحتجوا لذلك بمثل ما احتج به المعتزلة :وهو 
كانت القدرة مخلوقة في العبد عند الفعل وغير صا حة للفعل والثرك لكان العبد مضطرا 
فيكون برا : وقد دلت الدلائل عندهم على أن 
ببب من أسياب الفعل من الآلات والأدرات » كالاسان » 
والكذب » ولا وجه لاستثناء القدرة وإلا كان ذلك تكم © 


أنه لو 


بان النقاث ٠۴۹‏ 


tN 


أما الأشاعرة » فقد اح: 
كذاك لازم أن تكون قبل الفعل ۽ وهي عندهم لا تكرن إلامع الفعل ۽ فلو صح 
ا مع الفعل وجاز أن تكون للضدين ازم وجود التناقضين ني وقت واحد وهذا 


E‏ أشاعرة عل 
اجتماع الضدين » وذكر أن اللقصود بذاك عرد صلاحيتها اشد 

البدلية بكل منهما » وذلك لا يقتضي التقدم على الفعل ولا اجتماع الضدين 
اية تقرر أن المختار يفعل بالاتفاق بلا وجود » وأن تخلف الفعل مك 


القدرة متقدمة على مقدورها : 
ولا يحب أن تكون مقارنة له علىعكس ما ذهب إل 


مقارثة للفعل موجبة له ني كل حال + ولعلهم 
يكون محدثا لأفعاله » ولذلك كانت قدرته 


الأشاعرة من نبا 
ثبتوا ذلك على أن أحدنا لا جوز أن 


كالارادة: والقدرة هنا متقدمة على المقدور 
ن الفعلى يكون قد وقع . ۲ - ومتولدة : كالصم 


عن سببه كالمجاورة مع الا 
برقت واحدء وما يتراشى عنسيبه فلا انع 
رقت واحد فقط ٠‏ كالاصابة مع الربي وهكذاء تختلف 
سائر المعاني الأخرى 


يجب أن تتقدم السبب 


من هذا الوه 


نذا 


ْ 
وكذلك » فالأرادة 

آما القدرة فانها لما كانت مؤثرة في حده 
حصوله با 


وقد كانت هذه القضية موضع نقاش 
للقاضي فضل تفصيل الحديث فيها على هذا الحو . 

لقد ذكر العلاف ان القدرة على الفعل وضده تكون قبل الفعل ٠‏ فا 
الفعل لم يكن للانسان حاجة إليها . 2 أي ان الاستطاعة تلازم الباعث في حال 


مباشرته للفعل » لأن القدرة هنا تستطيع ان تفعل : أما في الحال التي يكون ١‏ 
فيها قد حصل فليست الاستطاعة لازمة . 


ذا وجد 


ومشل ذلك قال النظام حين أثبت للانسان قدرة على الفعل على أن لا تصحب 
الفعل بل تكون قبل فإذا أراد الانسان فعلا من الافعال سيقت قدرته عليه 
وقوعه بالفعل + فتوجد قدرته ني الوقت الذي يسبق وقوع الفعل مباشرة » ويسمى 
الوقت الذي تقع فيه القدرة على الفعل الوقت الاوك بينما يسمى الوقت الذي بقع 
الثاني . وقد عبر النظام عن ذلك بان الفعل ١‏ يوصف بيفعل 
ثم يوصض بفعل بعد وجود وقته ۲ . 


وأوجب البغدادية مقارنة القدرة الافعال مع قوم بتقدمها وباستحالة كوا 
ويترتب على هذا القول أن بعضها يملق بعضاً فاما 
الي كانت متقدمة على الفعل فمحال» لأن القدرة لا نبقى كأي عرض 
8 لا بالقدرة الاولى نفسها . 


اب مقارنة 


() الأشري ۲ 
والفعل راقع قي الاي 


يفمل في الأرل يه يفيل في الأرل » 


اما الاشاعرة فقد ذهيوا إلى مقارئة القدرة للفعل ٠‏ وأذككروا القول ب 
واحتج الاشعري لذلك بأن الفعل إما ان يكون حادثا مع الاستطاعة 
حدوبها أو بعدها » فاذا وجد بي حال حددرررا فهو اذ 
الفعل لا توجد إلا معه »> أما إذا حدث الفعل بعد القدرة فهذا مستحيل » لأن 
الاستطاعة كعرض لا يصح أن تبقى وقتين :إلا كان الفعل يحصل في حال عدم 
الاستطاعة وهذا عال © 

والواقع ان نظرية التكليف لا تصح إلا اذا كانت القدرة متقدمة على 
ت حرية الفعل وارك أو حرية الارادة والاختيار » وهي أساس التكليف ولذا 
حاول المتأخرون من الاشاعرة تأويل قول الاشعري با لا يتعارض مع هذا المبدأ » 
فذكر الشيخ الكوثري ني تعليقه على العقيدة النظامية للجويني : أن الناس اختلفوا 
رر أن الاشعري لا ينكر ان للعبد 
لبي يعبر عنها بسلامة 


في فهم كلام الاشعري في قدرة || 
قدرة موجودة فيه قبل الفعل هي القوة المنبثة في أعضائ 
الاسباب والآلاث . 29 

إلا أن هذا لا يمنع ني الحقيقة من أن القدرة المستجمعة لشرائط التأثير في 
الفعل التي أثبتها الاشعري لا تتحقق إلا عند تعلق قدرته تعالى بال 

وحاول الرازي أن ينقذ الفكرة على 
جرد القوة الي هي مبدأ الافعال المختلفة » وهي ما يسميه 
الحيوانية والنباتية والانسانية » وثائيهما القوة المستجمعة لشرائط التأثير . فالقدرة 
بالمعنى الاوك تكن قبل الفعل الضد, | 
بالمعنى الثاني فلا تكرن إلا مع الفعل ولا يصح أن 


وقدم فيه مع ال 


اية الأصول . المقيدة النظامية بام 


er 


و يعتمد علىاساس أن هناك نوعآ منالقدرة يعتبر مصحصاً للفعل يمكن معه الفعل 
به الامر والنهي : وهو يصلحللمطيع والعاصي ويكون 
قبل الفعل . ويبقى هذا النوع من القدرة إلى وقت الفعل بنفسه أو بتجدده + 
حسب مذهب من بقول ببقاء الاعراض » أو بتجدد أمثالها عند من ينكر ذلك . 
ولا كان أمر الله مشروطا بهذا التوع من القدرة الصالحة للضدين > فإن الله لا 
يكلف من لا توجد لديه» بأضاف ابن تيمية : أنه لا بد من وجود معونة أخرى 
تقارن هذا النوع » هي جعل الفاعل مريداً > الآن الفعل لا ي 
والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل 5 1 
التكليف 27 . ولعل هذا الحل قريب جداً من حل القاضي الذي يرى تقدم 
القدرة وجواز بقائها حتى النعل وتقدم الارادة وجواز مقارنتها كما ذكرنا . مل 
هذا ذهب اليه ابن حزم ني الفصل ‏ . وق 

لما قدمه الاشعرية من زا 
على ما اورده الاشعري ني ال 
التكليف » وتتلخص أي 


۽ وهذا هو الل 


من الراجب أن يمك 


يم بالقدرة المتقدمة كا هو الامر في سال الفعل المتولد بعد السيب 


واختلف البغداديون ني ذلك فذهب بعضهم + متهم ا البلخي ٠‏ 


() الاج ۱ : ۷۵ 
() فصل ۴ ور 


r 


إلى أن القدرة لا تبقى حنى وقت الفعل لأنها عرض ولا يصح البقاء على الاعراض » 
وذهب البعض الاخر إلى | + لأمهم أنزلوها منزلة الآلات كاليد والرجل + 
فقالوا كنا أن الفعل يستحيل دون الالات الي هي الاعضاء : فكذاك الحال أي 
القدرة 


اما الاشاعرة فقد ذهبوا كما نعلم إلى ان القدرة لا تكون الا مع الفعل ٠‏ ولذلك 
لم جوزوا رم 22 


دتم أبو الحين يري 
أن بكرن کل منهما مساویاً للآحر 


والاخير كاسبا له حی تستقيم نظريتهم على أصوها . 
القاضي رأي البصريين ولكنه فصله 0 
تتعلق بالمتمائل بالمنضاد والمختلف » فأما المتمائل فإنه لا يصح 
ني الوقت الواحد من اللهنس الواحد ني المحل الواحد أكثر 
اط القدرة الواحدة فلأئه 


الواح 


آما اشر 


حل قوز وا على جميع الرجره أن 


يوجد مقدوران مثلان بقدرتين » وأما اشتراط الوقت الوا حد فلأنه مى تغاير جاز 


بن سيط مكدع 


tm 


وجود مقادور: 
وقتين بغدرة واحدة ف 
بقدرة واحدة في حل 
في الثاني . 

واشتراط ان يكون المحل واحدا > فلأنه متى تغير المحل لم يثبت الالحصار. 
في المقدور الواحد . فاذا تكاملت هذه الشروط لم يصح تعلق القدرة بأكثر من 
مقدور واحد : والا جاز ان يتعلق المقدور الواحد جا لا يتناهى من‌القادرين او 
ما لا يتناهى من المتمائلات وهذالا يجوز . 
القدرة بالمتضادات فإنه يصح أن نفعل با الضدين عى أن 
اده على وجه البددل لا على وجه ابلدمع . 
بالمختلف غير المتضاد » فإنه يصح أن تعلق منه ف 
الواح با لا يتناهى ٠‏ إذ لا شي ء من المقدورات التي يقدر عليها الانسان القادر 
بالقدرة إلا ويصح ان يريد إحدائها وإن لم يصح تعلق إرادة الاحداث على سبيل 
ا 

والنتيجة الي يريد أن يخلص القاضي إليها من هذا التفصيل هي التأكيد 
على أن الفعل لا يكون إلا من فاعل واحد ينسب إليه فعله على الحقيقة ويكون 
لية كاملة . 


يجوز وجود جنسين 
احد » نمو اعتماد يوجده أحدنا في محل فدرته فيولد سكونا 


القدر ‏ أو أن يصدر عن ا 


اوقت 


من واحد 


مسئولا” عه 


خلق الأفعال : من مجموع هذه الاحكام نستطيع أن نستنتج أن الفاعل 
القادر المخل ن إذا لم يوجد إلداء ولا اضطرار فإنه يقدر على أحداث 
الفعل حسب دواعيه وقصود 1 
ويقصد بالدواعي الي تدفع الانسان إلى الفعل » ما نعلمه أو نعتقده أو نظته من 
نفع لناني الفعل او دفع ضرر © . 


() الل :۴٣ر‏ 


كا يمتنع عن إيجماده ببب كراهته وصوارفة 


لقنا 


فأفعال العباد عخاوة 
أنواع الافعال + 
كان مباشراً أم ا 


وخلاف القاضي هنا مع ثلاث فتات : 


١‏ ابلحهمية الذين ذهبوا إلى أن الافعال مخ 
أصلا لا اكتساباً ولا إحداثا 


لله تعالى فينا » وأنه لا تعلق 
+ وإنما تحن كالمحال لها . 


۲ - أهل الطبائع القائلين بأن الفعل يقع بطبع المحل أو بقوة غالبة + وقد 
روى هذا عن أائل المتفلسة وعن الحاحظ من المتكلمين . 


م أهل الكسب الذين قالوا بتعلق الافعال بالانسآن من جهة الكسب وإن 


كانت مخلوقة جهة الله » على خلاف بينهم ني طبيعة الكسب وي شموله 
للمتولدات أو اقنصاره على الافعال المباشرة . وتنسب هذه النظرية اضرار بن عمرو 
والأشعري » وقد اشتهر بها الأخير . 

ون نطيل في الحديث عن مذهب امير الال لأنه 
صريح في إنكار نسبة الفعل إلينا بأي وجه من وجوه التأثير أو الاحداث ٠‏ فهو 


لم جز تعلق الفعل بالواحد متا على وجه الحقيقة بل جعلنا فاعلين على وجه المجاز 
وأجرى ٠١‏ يصدر عنا من أفعال عبرى إضافة الاحراق إلى ال 


فرق بين هذين النوعين ني الافعال إلا أن الله جعل بعض الافعاا 
علامة للثواب وبعضها الاخر علامة للعقاب . 


وعلى الرغم مما يؤدي إليه مذهب جهم من تحطيم لنظرية النكاي 


الانسان » فإن القاضي يراه اكثر معقولية من مذهب الكسب ٠»‏ لن جهما لم بحاول 
أن يلس تفسير تعلق الفعل بنا ي إلى أن 
الانسان لافعل له ولاقدرة » ويترتب على ذلك فقدان التكليف : لأنأساس الأمر 
والنهي قدرة الانسان على فعله > واستحقاق المدح أو الذم والثواب أو العقاب لا 


قلعي ا 


er 


يتصور إلا بناء على تقادير مسثولية الانسان عن فعله ٠‏ ومثل قول جهم بحطم 
كل قواعد التكليف الني تقوم عليها علاقة الله بالاسان . 97 

وقد اتفق مفكرو الاسلام من جميع الاتجاهات إلاندرة قليلة على أن مذهب 
ابدبر لا يتفق مع روح اد 00 مع ظاهرفة الذلك أفردوا في كتبهم ابواباً خاصة 


اعد د آراء الهم وأتاع 80 


وجابه ذهب الطبائع الذي يتزعمه من المعتزلة أبو عثمان الحاحظ 


فقس الموقض الذي جايبه ذهب ابر » لأنه في حقيقته جبرية من نوع آخر > 
وهو يؤدي إلى تعطيل إرادة الانسان وحريته » ولذا أجمع اصحاب العقائد 


الاسلامية على إنكار هذا القول . 


وجه القاضي اهتماماً بالغ لدراسة نظرية الكسب ومناقشتها والرد على أصحابهاء 


واک ااك 


لما رأوا ثهافت قول جهم من جميع ابحهات وما 
يلا" ظنوا أنه يخرجهم ما وقعوا فيه > 
هذا التعديل يق م على أن الافعال تتعلق بالله من جهة و تتعلق بنا من جهة 
بخرى . أما خلقها فهو من الله وأما كسبها فهو من العباد . ٠‏ 


بالشرائع من أصوفا عدلوا عنه وأجروا فيه 


أن الاشعري الذي 


ويمكن تلخيص مذهب الاشعري : بأن جميع أذعال العباد عتاوقة من الله 
مكتسبة منهم E‏ هو القعل القائم محل قدرة العيد: واقه هو الغالق على 


الحقيقة لا يشاركه في العا غيره : ونترجة لهذا الرأي تعتبر القدرة عرد صفة 


0 
لالض ۹ 
زم اقلل والتحل ۱ : عور «الأشمري 1ه ۲۸۹ التبصير جز الفرق ٠۱۲١‏ 


tre 


متعلقة بالفعل كا يصبح الكسب نفسه وهو متعلق قدرة الانسان من خلق 


الفعل الاضطراري والفعل الارادي الاتيا 
حيث أن فاعلهما على المقيقة هو الله > وهذا هو 


«قتضى قوله في اللمع ( ما تمتاج اليه حركة الاكتساب هو نفس ١‏ تمحناج اليه 
حركة الاضطرار : إلا ان هنا قدرة غير +: الفعل ) 0 


ن العيد 


وهذا المذهب يعتمد على منطلق أ 


الذوات والاعيان »> وعدم قدرة العبد الا على الاحوال والاعتبارات + ور 
يز نسبة الفعل إلى العبد على الحقيقة . وقد اعتمد كذلك على دليل 
أن الانسان لو كان مرجدآ لأفعاله نارم أن يعلمها بتفاصيلها > لآن ايجاد 
رة والاختبار لا يكون الا كذلك . "كا أورد عدة أ 
عدا من الآيات والأحاديث منها : ( والله خاقكم وما 
كل شيء) . 

آثار مذهب الاشعري خلافات كثيرة حى بين الأشاعرة أنفسهم على ما 
الكسب كا 


سمي تشمل 


. والله خالق 


سترى ٠‏ كا أن تساؤلات عديدة تعرض للذهن في موقفه أا 


عرضها الاشعري بالذات » من هذه التساؤلات : 


وآراؤه في أن الق 
كثيراً عن آراء الهم 
8 الأشعري على هذا 
التحو لا اثر لحا وکل ما قعله أنه أجرى تعديلاة لفظياً على مذهب المبر . وهذا 


() الم 


tre 


ما انتبه إليه الكثير ون من 
ذکر ابن الهمام وهو ما 7 


أذ يأمسن "سيل ملحب 
الاشعري ولذا كان يضرب الل دكين ادي في الحفاء » فيقال أخفى من 
بقص دون أخفى ما ينسب إلى الانسان 


وقد صرح ابن تيمية بأن مذهب الاشعري جبرية مقنعة > وقال في المنهاج 


: هو مهب الفلاسفة ولذاك أطلق عل الاشعري واصحابه 
الوط 9 


الاشمري إلى هذه الما 


نمال المخارقات » إننا 


(1) العلم القايخ ٣٣م‏ 
() منهاج السنة 1 : ودر 


o) 


t1 


او الافعال على درجتين هما : الفعل نفسه » ثم الاقدار عليه ؛ ولا شاك ان الاقدار 


على الفعل أعلى متزلة من عبرد الفعل > وقد نفاه الاشعري عن الله + ثم ان الاقدار 
على الفعل لو جوزنا وجوده عند الاشعري نوع من القدورات كالقدرة نقسها » 
غلم ينفيه عن الله ؟ ألا يقع بهذا القول فيما حاول ان يدافع عنه وهو انتقاص 
القدرة_الالحية . 

- الا يقع الاشعري ني ما هو اعظم جما حاول أن ينزه الله عنم ع خف 
قدرة الله لإرادة الانسان » لقد قرر ان الانسان إذا اتجه إلى الفعل وخلى نفسه 
رة الله به 0 الوقت نفسه قدرة 
ية + ان مثل هذه 


له وم يشتخل 0 تعاقت 


یکسب 00 


ذهب إلى أن قدرة الله تؤثر ني افعال العباد بأن تخلنها + 
5 وصفها ء آي بأن تجعلها طاعة او تة + ا 
الانسان في إرادته للفعل » الكسب يكون بقدرت 
العيد + فهو يستطيع أن يفل مله اقدرة و لا بل لأثه بلك الارادة الب 
3 شاء فمل فاقيرنت إرادته ارادته بالفعل الذي هو عخلوق لله » وإن شاء ترك . 


مواقف المفكرين بالنسبة للماتريدية على ثلاثة مذاهب : مذهب 
يرىأ نم كالاشعرية او الباقلاني خاصة » ومذهب بقول امهم توسطوا تماما بین 
اقرب إلى المعتزلة » وهذا الرأي الاخير 


هو الأقرب إلى الحقيقة والراقع . 


(1) انر لتفصيل هذا الموضوع > ۹ ۰ والأريمين للرازي ۰۲۲۷ وامراقف 
۸ : ۷ ور الكلام ۲۹ والقائد السقية 
trv‏ نظرية التكليف ۲۲ 


كان حول إرادة العباد » 


الاشاعرة ا و 


ê‏ اقعاهم المنسوبة ايهم 3 آنا مدار تكليفهم وستویتی 1 فالارادة الكلية اسم 

الصغة الارادة الي من شأنما ترجيح أحد المقدورين من الفعل أو الترك والتعلق يكل 

1 تفسر تعلق تلك الصفة يجانب 

معين . وإذن فإن الارادة ابلزئية تعلق بشخص معين يصف الارادة الكلية 

1 وهكذا فقد تخاص الماتريدية من ابلبر بتمليك الانسان 

يب من هذا الرأي قول الحويني بإثباته للعبد قدرة 

مؤثرة تقدر على الذوات والصفات كا ذهب إليه 

بعض الأشاعرة . الا أن مذهب ابو أن يؤدي الى ابر ية من حيث أراد 

الابتعاد عنها > وذلك لأنه أوجب الفعل إذا حصلت القدرة المحدثة الي اودعها 
الله في الإنان 9 . 


الارادة ابلحزئية كاملة لي 


بقي الفلاف على تفسير كسب الاشعري حتى مطلع النهضة العربية 


روة البهية لابن عذبه 110 و 


5 04 وا دعا وياد ال عل اغاق 58 م 0 


000 
ال دل ام إل ماقمل وهلا وع 
ورال مل خلا اول ذقب ابر اجيج المضري کی 


نول يحصو المسيبات عن عن سارك 


(۴) له کاب خاس في هذا الموضوع عنوانه » موقف البشر من أحكام القضاء ولقدر ۰ .. 


YA 


الانس ان على فعله حتى يرتوا «سئوليته على ذلك ء وأكد أن اختيار العباد الذي 


تترتب المسثولية عليه ليسى له الا 


بی واحدا هواميم يفعلون باراد 


ون وجو رون ئي آن واحد ., 


تزلة وحاول تفسير كسب الاشعري با لا 
ى حرية الاختيار والارادة الانسانية ؛ ويقف على رأس هذا الفريق محمد عبده 
الذي يبدو أنه مر بمرحلة 0 فيها تلميذاً للمعتزلة » وذلك ني رسالة الواردات » 
ثم عاد الى شيء من التو 


الأخيرة . 


الاشعرية والتغير 
والا نتقادات الي وجهها الى النظرية عموا . 


القاضي ونظرية الكسب : 


E E 
مقولية من كسب الأشعري » لأنه كان واضحا ني نسبة الفعل الى فاعل واحد‎ 
. هو الله‎ 
بدأ القاضي في توضيح معنى الكسب اللغوي ,الاصطلاحي »> فقال : ان‎ 
الاكتساب في اللغة هو الفعل الذي يستجاب به الفع أو يدفع الضرر » ومن هنا‎ 
سمى العرب صاحب الحرفة مكاسبا والمتحرف بها كاسباء وسموا ابلبوارح من الطير‎ 
كواسب . ومن هنا ايضا سمى الله ما اجتلب العباد به ثواب ابلحنة أو عقاب النار‎ 


tr 


كسا ؛ الا أن الأشاعرة لا يقصدرن المعنى اللغوم 
هذا الافظ معنى خاصا يدل على اتجاه معين 


بن الكسب » فقد أصبح 


يكون المراد به ما بقع به التفريق بين حركة الاضطرار وحركة الاختيار. 


ون رأيه أن هذه لاني کلپ توجب أن 2 فمل الكسب تفسدمن 


پا مر هو مذهب القاضي 
کون الواحد منا قادرا وقاعاد. واا يقتضي كون القدرة مؤثرة ؛ وم ذهب اک لا ينغي 

معتى القادر والفاعل على المرء . واما ان كان الكسب هو ما 
وقع وكان من مقدورات الند, ت للقادر أيضا ء لآن أثر 
القدرة إما أن يكون إيجادا أو كسبا » ولا تفسير للكسب لأنه تفسير له بنفسه 

وأما أن الكسب يقع باختيار الفاعل فانه باز م فيه ما | 
لأن القول بالكسب ينقي وجود القاعل في الشاهد فكيف يحدد الكسب به . اما ان 
كان معناه التفرقة بين الحركتين الاضطراريا 
للفاعل قدرة ‏ اذ يجوز له ان يضيف احداهما الى الانسان عن طريق 
الحندوث : بينما لا يصح ذلك على مذهب الكسب با عى الذي قدمه الاشاعرة» لأن 
كلاهما من اله ولیس احدهما أول من الآحر بان يكون كسا 29 


شبه أهل الكسب ورد القاضي عليها : لاسظ القاضي ان شبه اهل الكسب 


ني السابق مع اضافة » 


إن هذا يصح على مذهب 


(1) انظر السان العرب ء والضق ۸ 
كة أو سكون قاين 
الأصول ء وا 


:1 وثال اللاسمي دان لكب 


٠١‏ وشبه حاولوا فيها أن شد مذهب المعتزلة 

فاما الشبه الي حاولوا فيها إثبات نظريتهم فأهمها ما بل 

أ قال الاشاعرة لو اثبتنا الانسان فاعلا ومحدنا للحركة الا 
نثبت ال ركة الاضطرارية فعلا 0 ا كلا النوعين من الدركات حادٹ» 
والحق أن الصواب مع القاضي اشتراك في الحدوث لا يقتضي الاشتراك في 
الخد أو 0 E‏ ا امرين في الحكم لا يعني الا 
تفسها . 

ب وقالوا لو تعلقت هذه الافعال بالانسان من حيث الحدوث لوجب أن 
تتعلق به بسائر صفاتها ما فيها كونبا شيثا وعرضا وحسنا وقبيحا » وقد فرق القاضي 
من اجل رده على هؤلاء بين الحدوث أو الوج ية وذلك لأنه من 
مثبتي الي ء شيئا في حال العدم » وهكذا فالفاعل حين يحدث الفعل فان عمله 
يقصر على نقله من حالة العدم الى حالة اليجود ‏ هذا بالاضان 
يلزم أصحاب الكسب ايضا فما دمنا قد اثب 1 
فما المانع من أن تنسب للكسب إيجاد سائر الصغات الاخرى: 


ية لهجب أن 


الى ان هذا القول 


ومن حجج الاشعري أن الواحد منا لو قدر على 


مختلف عن الانسان ني أنه قادر لذاته » با 
يجب إذا قدر اله على شبيء سابا أو إيجابا أن يقدر عليه العباد ايضا . 


د وقال الاشاعرة ان الله قادر لذاته ومن كان كذناك ف 


الشبهة يمكن أن جديا 
ذكرها القاضي هنا فلأن نظرية الكسب في 


5, ات والقدورات » على أساس أن الأول لا تخنلف 
» بينما تتعلق المقدورات بالقادرين . ثم يلزم أصحاب نظرية 
الكسب بهذا القول » فما دام الله قادرا لذاته » فهو قادر على كسب العباد ايضا »> 
لأن الكسب لا يخرج عن أنه نوع من المقدورات . 

ه ‏ وأخيرا يقول الاشعري ما دام الله قادراً على أن يعطينا القرة على فعل هذه 
الأفعال ؤ.جب أن بكرن تعالى عليها اقدر . وهذه الشبهة ايضا تنسجم مع نظرية 
احبر الخالصة اكثر من نظرية الكسب . وقد رد القاضي عليها بأن اقدار الله الناس 
على هذه الأفعال يعني أنه خلق القدرة فيهم على احدائها » لا ما يظنه الأشاعرة من 
أنه قادر على تصرفاتنا بعيتها » 

أما شبه الأشاعرة لإفساد مذهب المعتزلة فيمكن تلخيصها مع ردود القاضي 
عليها بما بلي 


أ يقول الاشعري 


لو كنا محدثين لأفعالنا لوجب أن نعلم تفاصيل ما 
تمدثهكالقديم تعالى ء فلماكان ممدثا لأفعاله كان عاما بتفاصيلها. 
من أهم ما يعتمد عليه الاشاعرة» تقلها عن الاشعري اللإقلاني وغ . 
وم جد القاضي في هذه الشبهة كبير حطر » فالله تعالى يستحق صفاته بكيفيا 
ختلف عن كيفية استحقاقنا اء فهو عالم قادر لذاته» وحن عالون بالعلم وقادرون 
بالقدرة ا يقبت لنا ما يثبت له . ثم إنه لو صح ذلك ني حدوث 
ولكان من الضروري أن يعلم المرء تفاصيل الكسب ايضا . 
اعرة لو أن أحدنا كان محدثا لتصرفاته ليجب أن يستطيع 
إحداث أفعال متطابقة تماماء ومعلوم خلافه لان من كتب حرفا لا يمكنه أذيكتب. 
مثله مرة اخری . ورد اقاضي لا يلش عن اليد عل الشبهة الأول في ندم سه 
قياس الشاهد على الغائب هناء إن ذلك يلزم في الكسب » هذا ولا نع أنه 
يقدر الانسان على المتمائلات اذا اختلف الو 


ومن أهم ما احتج به الاشعري ٠‏ أثنا لو كنا ممدئين لتصرفاتنا لوج ب أن 
4 ول هذا قزل هدم قا 
خالق الا الله . وقد رد القاضي على شبهة الاشعري هذه من ثلاثة وجوه : 

١‏ - إن الحلق بالمعنى اللغوي هو 
والانسان . 

؟ - إنناإذا لم نستعمل لفظ الحاق بالاصطلاح على الانسانء فلآن الحاق 
يطلق عادة على من يكون فعله مطابقا المصلحة وليس ذلك حال افعالنا دائهاً . 

“ا ب اما ات الله منع اجراء لذ MT‏ 0 
القاضي » وإذا احتج الأشعري بقوله تعالى : « هل من خالق غير الله » وقول 
وام جعلا له شركاء خلقرا كخلقهة + رد القاضي بن الأشمري أقص من 
الأول كلمة «يرزقكم؛ والرزق من الله وحده . بينما لا يدل ظاهر الآية الثائية على 
الثائية على أكثر من عدم التساوي بين الله والعباد في اثلماق . والمقصود بها أن الله 
يقدر على اجناس من الأفعال لا يقدر عليها العباد » كخاق الأجسام والاعراض » 
بينما لا يقدر الانسان الا على أفعاله . 


الالوهية الأساسية » وهي أنه لا 


نسمی خا 


ير » وليس ما يمع من إججرائه على الله 


ان مدا لأفعاله لكان مثلا ومشارکا 
لله » ولا يرى القاضي أن التمائل يتحقق بمجرد وصف الفعلية والاحداث 
كليهما » ان للتماثل والاختلاف انما يكون بصفاء 
ر إلا على أفعاله » بينما قا 


د وقال الأشعري لو أن الانسان 


الذوات : ثم إن الان 


تعم أجناس القدورات جميعا 
ارد على أدلة الأشعري السمعية حول نظرية الكسب : استدل | 
ی نکتفی بإيراد بعضها 2 ردود د عل 3 
اچ للمناقشة الي دارت بين المعتزلة والأشاعرة 
ویہمنا قبل عرض هذه المناقشات ان نشير ال ثلاث ملاحظات : 


القرآن الک 


١‏ - إن القاضي لا يقر الاشاعرة على أصل الاستدلال بالسمع على هذه 
ء لأن صحة السمع تبنى على کون الله حكيما عادلا » کا أن اثباته 


Yer 


تعالى يعتمد على إثبات الشاهد غد 
إحداث العباد لأفعاهم فقد منع 


س الله تعالى عليه > ومن آنکر 
الاستدلال على الله . 


حى يمح 


اق 0 يسير في ردوده الى حد ۱ا 3 أدلة الأشعري الي 


يمن اا ا E i‏ أن E‏ وأنه 0 
مسئولية على العباد إذا لم يمكنه 


ن تعاق أفعاهم بهم على وجه يصح منه ترتيب. 


مسثوليتهم عليها . 
وإلباك آهم الآيات الي يدور حوها النقاش 
اتعبدون ما تنحتون واله حاقکم ما تعلمونه : فصل الأشعري بين دوم 


تعملونه وبين «وما تنحتون» فجعل المحماة الأولى دلالة على أن عمل فعباد مخلوق من 
الله بينما جعل النحت من فعل العباد. وجمع القاضي بينهماء وقال إن الله ضاف 
النحت والعمل الى العباد » وعنى بالعمل هنا ما يعملون فيه من النحتء ومثل ذلك. 
كثير في القرآن كقوله تعالى ١‏ يعملون له ما يشاءون من ماريب » اراد العمل 

بالمحاريب ٠‏ لا خلق الاجسام الذي لا يصح الا من 


لله . 


٠‏ الله خالق كل شي» » استدل الأشعري ببا على أن اقلق كله بما فيه 
افعال العباد من الله > الا أن القاضي يرى أن الظاهر من الآية متروك با 
» لأن الله شيء ولم يخلق نفسه + وهكذا وجب تأويل الآبة على أن يكون. 
المراد بها معظم الأشياء لا كلهاء ويوجد مثل هذا في القرآن» كقرله تعالى «وأوتيت 
من كل شي ء م إذ لم يرد الله كل شي على الاطلاق . 

- و إن ربكم الذي خلق السموات والارض وما بينهما ني 
الأشعري بها على 5 أفعال العياد 


)١(‏ انظر اللمع باس ره 


is 


يستدل به »لأنه لو صح لوجب أن تكون أفعال الله كلها خلوقة ني 


» ثم أن الآية جاءت في معرض التمدح » ولا تمدح في 


وردوده على نظرية الكسب » 

لة جميعاء من أن || 
بقدرةهم من العدم إلى الوجود + وأن كل أفعاهم 
وة والنفرة والعلوم الضرورية وبعض الدواعي 


N 
إن أي متأمل لأفعاله وكيفية حصوفا يحكم بأن الفعل يقع بحسب أحواله‎ - ١ 
وقصوده ودواعيه وينتقض بحسبها أيضا » فلا بد أن ب‎ 


بين هذه الأفعال وبين دواعي الانسان وقصوده» 
والاجاد . 0 

۲ - إن التكليف وحسن الأمر والنهي والذم ودح وغيرهما من الأحكام 
المتعلقة بالأفعال لا تصح عقلا الا اذا نسب أحداث الافمال 


ولو لم تثبت نسبة الفعل الينا لما حسن وجود الأمر والتهي والذم 
والعقاب ٠‏ والقول بأن الله يحدث ذلك فينا يؤدي إلى فساد كل هذه الأحكام + 
بل لعله أن يؤدي إلى أنه يجب على الله أن يجازي نفسه على ما يفعله العباد من 
معاصي اذا كان هو الذي يفعلها فيهم . 
إن أفعال العباد فيها ظلم وجورءولو أن الله كان 0 
ف الخائر والظالم تعالى الله 
الحركة ولا يسمى متحركا ؛ لآ 


المعاصي إلى الشيطان ٠‏ فليس ذلك على 


Yio 


سبيل اليلق والاحداث > ونما لأن الطاعات تم بأمر الله وتسهيله وألطافه > 
والمعاصي على الضد من ذلك تحصل بعد أن زجر الله ومبى عنها > والمعروف لغة 
حمسن إضافة آداب المرء إلى أبيه وعلمه إلى من علمه وهكذا ... وأما نسبة 
امول والقسوة إلى الله فلأنه هو الذي يعطينا القدرة على فعسل الطاعة وتجنب 
المعصية ° , 
د حنم القاغي 
يمكن أن تعد دليلا مک اا لا أساسيا على رأيه » منها ما ب 
د عل أن الله 
منهم ‏ ومنها ما يدل على أن الله لا ج 
فمن آيات النوع الاول : 
١‏ كل ما ورد في التكليف والأمر والنهي والزجر والمدح والذم ولواب 
والعقاب يدل على أن أفعال العباد منهم . 


انه عن القدرة وخاتى الأفعال بإيراد عدد من الآيات الي 
الى أن أفعال العباد 


اهدی» وقوله كيف تكفرون 
وا ييكسبءا 


من هذه الآيات دوما منع النا س أن يخ 
زاء بم كانوا يعملون»«جزاء ما کا 


بالله وكتم أمواتا فأحيا كم ١‏ اوا 
لكم لا تؤينون ٠...‏ الخ . 

؟ - الآيات الي نسب الأفعال الى العباد وهي كثيرة : منها الآيات السابقة 
ومنها قوله تعالى ١‏ أ المد ى؛ ٠‏ قد أفليح المؤمنون الذين هم 
عن اللهو معرضون + والذين هم لازكاة فاعاون : والذين هم لاہ اہم حافظور 
٠‏ سارعوا الى مغفرة من ربكم ورحة » ٠‏ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. 
وإذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فرقكم الطور اآتيناكم ١‏ 7 

م الآيات الي تشير إلى إرسال الأنبياء قدرة وائمة : وذلك لن مبردجعلهم 
أئمة وقدرة يدل على أن الفاعل عثعار » لأن الله إذا اضطر الا 7 


لك الذين اشتر وا الضلالة 


لفعلهم أثر على أنه قدوة »> من هذا النوع قوله تعالى «وإذ ابتلى إبراهيم ريه 
بكلمات » . 


» شيج الاس . 


لذن 


- آيات تفرق بين الله والعباد في فعل وتميزه عنهم ني غيره : كقوله 
« فتبارك الله أحسن اللدالقين» ٠‏ والله خلقكم وما تعملون ١‏ فلم يصح قوله أحسن 


وإن 


الآ لما لم يصح إله سواه » وصح إثبات أرحم الراحمين وأحسن اللحالقين 
كان هذا اللفظ لا يري بإطلاقه الا على الله 


» أي التي يستدل بها على أنه تعالى لا يخلق أفعال 


الرحمن من تفاوت««قال 
التفاوت هنا بمنى الحكمة أم بمعنى انه لا يصح في عخارة 
إن القاضي يرى أن المعنى الاول هو الأول > وعلى ذلك لم ج: 

3 والحسن والقبيح » وقد أفكر اقاي 


أن تكون أفعال العباد 


بكون قصد 


الآية منع التفاوت بمعنى منع الانشقاق والكلل في السماء + لأنه لا وجه 


للتمدح ني أن السماوات لا ا 
خلقه عامة ل 


اق فيها » وائما يكون الت 


في التفاوت عن 


والواقع أنه لامانع ني الآية يمنعنا من أن نجري منع التغاوت عن فعلهتعالىعامة 
وعن كل فعل من أفعاله بصورة خاصة » وعلى هذا يكون التمدح بب 
الكامل عن أفعال العباد الذين لا يستطيعون منع التفاوت عن أفعالهم . 

ل وما خلقنا السموات والارض وما بينهما باطلاوقال القا 
يكون في خلقه باطلا ما يحصل في تصرفاتنا 
بإكاها » « ذلا ظن الذرين كفروا » فقد ظنوا أن الله خلقهم وا 


قعل الله 


اضي : نفى الله أن 


وكان الأشعري قد فسر الآية 


بحسن » فإنه يمتنع أن تكون من 
الأشعري من أن كلمة أحسن ني الآية تعي «عتليم:». 


ما ذهب اليه 


sv 


بق حول اقول مذاق الأفعال : أشرنا الى الحملات العنيفة 
المعتزلة لما ارتأوه حول أفعال العباد» وكان أقسبى ما وجه اليهم من اتهام: ألم ۽ 
قوم بقدرة العبد على فعله يحددون من قدرة الله 5 +1 ام أحكام الحسسن 
والقبح على أفعاله قد شبهوه بعباده وأوجبوا عليه ومنعواء ولذلاك أطلق عليهم اسم مشبهة 


عل 
5 


الافعال 90 
والحق أن هذه التهم التي اشترك فيها عدد من كبار مفكري الاسلام كابخويني 
والطحاوي وا فيرهم تحتاج إلى شي ء من التأمل والدراسة ء ويظهر 


لدى البحث أن ني بعضها || 
فالمعتزلة ل يوجبوا على الله أن يفعل» اولا يفعل وم یکر عن أحد متهم 
أنه ادعى بأن المخلوقات توجب على الله أمرا ما ٠‏ الا امهم صرحوا بأن الله أوجب على 
نفسه كذا وكذاء كنوع من الحكدة الي قا وأنكرها الاشاعرة » 
فأفعال الله كلها حسب رأني ۱ 2 
لا يجوز انفکا که تعالى عنها ”© والفرق بين اة و 
المعتزلة أنه تعالى يتصف ببذه الصفة على سبيل الوجوب + 
أن وصف أفعال الله يها على سبيل التفضل لا البجوب . 


يء الكثير منالتطرف و إلزام الخصوم شيئا لم يقصدوه. 


وكيم 


وم يزعم المعتزلة والقاضي على وجه اللحصوص »أن العباد مخترعون لأفعاهم كا 
ذكر الخويني » فالاشتراع كا أشار القاضي يقة في الفعل بت 
ختص يخاق الاجسام وبعض الاعراض: العباد لا 


> 159 ء الفصل م : ۹۸ ء الارشاد اجويي‎ ٠١ شرح اللحاوية‎ )١( 


الى استقلال العباد في أفعالهم استقلالا تاما الله تعالى؛ وهذا ما صرحت 


2 


به جمهرتهم » وحاصة المتأخرون منهم . 


فأما أن نظريتهم لا تؤدي الى كون العبد مستقلا في فعله » فلأنه تعالى هو الذي 
أقدره على فعله ومكنه منه . ثم إنه تعالى مهيمن على الانسان والمخلوقات جميعا + 


فإن شاء منعه وان شاء مكنه من الاستمرار على فعله سواء خالف مراد العبد في 


التصرف أم وافقه > وقد كرر القاضي قوله بأن الله ماللك لأفعال العباد من حيث أنه 
يقدر على إبطاها ومنعهم منها 27 + واذا كانت القدرة الإهية تتدحل في فعل الانسان 
عن طريق خلق استطاعة العبد على فعله ء فإن هذه القد, 


حل في فعل الانسان من 


59 :نخر هو خلق الدواعي والمخواطر الى الفعل » 
الي تدقع الانسان إلى أداء فعل ما تكون من الله تعالى . 


اكثيرا مسن الدواعي بالبواعث 


امى مفكري الاسلام عنهم هذا الذي تقول + | 
المسعودي الى أن العتزلة دمم يقر 
سبيل الالزام وآلا فإن عندهم 
الي أعطاهم إياها وهوالمالك ذا دن 
اللخاق على طاعته ولكان على ذلك قاد 
للمحنة وإزالة للبلوى م . 


واما ان ما قاله امعتزلة لا يؤدي الى تحديد قدرة الله» فلأن 


باثفراد اأعبد بالفعل » ولا قالوا عنهم ذللك على 


أنه لا يقدر أحد على قبض ولا بط إلا بقدرة الله 


٤‏ ينفيها اذا شاء وبيقيها اذا شاء »ولو شاء لر 
أنه لا 


إذ كان ني ذلك رفع 


لتقدور أو الفعل كنا 
ذكرنا لا بخرج عن واحد من أمرين هما : نفس الفعل ٠‏ والاقدار عليه . ولا شلك 
أن إقدار الله العباد على أفعاهم أكبر من الفعل نفسه ء هذا مع الاة, 


نا إذا شاء . 


له بصفته مالكا متصرفا أن يتزع هذه القدرة وبمنع 


م إن ليس في قول الم زل ما يقال من في 


5 


الله وإرادته: بمعنى أن الله أراد للعبد أن 7 
الشر ومكنه من كليهما ؛ فاذا اختار الطريق الأول ففي نطاق للشيثة الإهية + وإذا 
اختار الطريق الثاني فغي نطاقها أيضا وإذا كانت الإرادة غير المحبة 
ناقض بين ارادة الله اكل شيء: وبين ان يجب من العبد ان 
7 1 .. وکل ما قصده المحتزل 
بقادرة الانسان عل فعله هو إبقاء الانسان حرا في اختياره وإرادته ونفي ابخبرية عنه» 

ية التكليف الي كان خخلق الانسان من أجلها > وحتى 
ي إليه + یات . ولْن ظن الأشاعرة إمبم استطاعوا 
نظرية لكب ن لاضن بيده في 
یپا من تطورات 


حول حقيقة 


منه اختياره للطريق الاخر ويا 


العدالة الاهية 
وقف القاة في هذا القسم لا تلف عن موقف الكث 
علماء الاسلام ومفكريه ؛ ققد 5 الامام ابن حزم أولتك الذين زعموا أنه لا 
استطاعة العبد أصلا ٠‏ ومهم بمخالفتهم للحس والنص واللغة وإجماع الآمة > 
« أما التص + فلقوله تعالى : ١‏ جزاء با كثتم تعملون ١‏ فأثبت للافسان عملا تفوه > 
واما امس والعقل فلأنه بضرورة لحتل يدر يعرف علما يقينيا التميز بين القادر الفاعل 


وهذا ما يقولونه في الانسان. 
ولا قرة الا بالله : فأبطلوا قول المج رة لأذ الانسان ان لك حرا 
والى مثل هذا القول ذهب .١‏ 


7( بقدادي عل الک » وات خلقكم ربا تعملون » قال 
اباد أنعالا خلافا للجهمية وأخبر عن نفسه أنه الق أعمال العباد خلانا القدرية 
آراد بالأعمال الاسام الممولة : قيل: ان الأصنا. 
م ها امو ا 


ل 


e 


وكان ابن تيمية اقرب الى المعتزلة في هذا الموضع »> فقد قرر أن الله حالق 
کل شيءة لايم شيء في الكرن دون إرادته؛ » وان العبد فاعل حقيقة وله مشيئة 
وارادة كاملة تجعله مسثولا » فأما نسبة أفعال العباد الى الله فإنه يكون من 
خالق لسبيها وهو قدرة العبد ٠‏ ثم أعلن بأن المعتزلة أقرب الى الحق من الأشاعرة 
في هذه المسألة "9 . 


وقد تابع ابن القيم راي استاذه ابن تيمية » فذكر في شفاء العليل أن مذهب 
الحويني ني الأنعال أقر: ب إلى التق من مذهب الأشعري والباقلاني » وأوضح رأيه 
بقوله : إن الله لق إرادة العبد وقدرته وجعلهما سبيا لإحدائه للفعل» فالعبد محدث 
وخالق السبب غالق المسبب . ولا ذرى أقوال القاضي 


قد جاوزت هذه الآراء . 


رادته واختم 
وجمهور المعتزل 

أما ني العصر الحديث » فبيتما يميل جمال الذ. 
للتخفيف مما يؤدي إليه مذهب ابر من شبهات » فإن الشي 
بقول المحتزلة في بعض كتبه ويحاول التوفيق ني كتبه الأخدرى ونخاصة في رسالة 
التيحيا إقد حاول محمد عبده الوصو الى حل أسلم تما وصل إليه ال 
الكسب الي تدور حول إشراك العبد مع الله في فعل واحد 
باستقلال العبد في فعله استقلالا مطلقا غرور » كما أن القول ادير المطاق هدم 
كم وإعال 5 + تل السواني عماد الاعان م 


الأفغاني الى رأي الماتريدية 


اقرب الى 


قول الحويني ا القدرة الحاثة فقا دان العبد يفرغ ماع كن بج 
الفكر وإجادة العمل بإرادته 
ات » والانسان: عقا وحوامة شهدأ أنه مدرك لأعماله الاختيارية ؛ 2 
في نفس الو 


بالله ذي القدرة المطلقة مرجع جميع 


o1 


أنه قد يحكم ويقدر ولا يصل إلى ما بريد فيعلم أن هناك قدرة أخرى وراء 
بره هي قوة اللهء فهذه هي المعرفة الضرو بة لتكليث :وأما ما وراء ذلك فعبث لا 


وأخيراً فإن عاينا أن نفصل بين الأمور التي تعود الى الله » وتك التي تعودإ لب 
ففيما يتعلق بالانسان ؛ عليه أن يعرف قدرته على عمله ومسئوليته عنه وأن 


كمع 


تحديد الارادة والمريد : الارادة عند كثير من المعتزلة اعتقاد النفع أو ظنه » 
وإذا كانت نسبة القدرة الى طرفي الفعل - اي فعله أو رکه = على حك سراء » 


الارادة هي الي تختص أحد الوجهين بالفعل . فإذا 
ظنه أحد طرفيه رجح ح هذا الطرف على الآخر 


الا أن هذا التعريف لا يجعل 
الصوار عته + وها م EY‏ به ا 


آخروز 
الدواعي والصوارف + 
يسعى علما ء وغو 


وقال الأشاعرة : لا 
ولم يتكروا الیل الد 


ميل القاضي إلى اعتبار الارادة ماهية أو معنى 
الشعور الوجداني ٠‏ أو بمعنى آخير ء فان الارا 
التفرقة بينه وبين سائر المعاني كعمله وقدرته وله ولذته » 
على هذا النحو من الوضوح و«المعرفة الضرورية لم يجد القاضي. حاجة الى بيان 
أو تحديدها با رضح من كل تحديد أو 78 > والارادة على وجه 
اممو ليست عرد الدواعي أو العلم أو الاعتقاد بالنقع أوالضرر » ونما هي أمر 
عليها © فإن أحدنا قد بعلم الشيء ويعتقد النفع أو الضرر ني شي 
وقد يدعوه هذا إلى الفعل ومع ذلك فإنه لا يفعل + وهذا ما ب كد كون 
الارادة زائدة على الداعي والصارف . 


يعرف بالمباشرة عن طريق 


معنى يجده العاقل من نفسه وبدرك 
نوما دامت الارادة 


إن كلا منا كما يرى القاضي يجد نفسه مر يدا للشيء » ويعلم ذلك من حاله 
باضطرار كا يعلم من نفسه انه محتقد ودشته وظان ومفكر : ومن كان أمره على هذا 
الشكل يستغني عن الدلالة ء وانها يحتاج المرء الى التأمل ليفصل بين أحواله المختلفة 


وبين نه مريدا > كحاله مشتهيا أو ظانا أو معتقدا الى غير 
وهكذا فإن الأدلة على إثبات الانسان مر يدا لا يخرج عما يلي : 


رادته وحرية اختياره وذلك للا يلاحظه كل منا هن أن 


١‏ شعور الاثسان 


فعمله يوجد طبةا لدواعيه وقصوده وينتفي حسب دوافعه وصوارفه . 
۲ - برهان التكليف : لن التكليف موجه إلى العبد بلفظ افعل أو لا 
ثل هذا التكليض إذا ترجه إلى من يفعل اضطرارا أو طبعا يكون سفها 99 . 


8 برهان التعارف بين الناس: فنحن تخاطببعضنا بالأمر والنهي ونصف 


أفعال البعض بالخير وأفعال آخرين بالشر ء وهذا نوع من التكليف القائم بين 
العباد يعتمد على الارادة ايضا . 

عل وجو 

كال من السرعة 


(۲) وقد أورد القاغي في آماليه س۳١‏ يمف الأحاديث الي لدعم هذا المي 


os 


الانسان يريد بإرادة : ان الانان ليس مريدا لأفعاله لمجرد كونه حيا أو لوجود. 


كا ذهب اليه ابو علي وابو 
المكلف للارا 
تعالى ها » وقد سلاف القاضي الى اثبات الارادة نفس الطريق الذي بلك الإثبات. 
الاعراض : ويلخص على التحو اللي : إن المريد يحصل مريدا الشي ء مع جواز 
لا يحصل كذلك بيقاء سائر أحواله على ما هي عليه ٠‏ فلا بد والامر كذلك من 


يحتاج إلى معبى يصير به مريدا 


الدواعي والصوا ره 
بارادة محدثة > فكيف 


ية أست 


وسبب ذلك أن المريد ليس له بکونه مريدا حال كما هو الأمر يكونه حيا أو 
مدركا > ووصف المريد لا يتعاق بالمراد» لأن المراد لا يوجب للمريد حالة الارادةء 
يد وقد لايريد قلابد لكي يختص بأحد الدالين من 


٠ة‏ والعلم بأن أحدنا مريد ٠‏ فإن 
بينما العلم بالارادة لام الابالاكتساب 
وهذا رأي شيخه أني عبدالله البصري وهو الف لرأي شيخيه آي علي 


العلم بالمالة الثانية يكرن اشر را سباش 
والدلالة » 
واني هاشم ا 


حول مقارنة الإرادة الفعل أو تقدمها: تشعبث الآراء حول م: 
أو تقدمها عايه على ثلائة مذاهب : 


ارنة الفعل للارادة 


١‏ ل فعند الأشاعرة لابد للارادة من أز الفعل : لأنها موجبة له؛ فهي 
لة بالفعل كا سيقع ‏ وهذا شبيه يمذهبهم في القدرة انها موجبة الفعل . 
٠١‏ - وذهب البغداديون الى أن الارا 
واحد + إلا أنهم بنوا ذللث على مبدئهم في العلة والسبب » فقد أجروا |١‏ 
جرى العلة والسبب في وجوب تقدمها على المسبب . 

٠‏ وذهبالقاضي الى التوسط : فقال ان الارادة مقدمة على الفعل: 
وانتقد رأي احبر ية بالبغدادية . الا انه لااحظ أن قول الا 


مة على الفعل وموجبة له في آن 


roo 


اقول بالايجاب أكثر ما يدري مع البغدادية مع قوهم بالعلة والسبب . 


وقد استدل القاضي على تقدم 


منا يعلم من نفسه نفسه أنه يريد الفعل للمستقبل ۽ ويعزم على على ذلك 20 : وهذا امر واضح 
ل جميعا. الا ان الاشكال يبدو في اثبات جواز مقارنة الارادة للفعل. 


وچو 
ما يدعو الى الفعل هو نفسه الذي يدعو الى الارادة» 
عنها ء والذي لأجله يغعل الفعل يفعل الارادة » وذلك. 
والارادة التقدمة لا تكفي لإية 
يكفي أن تكون هذه المقارنة الأول النعل 
يبدو أن القاضي بهذا القول لا ينفصل بين العزم والتنفيذ + أو 
التقصد الى الفعل وبين الفعل نفسه » فكأنه لا يعتبر العزم الا اذا نفذء وهذا هو رأي. 
آي علي الحباني من قبل . 


ويحصل القعل عل الم 


مقارنة الارادة المراد یتأتی من 


و١‏ يصرف عنه بے 
التعلق الارا 


بل لا بد من مقارئة الارادة 


يبدأ الاتجاه الى الفعل بوجود داعية اليه َ 
ء ويتجه قصد الانسان الى القيام بهذا العمل » 
لتعزم على وجه مر ن الوجو التي يصح عليها القعل » لآن 7 
ني الارادة لتخصصه بوجه دون آخر . 


ی هذه ا + ما تزال الارادة متقدمة على الفعل + وتستمر الا 
رار التنفيذ وبدء مباشرة الفعل. 
الحقيقي ٠‏ ومن هنا جاء قوله بت 
ويجب أن لا ننسى أن الارادة الانسائية هنا تختلف عن الارادة الالحية: فالارادة الالهرة 
تثقارن فعلها دائما لأن مرحلة العزم لا تصح على الله : ولذا كان تقديم إرادته عيثا + 
ع بمجرد إرادته تعالى 7 


أراد ا 


() امش ود ۰ ٩‏ 
() الى ورج ۸۹ 
(0) الصيط ١٤٠ف‏ 


e1 


ة على الفعل بالضرورة + بمعنى أن كلا 


الإرادة ليست موجبة للفعل : هل الارادة موجبة مرادهاء أو بعبارة أخرى هل 
العزم على فعل يوجب تتفيآده حتما :ذهب الاشاعرة الى أن الارادة لا توجب 
تقهم على ذلك الحبائي 


المراد وان كانت مقارئة له > و 
الخبار وجماعة من متأخخري المعت: 
يرهم إلى أن الارادة الحادثة موجبة لاشعل 
فكالنظام والعلاف وجعفر بن حرب وطائفة من قدماء المعتزلة 2 فمقتضى كلام 
الفريق ال يذ ا 
يرى الآخرون أن العزم على الشي ء يوجب 


هاشم والقا 
أبو هاشم وا 


وذهب 


أن العزم لا يوجب الت 


فرب الرء هذا الاتفاق بين الأشاعرة وأغلب مشايخ المعتزلة على أن 

9 فكيف يكون ذلك والفعل عند المعتزلة + 
. الا أن هذا الاستغراب يزول حين تعلم أن الأشاعرة اذ ي 
الارادة الانسانية مرجبة نافعل فانما يفعلون ذلك لأنها لا نؤثر في الفعل سواء هي أو 
قدرة الانسان + وا اق الله في الانسان القدرة على الفعل نحين عزمه عليه 29 


رقع القعل على وجه دون وجه . 


وسبب الاشكال عند من قال بأن الارادة توجب الفعل على ما يرى 

أنهم لما رأوا الانسان المخلى بينه وبين الفعل لا يريد الفعل الا ويوجد لا محالة: 
E‏ طر الى ملاحظة دقيقة وهي + أن هذه النتيجة كا أمماتضع 
حتمال الإرادة الموجبة فإنها تضع احتمالا آحر هو أن الفعل المراد هو الذي يوجب 
الارادة » لآن كلا من المراد والارادة لا يوجد الا مع صاحبه . وأخيرا يمكن أن 
انضيف احتمالا جديدا وهو أن يكون الداعي الى الفعل )أوالباعث عليه موجيا للارادة 


(1) امواقف جع باج اللي ۸٤ : ٩‏ 
(۴) ويمكن أن تقول بان الارادة موجبة عندهم من وجه 


عل القمل لعزم عليه 


أنها توجب على اله نعل ان 


ذا 


والفعل جميعاً » وهذا لايصح على مذهب الما 
من فعل الانسان وذاك نحو العاوم الضرورية 
ذا فإن الارادة لا تؤثرئي وجود الأفعال وإنما تؤثر فيما تؤثر فيه ني بعض 
أحكامها ؛ ولا تؤثر في كوا قبيحة أو حسنة » وائما يصير الفعل بها واقعا على وجه 
عنصوص» ثم يعتبر ذلك الوجه + فربما اقنضى حسن الفعل ورا اقتضى قبحه ‏ 
ان القاضي يريد من التأكيد على أن الاراد: ثير ني أحكامالفعل أن يربط 
ن عزمالانسان على الفعل وقيمة الفعل المتقيقية. فإردةالفم ل لاننفص لعن قبت 
للملقية »ونما يفعله لأنه يتتصيف بوصف ما حسن أو قبيح . 


أن ال لفعل قد لايكون 
لأن الداعي الى الفعل قد لليكون 


وقد أطال القاضي في تفصيل أحكام الارادة في الحزء الذي خصصه لذلك 
من المغنى . ولا يتسع جال البحث لعرض جميع ٠ا‏ أورده من هذه الأحكام ولذلاف 
فإننا سنقتصر على ذكر بعضها ٠‏ وان يريد التوسع أن يعود الى الكتاب الذ كور" . 


أحكام الارادة : 


١‏ ما يؤثر من الارادة وما لا يؤثر : ارادة الانسان لا تتعداه الى غيره من 
الناس » ولذلاك فالها اذا ت المريد فلا أثر ها عليه . فالغو الذي يرد من 
زيد امرا أو خبرا لم يصبيح كذلك لأن عمرا أراد الاخبار به . وهذا تأكيد جديد على 
»ستولية الانسان عن فعله واستقلاله ني ايجاده عن ال5 


بن 


في العسكريات 5 ثير الارادة ني الغير »> وصحح مثلا” أن يكون الخبر غب 

كان الخبر من فعل غيره » حى قال لو اضطر الله المكلف إلى الكذب لكان 
المكلف هو الكاذب ؛ وبما ان هذا الرأي لا يتفق مع نظرية التكليف «: 
المسثولية على الفعل ء فإن القاضي رفض الأخذ به.وعرض في كتابه مسائل ابن الفضل 


( التي ۲ 
(0) الف 


nt: 
السادس القسم الاي تحقيق الأب قنواني والدكتور الاهواني‎ 


oA 


أي آعرذهب فيه الى اب 


هذا التأثير من وجه آخر »> وضرب مثالا عليه بأن 
المخاطب انما كان عخاطبا لأنه قصد بالكلام غيره: فمن كان كذلك كان اطبا 
وان كان الكلام من فعل غيره » . واخيرا استقر ابو هاشم على الرأي الذي أخذ به 
القاضي فيما بعد : وهو أن الارادة لا تؤثر في الغير + وان الفعل يتصف 
لبي يسبغها عليه الفاعل بإرادته الحرة . 

؟ - اليجوه التي تعصل عليها الافعال بالار 

1 , بعض أحكامها » وبع مراعاتنا هذه القاعدة 
نجد أن الأفعال بالنسبة للارادة على نوعين 


رادة : الأفعال سواء في أن الارادة 
ننا 


أحدهما لا تؤثر فيه الارادة وإن تعلقت به ء كالارادة تقسها وابحهل 
ورد الوديعة ... لأن هذه الأفعال توجد على وجه واحدء فهي لا تمحتاج الى || 
لتتخصص بوجه دون وجه ء فلا تتغير بالارادة من القبح الى الحسن 
وبمجرد وقوع هذه الأفعال بالق 
هاشم ايضا عالفاً أي علي . 


ان مقتضى رأي القاضي هذا أن هنالك يعض الأفعال الي تتردد 
والصوارف حرلا على وجه الحسن أو القبح فيها + لإعطائها قيمة معينة لأن 
قيمتها تتصل بماهيتها » فالحهل لا يكون جهلابالارادة ١‏ والعلم لايصيح علمابها > 
لأن حقيقة اهل والعلم لا تتغير ولا تتخصص . 


والتوع الثاني من الأفعال تؤثر الارادة فيه » نحو الاخبار الي تصير صدقا أو 
كذباء بالارادة » والأوامر الي تصير بها كذلك ٠‏ وهذا هو الحال بالنسبة 
الشرعيات جميما » فليس السجود مللا جمد ذاته قيمة خاقية ولكنه بإرادة 
الانسان يصير طاعة لله أو عبادة للشيطان . 


والتوع الثاني يتقسم الى اقسام عدة : 


فبعض الأحكام تتأثر بالارا 


لمتعلقة به فيصير بها على صفة ما كالخير 


مق 


والثواب والعقاب . وبعضها يتأثر بالارادة ١‏ 
كالآمر الذي يصير أ 


ره فيصير على حالة مخصوصةوذلك 


را أراداللأمور به . 


اب وبعض الأفعال يصير بالإرادة علىحال ما أن تكون حسنة أو قبيحةمصلحة 
أومفسدة ا يصير بالإرادة طاعة أومعصية: بينما يصير الحسن والقبح 
في بعضها الآخر على مرحلتين » فتكون الأفعال بالارادة على حال ما » ثم يقاس 
حاها بعد ذلك فتكون قبيحة أو حسنة » ومثل ذلك اللحبر والأمر ؛ فبإدارة الانسان 
يصبحالقول خبرا أو أمراء ثم يقاس على قواعد الحسن والقبح + فإن كان كذبا فإنه 
بح ء وإن کان صدقا خاليا من وجوه القبح كان حسنا . 


ءمنها ء لأنالفعل قد 

يكون جز ءا واحدا: كالضر ر الراحد الذي يفعله الله بالمستحق ‏ والذييجب أن بقارن 

أ ركب منها جملة الفعل » كالخبر > فالارادة إذا 

كانت متقدمة عليه لم تؤثر فيه » واذا تأخرت لم تؤثر فيه 

أل جزء منها. ,لاه الاين ا بن ال ابيط ادق اتاج 

تحتاج الى المقارنة في كل جزء منها > 

ل 8 : فحين ذاك لا نحتاج الى الارادة الا ني أول الفعل » 

لا تكتمل الا بعدة أفعال : تحتاج إلى الارادة في كل مرحلة من 
الانسان يستطيع أن يقلع عن الفعل بعد البدء به . 

د- وأخيراً تتقسم الأفعال من حيث تعدي الارادة أو اتتصارها + فمن 
الأفعال ما يحصل على وجهه الخصوص بارادة واحدة » وذلك كالخبر الذي يصير 
بارادة إحدائه خبرا عما هو خبر عنه » ومنها ما يصير كذلك بإرادتين كالآمر > 
لأنه يصير أمرا بارادة الأمور يه وبإرادة احداثه امرا لمن هو أمر له » وقد خالف 
القاضي ني ذلك شيخه ابا علي 


- وتنقسم الأفعال من حيث مقارنة الارادة ها أو لحز 


فيجب أن تقارن 


الارادة الحسنة والارادة القبيحة : إن الارادة بحد ذانها من جملةأنواع 
أوجدها الله ني المرء» وهي في المكلف من أسباب الاستحقاق وابلتزاء؛ 


التمكين 


Fi 


ولذلك م عل » 


ما يتعلق بها من مرادات » وجيز الفاضي بين إرادة القبيح وإ 


نما توصف اسن والقبح 


الحسن من 
حيث الحكم : فإرادة القبيح قبيحة طلقا » لأن من علم كونها كذلاك علم قبحها 
وأن فاعلها يستحق الذم » وليس في القبح تفاضل .وأما إرادة الحسن فإنها قد 2 
ذا أنشتعث عتها يجيه 3 كانت حسنة » ومتى حصل فيها وجه من 
ارادة مالا 


ر في منع وصفها بالحسن » لأن التكليف بما لا يطاق 


ليست ضد الكراهة : امتنع الكثيرون من إثيات معن 


ان جنس الارادة هو جنس الكراهة » وان اراد 
» الا أن من رأي القاضي أن الارادة غير الكراهة : وكا أن الواحد منا يكون 
نى هو الارادة 


فإنه يسبى كارها مى آخر هو الكراهية » ولا يصح عند 
ل الكراهة أو المكس » لأن المعنين لا يتضادان إلاني 


ودذا ما 


يد تقسه كارها لضده 


الداحلي . ومن الأمثلة على ذلك أن أحدنا قد يريد من صديق له أن يساك ط, 
معينا » ولكنه لا يكون كارها لسلوكه طريقا غيره لمجرد أنه أراد الطريق الأول . 


وقد أضاف القاضي الى هذا الدليل النفسي أدلة أخرى بينها دليل يتعلق 
بالتكليف » ملخصه أنه لو كانت 


رادة الشيء كراهة لضده » لا حسمن من الله 


(0) ائض ۲ 


لل 


تعالى أن يأمرنا بالنوافل ويريدها لما يؤدي إليه من كراهة لضدها » ومثل هذا القول 
مبادة واجبة لا نافلة > ومنها أنه او صح أن الارادة والكراهة 
: 3 ال إن العلم بالشي ء جهل بضده وأن القدرة على الشي ء عجز عن 
شد + يهنا لا غر 

ه ‏ بين الارادة والشهوة وغيرها من المعائي : حرص القاضي على ال 
الارادة والشهرة لسببين : أطما رغبته في أن يسقط قول مسن بمنع أن يوصف الله 
بإرادة کون ما لا يكون لأنه من فوع الشهوة . والمعروف أن الأشاعرة يقولون أن ما 
كان فقد تعلقت إرادة الله بکونه ‏ وما لم يكن فان إرادة الله لم تتعلق به ء وثانيهما 
أنه يريد أن يبطل قول من يجعل الارادة عبرد طبع انسافي لا اختيار فيه »وقد استطاع 
القاضي أن يلاحظ عدة فروق دقيقة بين الارادة والشهرة منها 

١‏ - أن الشهوة تعلق بالمدركات من الأشياء دون غيرها ‏ بينما تعلق 
الارادة بكل أمر يجوز المرء حدوثه وم لو لم يكن مدركا . 

۲ أن الشهوة لا تتعلق الا با ينتفع المرء بني 
أو ما يؤدي اليه . ويلاحظ أن القاضي هنا يوحد بين المتفعة وال 
قد تكون فيما يضر . 

8 - با أن الشهوة شعور فردي فإن المرء لا يشتهي ما بناله 
E‏ الي 

إن ما ينفي الشهوة هو غير ما ينفي الارادة » فما يتفي الشهرة هو 
الفور » والفور لا ملع الارادة بل قد ہا كقور لي ع اانا ين الدواء 
وتناوله لهء وما ينفي الارادة هو الكراهة وهو لا عنع الشهوة؛ ققد يكره المكلف أيام 
الصوم تناول الطعام م وإن اشتهاه . 

ه - إن وقوع الفعل بالشهوة لا يكون الا على وجه واحد ء لأن الشهرة أمر 
طبيعي حسي + بينما ما يقع بالارادة قد يكون على وجوه . 

)١(‏ می ارد 


نا 


5 س قد يريد الرء اللي 


مثله ؛ لكنه لا يصح أن يشتهي الشي ء 


ويتفر طبعه عن مثله . 

۷ = لا لازم بين العلم والشهرة ء فقد يشتهي المرء ما لا يعلمء لكنالارادة 
تتطلب العلم المفصل بالمراد . 

ET‏ من أهم الفروق أن الارادة ما يصح أن يكون 


فعلا" للانسان بينما لا تكون الشهوة كذلك لأنبا ما يخلقه الله في الانسان . 


الارادة 
ان التمنى عند القاضي لا يتعلق بالموجود وائما 
تتعلق بالموجودات للہا تنم بتأثير منها . ثم أن 
ناه الانسان » ولا يقضى برقوعه على وجه دون وجه » 
وإذن فإن التمنى لا أثر له ني إحداث الفعل وإيجاده . 
وكان الأشاعرة يفصلون بين الإرادة وبعض العاني الأخرى كالمحبة 
والرضا والاختيار » ولذلك ذهبوا الى أن الإرادة لا تسلتزم المحبة » وقصدوا 
من ذلك الى الفصل بين ارادة اللمير والشر في افا الاد اة ذلك بالإرادة 
فالله يريد افعال العباد جميعاً خيرها وشرها الا أنه لا يحب الشر منها . 


واذا كان القاضي قد عي ببيان الفروق 
قد ميز بين الارادة والتمني + 
يتعلق بالماضي » بيئما الارادة 
التمنى لا وئر نيما 


بيئما الارادة مؤثرة 


الشهوة » فإنه 


أما القاضي فقد رفض متابعآ شيوخه المعتزله المع بين ارادة الشي 
ومحبته » ولذا لم يجر عنده أن يريد الله TE‏ به 0 
فإن الارادة والمحبة والرضا كلها ألفاظ متقاربة الى + واذا اختافت فإ" 
تختلف ني أمور جزئية لا تغير من حقيقتها شيئا TT‏ 
وان كان لا يسمى بذلك الا اذا وجد المراد » والاختيار هو أرادة أيضاً ولكنه 
یکون ي حال ايثار فعل على غيره ؛ وهكذا . 


تعليق حول حرية الارادة والاختيار عند القاضي والمعتزلة : 
كان تأكيد القاضي والمعتزلة عموما على الارادة الانسانية وإثباتها » يتجه 


1 


إلى غاية رئيسية هي إثبات حرية اختيار الانسان ان وقصده الى فعله : حى يكتمل 
التالي ما ترتبه نظرية التكليف من نتائج . 


وقد تعرض المعتزلة يسبب هذه الفكرة الى هجوم من خصومهم واتمامهم 
بالاقتباس عن المسيحية أو الر اقية أو غيرها من الملل والنحل ‏ بل لقد ذهب 
التفكير ببعضهم الى أن يتلمسوا فوارق غير حقيقية بين ارا وا چ 
أو بين القرآن المكى والمدلى بصورة خاصة من حيث الأ كيد على حرية | 
“أو نفيها » فبا هو مقدار صحة هذه الآراء . 


أما دعوى الأثر با مبحية فقد ذهب 


is‏ الدمشقي ابت بن أي 
مشقي الذي وا له الصلة بهم في الشام > 
ت ميل إلى اطي 8 1 
» ولم يكن اتصال المسلمين بالمسي 
ار الإسلام في البلاد الفتوحة + وقد تأخر مثل هذا الاتصال 
الفكري حى أواخر القرن الأول الجر ري » وإذا عدنا إلى القرآن والسئة وهما 
سابقان قطعآ على أي اتصال بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان الأخرىء 
هما يحويان الكثير ما يشير إلى حرية الانسان ني اختيار فعله » وهكذا 
إن المسل بام الاسلام الأول لم يكونوا بعيدين عن مغل هذا النقاش + 
قد کان الرسول يسال أا عن هذا الموضوع : وکان في جوابه دائهاً 


توجيه الى العمل وترك ما هو أبعد من ذلك من أمور الله لله . واذا كان للمسيحية 
أثر في الاعتزال فقد يكون قد لي الح الذي بلك المعترلة في علاج هال 
إذا كان واضحاً لدى أصحاب بعض أوائل المعتزلة 
فإننا لا نكاد جد له أثراً لدى القاضي عبد الحبار وأكثر 
ي :وردنا على التأثر بالمسيحية ينطبق على دعوى التأثر بالرواقية 
اي تدر الينها ري إية ء والكونية والحرية الانسانية 9, 


وأما ما زعمه جولد تسهر لقلا عن هربرت جرم منوجود مذاهب 
متعارضة ومتضاربة عرضها الرسول محمد في مسألة الحري 
يرجع الى تطور الاسلام الزمني ودعوته الى المدرية والاخت 
عن ذلك في المديئة : فإنه عار عن الصبحة ولا أساس له من ال اقعاء 


ب ية من الآيات أو حديث من 
ردت في القدر الا و٤‏ 


تفسيره بما لا يتعارض مع حرية 


ول المعتزلة بحرية الارادة لاتبحث جذوره ني فلسقا. 
أخرى غير الاسلام : لأن القول با 
المجتمع الاسلاي والثقافة الاسلامية 
إرد في القرآن حول هذه 


أو أديان 
بر والاختيار من القضابا الي نبعت من 
ج وليل نا بردو هذا أذ فت مض 


من الآيات الي تنفي ابخيرية : 


كل نفس با كسبت رهينة ( المدثر 4١‏ ) »> من عمل صانلا فلئفسه 
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ومن أساء فعليها ( فصلت 45 ) > هنالك تبلو كل نفس ما أسافت ( يونس 
"١‏ ) + وقل الح من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (الکهف ۰)۲۸ 
إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ( الانسان م ) + قل يا أيها الناس 
فد جاءكم الحق من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن ضل فعليها ( يونس 1١8‏ ) + 
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلتفسه ومن ضل فعليها (الانعام 401١4‏ 
وءن يعمل سوعاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يمد الله غفورا رحيماً » ومن 
يكسب إنما فائما انمه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً > ( النساء )۱١١ ۱١۰‏ 
ولو شاء الله النعاكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آثاكم > ( ۸4 الائدة) 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً (آل عمران ۳۰) . 


من الآيات التي احتج بها أهل الجر على رايم : 

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ( التوبة 1ه ) ء كذلك يض الله من 
ايشاء ويبدي هن يشاء ٠‏ قل لا أملاك لنفس نفعاً ولا ضرا الا ما شاء اله ( 1۸۸ 
الأعراف ) > ولو شئنا لآثينا كل نفس هداها ولكن حق القول لأملأن جهام 
من اللحنة والناس أجمعين ( السجدة :08 )ء ولا يتفعك كم نصحى إن ردت 
ايغويكم » هو ربكم i‏ ترجعون (هود 
5 ءولقد بعثنا ني کل أمة رسولا" ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؛ فمنهم 
بن هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ( التحل 88 ) » ولو شاء الله 
ما اقتتلوا » ولكن الله يفعل ما يريد ( البقرة ۲٠۴‏ ) . 


ومن الآيات التي احتج بها كلا الفربة 

كلا إنبا تذكرة فمن شاء ذكره + وما يذكرون الا ان يشاء الله ( المدثر 
4ه ) ء إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا بأنفسهم : وإذا أراد الله بقوم سوا 
فلا مرد له ومالهم من دونه من وال ( الرعد 15) . 


ولیس قصدنا من عرفى هذه الآيات هنا أن قبت رأي 


كم 


أو الخبر + وائما نريد أن نؤكد فكرتنا بأن هذه القضية ني أساسها تنيع من 
مصادر إسلامية يحتة : ولثن تأثر علماء الاسلام 
في الأسلوب وإل حد ن ؛ هذا ثم أن هذه | 
لأنها مشكلة تتعلق بطبيعة الإنسان وطبيعة العلا 
أو مع القوى الي هذا الكون . 


بار وهم » قد کان ف 


وقد قصد القاضي من قوله بالحرية إلى عدة غايات : 

١‏ - التفرقة بين أفعال الإنسان وأفعال الطبيعة » لأن أفعال هذه تسير 
بموجب قوى طبيعية فعالة يخلقها الله ٠‏ أو بمقتضى قانون الأسباب والعلل 
الذي لا يتغير » بينما بستطيع الانسان وحده من دون الكائنات أن يخرج 
على هذا النظام الحتمي 3 
بين أفعال الانسان الاختيا 
الاضطرارية ؛ والتفرقة في أفعال الانسان نفسها 
أفعاله الفسيولوجية الطبيعية وبين أفعاله الارادية ال 
العقل والشرع . 


a‏ القول ج 


0 ۽ نها تبر وشر واقه لا يفمل 3 + وني تقرير حرية 
ير للعدل الإفي الذي يفرض قيام هذه الحربة . 
٤‏ - إن فاسفة الاخلاق لا تكتمل بانعدام حرية الانسان في أفعاله . 
ه ‏ إن مبدأ الالتزام كلتقي يعتمد عل , الحرية و العقا والوحي ؛ فبالعقل 
والوحي يعرف الانسان التكاليت ٠‏ وبالحرية يقدر على تنفيد ما كلف به أولة 
يقدر . 


نا 


القشاغاس 


رادو اله وقدرتہ وراد َالعوقددت 


عرفا حتى الآن تفصيل مانعثيه من أن الله قادر ومريد » وما نقصد 
إثبات الارادة والقدرة للانسان »> ولتكتمل هذه الصورة بحسن 


7 
الي د اختلافاً أو احتكاكا بين إرادة الله وقدرته وإرادة العباد وقدرهم »> 
وتتمثل #ضايا الاحتكاك هذه ني عدة بحوث > أهمها 

) ب طبيعة كل من إرادة الله وإرادة العياد ( ابخير والاخبار‎ ١ 

. ادى والضلال > هل هو من الله أو من الانسان‎ ٠ 


م ب القضاء والقدر . 
۽ ثم حدد موقف 


ونعرض بلهاز آراء الاسلابين في هذه المواضيع 
القاضي من هذه الآراء . 
ادة العباد : 


١‏ بين إرادة اله و 
يرد هذا اللوضوع أثناء الحديث عن الارادة الإكية وشموها ء كا يرد 
ني خلال الكلام عن نظرية العدل الإخي والتكليف . وقد عرفت هذه 
الله عن إرادة المعاصى»: وكانت من أسباب 
مثل عليها تلات المناقشة الي 


القضية أي كتب المعتزلة بعنوان 
الاحتكاك المستمر بين المعتزلة والأشا 


ع وش 


A 


دارت بين القاضي عبد ابلبار مثا عن 
مثا للاشاعرة » فقد قال أوهما سبحان 
الثاني سبحان الذي ملکه إلا ما ب 


اللمرادات جميعاً با فيها أفعال العباد معاصى وطاعات » لأن ما شاء كان 
ليشأ لم يكن » فجميع ما يحدث في العالم قد أراده الله وما ل يحدث فقد كرهه 
الله . 


وقال الماتريدية : 
خفف رأبيم هذا مما الترم به الأشاعر 
أن يريد الله ما تطاق عليه اسم المعاصي وال یئات 
3 قولهم إن الله تعالى لا يريد من أفعال 
عباده الا الطاعات ء ولم يجدوا ني ذلك ت 
الذي بضع القوانين ويوجب على نفسه ما يوجبه. وقد أطال شيوخ الاعتزال في 
في تأ كيد العدل الإهي : ويعود الفضل الى ١‏ 
عبد اللبار في ربط هذه الفكرة بنظرية التكليف على صورة لا تنفك عنها > 
فإذا خلق الله العبد وأقدره وأمكنه وكلفه > فانه لا يصح أن يتعلق فعلد أو 
ارادته با يؤدي الى الإخلال بقانون التكليف الاساسي وهو حم 
.وقدرته عليها » لأن ارادة الله تعالى لأفعال عباده على جميع صورها قد ب 
الى تبديم هذه القاعدة . 


يبد للارادة الإفية ١ا‏ دام الله هو 


أرادته لأفعاله 


ما یریده الله وبا لا يريده من فعله أو أفعال العباد : 


تعزن ا نز للد علق ل من جيه حوري ني 
ز أن يفعله تعالى وما هي الأفعال آي يصح 


ان الأفعال لا تخر من 
عباده . فما هو الفعل الذي 
أ 


يدها من غيره . 


٠٠۷:۲ التي‎ ٠ ٠١۲ : ۱ المحيط‎ )( 
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إن افعاله تعالى يريدها جميعاً ٠‏ واستثى ا ا 

شع أن عت إلا دل هون 5 أ يريدم ان ذا نی الى التسلسل » 
1 العباد فإنبا على نوعين :منها ما يريده الانسانعلى طريق الإبلحاء والاضطرار 
ختيار والتطوع . فأما ما يكون ا 
فإن الله قد يريد سببهء وليس معتى ذلك أنه نتيجة الفعل لا محالة » ففعل 
الجا متفصل عن فعلاللجيء : مثل ذلك مثل أن يورب أحدنا من سيع فيقساد 
ب وهو وجود السبع» الا أن افساد 


هو من فمل الإنسان 
أما ما يريده الانسان على الاختيار وا 


أقواع : 

٠‏ الباحات : فالله تعالى لا يريدها ولا يكرهها + ذلك لأنه لو أرادها 
لصار ذلك باعثاً لنا على فعلها فتصبح اجباً: ولو كرهها لكان في ذاك صرفاً 
انا عن الفعل فتصبح معصية . 


ايشاؤها لأنها قبائح والله لا يفعل القبيح 
على ذلك أن أهم ٠١‏ تعرف به كراهه الشيء هو 
المي ء وقد صدر عن الله تجاه المعاصي أكثر من ذلك ء فانه ہی عنها وعن 
الح جميعاً وتبدد وتوعد بعقاب من يفعلها » وأمر بخلافها ودل عليها 
اب من بعدل عنها : فلله كاره المعاصي ولا يكون كذلك 
الا وهو غير مريد ها . 


ولا بريد » 


E 


فالقاضي يوحد بين الا رادة والأمر وبين الكراهية والنهي + فما يأمر الله 
بينما فصل الأشاعرة بينهما : فالعباد 
لا يخرجون عن إرادة الله » ولكنهم يخالفون أوامره 


م الطاعات : أما الطاعات كالواجبات وا 


أراده وها نبي عنه فقد كرهه 
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ويرغب بها ويعد بالثواب على فعلها » يدل على ذلك قوله تعالى ٠‏ وما خلقت 
الحن والأنس الا ليعبدون » والللام هنا لام الفرض والارادة » فقد أراد من 
جميع عباده أن يعيدوه فعلوا ذلك أم لم يفعاوا > ولا جوز أن کرام 
يريد عبادة من علم أن سيؤمن من بعدء كا ذهب اليه الأشاعرة 9 


أوهكذا بينما يقول الأشاعرة أ أفعال العباد جميعاً سواء كانت 
معصية أو طاعة » فإن القاضي والمعتزلة عموماً يفصلون بين آنواع أفعال العياد 
.وينكرونآن يريد الله ءن عباده الا الطاعةأو 1١‏ اتصضءنها بالحسن بصورة عامة. 


الله ير 


وقد دارت مناقشات حامية بين القاضي وخصومه من الأشاعرة 
تفسير بعض الآيات التي حاول كل من القر 
به على رأيه » وبعض الأدلة الأخرى 


بن أن يستخرج هنها ما يستد 


ومع أن القاضي يعتقد أن هذه المسألة مما لا يصح الاستدلال عليها بالسمع 
فقد أدلى بدلوه في الت 


اش منتصراً للمعتزلة » راداً بص 
الأشعري في كتابه « اللمع » 


خخاصة على ما ذكره 


ومن الآيات الي كانت مثار النقاش قوله تعالى ٠‏ ولقد ذرأنا باهم 
كثيرآ من الحن والانس » قال الأشاعرة أن اللام هنا لام للغرض 
معنى الآية أن الله خلق كثيراً من الحن والأنس بغرض عقابهم : 
كذلك الا وقد أراد منهم فعل ما استوجب العقوبة . 


وقد رد القاضي بأنه لا يصح أن تكو اللام هنا لام 0 
تدخل على | الأسماء ابحامدة بل تقتصر على المصادر والأفعال »> 


التأويل لا التقسير مير اللفظي > وما داموا قد أجازوا تأويل 
الآية على معنى أصح » فتكون اللام هنا لام العاقبة ؛ ويصبح معى | رة أ 


م التي عرد ملم 
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وانذارهم أن يستحقوا | العقاب ي ار 


ن قران 


ا الله 


ومن كلام العرب قول الشاعر ا : لدوا للموت وأ 
والمعروف أن الانسان لا يلد بغرض الموت ؛ ولا يبى بغرض اللحراب ؛ وائما 
عاقبة الولادة الموت وعاقبة البناء الراب . 


وفال الأشاعرة إن مجمل آيات 


رآن تشير إلى أن ما يشازه الله كائن وما 
لا يشاؤه ولا يريده لا حدثٹ . وما 7 اؤن الا أن يشاء الله ١‏ الوا ولو لم تقل 
بذاك لكانت 
على ذلك . 
وقد رد القاضي على زعم الأشاعرة بانعقاد إجماع الآمة على ما ذكر 
: أوهما أن الاجماع كالقرآن في أنه لا يستدل به على مثل هذه المسألة 
تى بالأول + وهو أن الاجماع الذي لا يعتمد على كتاب أو 


ئة العيد أنفذ من مشيئة الله : وأضافوا ان اجماع الأمة انعقد 


لافعال العباد بما فيها من 
مشيئة الله لأفعال العباد متوقف 
يخالف العباد إرادة الل 
لأنه هو الذي أجرى العادة على 
ذلك : وهو على كل حال أفضل من نسبة فعل القبائح والمعاصي اليه : ول 
هناك تعارضاً بين كراهة الله للقبائح وبين مشيئته لكل شيء ء وهذا القول 
إل حمل اللحاص على العام » فالعموم أن الله يشاء كل الافعال: واللحصوص 
أنه یکره ال 


اذل 


vr 


أضاف الأشاعرة الى حججهم السمعية بعض الأدلة العقلية . فقالوا 
اذا كان الله عالاً بما في العالم من قبائح وكفر ومعصية ولم يمنعها وهو قادر 

على منعها فإن هذا يدل ع0 أنه 0 > والحق أن العلم بوقوع المعصية 
لايعي إرا تكون : واستدل القاضي على ذلك يمال المسلمين وهم ال حاكون 
في بلاد يذهب فيها اليهود والنصارى الى بيعهم وكنائسهم » فالسلمون يعلمون 


00 


ذلك مع قدرتهم على منعه ‏ ولا يعني ذلك آم أرادوه 

ونضيف أن فرقاً بين العلم .والاراء » ولا يحب اذا علم الله أن الشيء 
سيكون ني المستقبل أنه يريد أن يكون لا مالة » الا أن يوجد وجه يقتضي, 
ارادته » وهذا الوجه هو كون الفعل الواقع حسنآ أو قببحاً > فهو 
الطاعات ولا يريد القبائح . 


وقد يسأل متسائل فيقول 
ذلك على عجزه وضعفه : ألا يقاس حاله تعالى بمال اللاك الذي 
رد القاضي على هذا التساؤل بعدة أدل 


: لو وقع في العام ما لا يريده الله ء ألا يدل 
لا تطيعه رعيته» 


أ- إن من الصعب قبول قياس الله تعالى على الانسان ني هذا الأمر » 
ئي حالة الملك أن يكون عصيان رعينه دايلا” على عج 
فلا نه يقوى برعيته وطاعته لم ٠‏ ولآنه يجوز عليه النفع والضرر + أما الله 
تعالى فانه لا تجوز عليه المنافع والاضرار ٠‏ كا أنه لا يتقوى بشبيء من أفعال 


عباده وشؤلهم 


فاذا 


وضعفه 


إن العجز يرجع إلى زوال القدرة عن الا 
إذا لم يقع من الفاعل المختار فعل أن يدل ذلك على عجره . 


» وهكذا فلا يجب. 


ج - إن ما قد يصح أن يكون دليلا” على عجره تعالى أن لا بقع ما 
يريده من فعله أو من الأفعال التي تنسب اباد عن طريق الابثاء «الاضطرارهء. 


N: 


() الي ۲ 


vr 


ع منهم على طريق الاختيار فإنه إذا لم بقع لم بدل على عجر 


عندنا أن النى أراد الابمان من عمه أي لهب » ولكن لا كال 1 
ني فعله فإن رفضه اختيار الامان لم يدل على عجز النبي صلى الله عليه وسلم . 


وأخيراً فإن الحجة الرئيسية الي تدل على أن الله لا يريد المعاصي من 
العباد » ولا يصع في إرادتهم لأفعاهم الاختيارية ما تلح عليه نظرية التكاي 
من أنه ليس من العدل أن يكلف الانسان ويعرف بأنه سيحاسب على عمله 
مع ن اا هذا العمل والقدرة عليه > ولعل هذا ما جعل القاضي يعلن 
بصراحة تامة ١‏ إثنا لا نسلم أن القديم. أن جع لعفا من الكفر مع إيقاء التكليف » 
والا فكيف يكون الثواب والعقاب». ” 


۲ - الهدى والضلال : 

ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تحكي قصة المداية والضلال عند الناس» 
فهمها المسلمون الأول على بساطتها ني أ الله للهدى ورمعو 
الناس عليه > وكراهيته للفسوق والضلال وتحريضهم على تركه » على أن لا 
يخل ذلك بمبادا مسؤلية الإنسان الكاملة عن اختياره وعمله . 
الأشاعرة على هذه الآيات نظريتهم ني أن أي أمر في العالم لا يتم 
الا بإرادة الله » فوحدوا بين المدى ا والضلال والكفر ء وقا 
كلا هنهما يكون بارادة الله وخلقه ني الانسان » بيئما أنكر العترلة هذه النتيجة 
التنافيها مع أصلهم في حرية الانسان ومسؤليته » وذهبوا في تفسير هذه الآيات 
بهذا المبدأ الرئيسي ء ولا يؤثر على نظريتهم في العدالة الإلمية 
القائمة على أساس الاكليف . 


انبا تتضمن إراد: 


ي مبدأ المعتزلة + وتوسع في تفصيل هذا الرأي» وحاصة في 
آن ؛ وسنعرض فيما بلي للمعاني المختلفة للهداية والضلال 


وقد نصر الق 


() التي ولج كك 


tvs 


معاي الضلال : 
١‏ - الضلال بمعنى الكفر وهذا هو رأي الأشاعرة » وقد أنكره المعتزلة 
وقالوا ان معنى الضلال اللغوي لا يبيح هذا الاستعمال . 


؟ ‏ الضلال بمغنى اللاك ء ويستعمل فيما يجري مجرى الطرق إلى 
اللاك أو يكون حقيقة مما يؤدي اليه . 


تفسير بعض آیات القرآن : ووافقه 
على ذلك الرازي من الأشاعرة ء ويمكن به الآبة ١‏ يضل به كثيرآ» 
فظاهر الضلال هنا ليس هو الكفر ٠‏ بل هو الملاك وإنما يسمى الكفر به من 
» لأنه تعالى لما ضرب المثل» ضل به قوم واهتدى به آخرون + 
فنسب الإضلال واملاك اليه من حيث تسيب ف ضلالهم أو هداهم : وقد قال 
بقريب من هذا المعنى الزعنشري © والحاكم أبو السعد 99 . 
 #‏ الضلال بمعنى العقاب : ويبدو هذا واضحاً حين يضيفه الله في 
الآية الى نفسه كنا في قوله تعالى « وما يضل به الا الفاسقين + وقوله : ١‏ يضل 
الله الظالمين » فتخصيصه الفاسقين والظالين بالضلال ونفيه عن غير هما يدل 
غل أن الا اد به العقاب الذي يختص به الله دون سواه يدل على فلك قوله : 


قال القاضي بصحة هذا المعنى في 


حيث يؤدي إا 


والضلال البعيده «إن هم الا 
إلى هذا المعنى » "كا أن القاضي أ. 


ضلال كبير » وقد أشار الرازي في تفسيره 
في تفسبر آيات عديدة من القرآن منها 


(1) متخابه الآ ۲۰ و » تفسير الرازي ۲ 5 051 
() الكقاف 2:1 4۷ 
(0) تبديب ایر 1۴۰ 
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يستقيم أي الآية إلا بتقدير حذف في الكلام فكأنه تعالى قال : فمن قبل يهده 
وءن رد ذلك يضله » فيكون ما بقع من المدى والضلال جزاء عليه محذوفة 
ذکره 

4 - وقد يكون الضلال إمعنى إبطال العمل الذ 
عن زيادة الهدى » وقد أخذ القاضي بهذا المعنى في 
ضل سعيهم ني الحياة الدنيا » الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم + 
فقد أضاف | ذاك الى نفسه بمعنى الضلال عن زيادة الهدى » لأنه اذا سلبهم 
ذلك للمصلدة أو على سبيل العقوبة جاز أن يقول : ومن يرد أن يضله» يعني 
يجعل صدره ضيقاً حرجا 


عن الزيادات المؤدية الى انشراح الصدر > 


والحق أن ذكر هذا ليس بمعنى المنع من الاان بل هو أحرى أن يكون. 
باعثاً عليه » فمن ضاق صدره بالشيء طلب اللحلاص منه . 
آیات استدلوا بها على أنه تعالی يخلق. 
الناس القدرة الموجبة له » e‏ أت 
00 5 مع المدل ا ومع 
أسس نظرية التكليف ءبل لقد وصف الله تعالى بهذا لوصف ذرعون والشيطان 
وذمهما على ذلك » فقال عن الشيطان : ٠‏ ولقد أضل منكم جبلا“ كثيراً » 
وقال عن فرعون : ؛ وأضل فرعون قومه وما هدى ٠‏ » وأضاف الى نفسه ما 
يريد به إبعاد الناس عن الضلال فقال : «يبين الله لكم أن تضلوا» ولو أنه تعالى 
أضل الناس بأن خلق فيهم الكفر أو بأن دعا اليه لا نسب ذلك الى غيره وذم 
عليه :و لكان الغال والكافر معذورينءلأنه تعالى اضطرهما الى ذلك وفعله بدا 


وهكذا فإن كل ما أورده الأشاعرة من 
العباد : 


وبنتقد هذا التفسير ا تعميمه على آرات القرآن جميعها » وخاصة 
تلك اللي بنةء اذ يتساءل البعض أليس خلقها 


اده . 


vî 
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لقوة بمحيث ينتقى هذا التفسير » 
ولتأخذ مثالا" قوله تعالى : «وقال موسی رب إنلك آنيث فرعون وله 
في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلاك ٠ ١‏ فالله تعالى نسب الضلال في الآ 
إلى العباد لا إليه ء ولو كان الضلال منه لنسيه إلى تفه > + فنا نبل ققد علق الله 


يقصد منه أن يكون في التكليف مث 
لرية دكين ٠»‏ لکن قان شاء أن 
علي ء فقد قررا حذف لفظ من الآية 
تصبح الآية على النحو التالي « لثلا يضلوا عن سبيلك ٠‏ ومثل 
ن كقوله تعال د بین الله لكم أن تضاوا » آي ثلا تضلوا > 


هو أن » 
هذا يوجد في اقرا 


آن 

أما بالنسبة لما ورد من آيات في 
للناس حب الشهوات » فبينما يقول الأشاعرة بأن معبى هذا ان الله خلق 
فيهم؛ جد أن القاضي يشير الى ثلاثة احتمالات : 


نة الشهوات عامة كقوله تعالى 


١‏ - اختيار الحسن البصري : بمعتى أن الشيطان قد زي 
۲ د اتتيار بعض الع 


هم ذلك 


أن الله قد زين ذلك + وعلقوا ذلك بالتكليف . 
اختيار أبى علي والقاضي وهو التفصيل: بمعنى أنه ماكان من هذا 
ب أو مندوباً ٠»‏ كان التزيين فيه من الله » وما كان حراماً كان 
ين فيه هن الشيطان . 


و يعتبر الرأي الثالث جمعاً بين الرأبين + 
الثاني بصورة خاصة . 


أو تفصيلا” ارآي 


هذا 


ل بمعتى الضلال . أما المدى فإنه أيضاً اسم مشترك لمان 
متعددة يمكن أن تلخصها كا عرضها مفكرو الاسلام على النحو التالي 

- فقد يكون الحدى بمعبى الدلالة ولبيان : فيقال : هديت فلاا 
الطريق ؛ بمعى أربته ایاه + ووقفته عليه وأعلمته إياه سواء سلكه أم تركه 


ا 


وعلى هذا يقول العرب فلان هاد بالطريق: آي دليل فيه . ومنه قوله تعالى: 


و هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان » . 
؟ - وقد يكون بمعنى التوفيق والعون على الخير والتيسير له » ٠‏ والذين 
آمنوا لتهدينهم سباناه بن الذي آمنوا وعماوا الصالحات يتجهم رجهم 


م کا قد بأتي بمعنى الفوز والنجاة والثواب + ٠‏ وباي به 


4 - ويرد بمعئى زيادة المدى والالطاف من الله « ويزيد الله الذين اهتدط 
هدی». 


يكون بمعنى المداية والدلالة 


ه- ويجوز 
» اهدنا الصراط المستقيم ١‏ . 


٠‏ وقال الأشاعرة ان الهدى بمعنى الإمان والطاعة » أي بمعنى خلق 


القرآنية على أن المدى قد ورد عى 
ونستطيع أن نهد في التشابه حاصة أمثلة عديدة 


یری أن الله يريد الإعان والكفر ودی والضلال 
والفريق الذي يعتقد أن الله لا يريد من العباد الكفر »و بى أن يفسر اد الشلالك 
عى خلت الايمان والكفر أو القدرة الموجبة لماء وإنما يفسرها بمعنى الدلالة 
والبيان أو اللاك والعقاب » ونحن نرى بأن الأرجح والأقرب الى الصواب 
أن المداية أو الضلال انما هي نتائج لمقدمات ومسببات لأسباب »> فاذا نمت 
المقدمات حصلت النتيجة نمار عمل صالح 


نضى إرادة الله + فافدابقر 


ام 


ولطف وتوفيق ‏ والضلال لتائج عمل قبيح وزيغ وفساد > فإسناد الهداية 
والضلال الى الله يجوز من حيث أنه وضع نظام الأسباب والمسيبات لا بمعى 
أنه أجبر الانسان على الضلال والهداية > وا اكثر انسجاماً 
مع العدل الإلمي ونظرية التكليف . 


أن هذا الرأي 


القضاء والقدر : 
بن أركان الاعان ني الاسلام أن يؤمن المسلم بالتقضاء 


ره من الله > 
الخبر والاختيار وقدرة الانسان على إيجاد أفعاله أو انعدام هذه 


وكانت المشكلة الرئيسية تبدو في إحاطة علم الله 
ين عمل المختار فيما وقع علي الا 
وجود آباث وأحاديث كثيرة يفيد ظاهرها أن الله قد 
منذ الأزل وأن عملهم لا يقدم فيما كتب عليهم ولا يؤخخر شيا 
الأقوال على صورة 


وقدرته 


آيات أخرى ظاهرها العكس . فكيف مک 
يبقى فيها ما للانسان للانسان وما لله لله . 


نطاق ما أوجد الله فيه من قوی 
بالقدرية قدرة العبد على فعله . وقد 
أنكروا ان يكون معنى القضاء والقدر سلب العبد قدرته وإرادته 


وذهب جمهور مشايخ الأشاعرة الى ان القضاء إرادة الله الأزلية المفتضية 
لظام ا على خاص ؛ وأن القدر هو تعلق تلك الارادة 
بالأشياء . أي تعاق إحداث وإيحاد » ويعتبر هذا القول 
فرعا على مذهبهم في الكسب ٠‏ وبموجب هذا القول تكون كل افعال العباد 
خيرا وار بقدرة الله خلقها ني العباد © . 


(1) بل ان الأشاعرة باعتبارهم أن 
خلق الكائنات 


القضاء والقدر ازليان وواجبان هكأنئهم ينفرن الاختيار عن الله في 


t۹ 


« إن القدر هو تحديد الله ني الأزل لكل شيء 


أو نفع أو ضر وا + حيط به من زمان و مكنا > والقضاء هو 


أشاروا الى أن | 
ذلك مثل العام » اتاد مغ 
القاضي والضفة لا تجبر أحدا على الفعل > ا لو قال الانسان لعبده إن دخحلت 
الدار. فأنت حر فدخل + فالفعل هنا وان كان بقضاء الله » إلا أن الله ء لم يجبر 
العبد غليه 29 و أن الماتريدية أقرب الى المعترلة في هذه المسألة » مع 
اختلاف معهم ني كيفية حصول الفعل من العبد . 

واخجتلف المرجثة في القدر » فمنهم من مال إلى قول المعتزلة » ومتهم من ذهب 
هذهب الأشاعرة . وسار مفكرو الاسلام في نطاق التيارات الثلاث : تيار 
الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة » ويمكن اعتبار ابن حزم ومام الحرمين © وابن 
الق أقرب الى الماتريدية والمعترلة "© للا مثل ذاك ذهب 0 ن الشيخ محمد 
ميت والشيخ عمد عبده من المحدثين 0© 


رأي القاضي : بدأ القاضي بحثه هذا الموضوع بت 
البعض على علماء المعتزاة توسعهم ني اثبات العدل الاي «القدرة الانسانية + 
واعتبروه كلاما ني القدر الذي نبى الرسول عنه في قوله « إنه سر فأمسكوا عنه 


وإنه جر عميق فاجتنبوه 
ولا يعارض القاضي في صحة الحديث بل يخالفهم في تحديد ما مهى الرسول 


(ه) و (0) مرقف البشر ۲۱ 6 ۲۸ 


YA: 


يجوز ني رأيه أن يكين النهيني الخبر کا ذكرواءوالا كان ذلك منعا من 
الحق والباطل ‏ 5 هذا يكين المراد منه الكف عن تفصيل هذه الأمور 
1 لي لا دليل عليها ولا حجة » مثال ذلك 


» فتفصيل كل أمر لا 


وائما يجب أن يعلم جملا ان الله لا يفعل بعباده إلا ما يتفعهم + ما لم يستحقرا ذلك 


اذا 3 الله ل بعينه وأفقره دون الآخخر. 


يععاصيهم . 


ويظهر أن أكثر اا الراردة في القدربة والقضاء 'والقدر ليست في 
من الصحة ‏ » والراد منها ني حالة صحتها عدم المراءاة فيها بغير 
دي إلى إثارة الشبهة والشك » أما اذا كان قصد البحث 


الوصول ا الحق على جهة ا والتعرف لما جاءت به الشريعة ثم الإ 
03 


بعد معرفته على أأرجه ١‏ 


» فلا يمكن تصور التهي فيه 


ثم ورد القاضي معبى القضاء والقدر في اللغة والقرآن فالقضاء يشتمل على 
وجوه : أحدها إهام الفعل والفراغ منه > مثله ا تعالى «فقضاه, 


وقوله ١‏ لما قضى موسى الأجل .١‏ وان 
تتعبدوا الا اياده . وثالتها : الاعلام والاخبار »> كقرلة 
في الكتاب لتفسدن في الارض ٠‏ 

ي أحدها عى الفعل » كقوله ؛ وقدر 
انها معنی الاخبار والبیان» کقوله ٠‏ الا امرأته قدرنا انها لمن 


لا يقول له م مرضت ولم كنت 


لأسيل 


أفعال العباد وأفعال الله » أما بالنسبة لأفعال العباد فإنه لا يجوز أن يكون معى 
القضاء أكثر من ا في علم الله وتيسير كل إنسان لما خلق له . 
فاما أن يكون معناه حلت أفعالهم وإيجادها فانه لا يجوز »> والالما كانت هناك 


ضرورة للامر والنهي + ولسقط أساس التكليف واستحقاق الثواب والعقاب 
يصح اضافة الأفعال جميعها الى قضاء الله لأن هذه الإضافة ترهم أنها من فعله > 
ولو أضاف البعض أفعال العباد الى قضاء الله بمعبى بيان حكمة المعاصي والطاعات 
فإن القاضي لا يميز ذلك لأن في تقدير الطاعات لطفاً وتيسيراً العباد لا يوجد في 
المعامي » فلا يجوز أن يكون معنى التقدير بالنسبة ها إلا الاخبار وبيان الحا »> 
أما الطاعات فيمكن نسبها إلى الله بمعنى عبازي» كا يقال فبما يظهره الولد من 
العلم والعمل الموافق للعلم انه من أبيه لانه بتدييره » ولا يجوز ذلك ني المعاصي . 


ابه ولا 


في افعاله تعالى فيجوز أن نطلق القول بأنها بقضائه وقدره لأنبا تعلق 


أما الآيات والأحاديث الواردة بفرض الاعان بالقضاء ولقدر خيره وشره من 
شرا قبيحاً إذا خلا من 


س الله اصحابهاء 


الله » فإن القاضي يفسر الشر بالضررء 
وذلك كالالام والامراض 
الا بهذا المعى . 
ويستطيع الأشاعرة أن بحنجوا بقوهم كيف بقع التطابق التام بين ما سبق أن 
به وبين ما بقع فعلا اذا لل يكن جميع ما بقع من أفعال العباد 
اله وفعله » لكن القاضي ي بأنه لا تلازم بين العلم والقدرة » 
و لايؤثر العلم بالشيء أو الفعل ني وقوعه لأن العلم يتعاق بماهية المعلوم وحقية 
ولا يؤثر ني أن يوجد ولا يوجد » ويستدل بما يلي : 

. إن اللشاهل إذا عدم القدرة ووجد فيه العلم لا يصح منه إيجاد الفعل‎ - ١ 

۲ - لو صح تأثير العلم بالمعلوم لصح منا إيجاد الاجام وا مياء بمجرد أن 
تعلمها . 


النقع » ويكون ضرراً غير 
وإضافة الضرر الى الله لا 


YAY 


م« لو أثر العلم في المقدور لكان الفعل مقدورا لقدرتين » وهذا لا يجوز 
على أصل القاضي » وإن جاز على أصرل غيره من العتزلة . 

وإذن فإن لله أن يثبت ني علمه الأزلي ما يشاءء وهذا لا يؤثر في 
أفعاله لأن العلم بالشي ء غير القدرة على 

وعلى ساس هذا الفهم يمكن أن تفسر مجميعة الآيات والأحاديث الراردة 
في هذا الموضوع بشأن ذلك : 


العبد على 


٠ -‏ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » لا تفيد الآية أكثر من 
مسبقا جميع ما سيحصل في ملكه ؛ ولا الف أحد ني هذا المعى . 
- « قل لا أملك لتقي اضرا ولا نفعا الا ما شاء الله » يمكن 
المشيئة هنا بالقدرة الي أعطاها الله لعباده ليحدثوا بها أفعاهم . 
بن بالقدر 
بكل ما ينزل بالمرء من فعله تعالى أنه حتق وعدل » لأن ذلك مما قدره على العباد » 
ويقصد الحديث إلى ابطال قول من يزعم ني الامراض والمصائب 
قبل الله أو الها ليست عدلا ولا حكمة 99 . 
وقول الرسول « كل موود يولد على ال 
أن من لم يبلغ حد التكليف فهر على الابمان والاسلام »> وإتما ينتقل الى الكفر 
بفعله اديه » ولا يدل على أن الله أراد منه الكفر أو أجبره عليه " . 


اق يلم 


اما حديث « وان ت 


ره وشره من الله وه فالمراد به الإبمان 


أبواه يهودانه أو ينصر 


حديث « وإن أحدكم يمع ني بطن أمه أرب بوما » ثم يكون علقة 
ذلك ٠‏ ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله تعالى الملك فيؤمر بأربع 
كلمحات » فيقال : اكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سميد ». وحديث إن 


ار ليلق 
(0) الال 


YAY 


عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحئة فيموت فيدخل ابحنة . وان أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الحنة حتى ما بكون بينه وبين ابحنة إلا ذراع ‏ فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل الثار ». 

ان هذا الخبر الذي يظن كثير من المخالفين للمعتزلة أنه يبطل قوشم أيالقضاء 
والقدر » لا يرى فيه القاضي إلا تأكيدا أن الله عالم بذاته وأنه 


حين يتحول من طريقاك 
1 فيعمل بعمل أهل 
أو ١‏ فيعمل بعمل آهل الثار فيكون متها + وإذن فان 
إثبات الله عالما لذاته » وإثبات العبد قادرا على قعله . 


طريق فاا یکون 
الحنة فيكون منها ١‏ 


ى جي الأحاديث الي تفيد معنى القدر نجد أنها لا تخلو 
سا رواه الأمام أحمسد بن حنبل ٠‏ ان الله خلق 
لق من ظهره فقال : هؤلاء ني ابلحنة ولا أبالي ۽ 

إن قال قائل فلماذا العمل : قال : على مرافقة 
٠‏ فهنالك عمل من الانسان يتفق مع علم الله ا 

ومثاله ما رواه البخاري «اعملوا فكل ميسر لما تلق لهه. 
بن اللنطاب عندما ستل عن آية « وإذ أخذ ربك من بي 


ال ذلك 


: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريا 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
وبعمل أهل النار يعملون . فقال رجل : يا رسول الله 
ل + فقال : اذا خلق العبد للجنة استعمل بعمل أهل الحنة حى يموت 
أعمال اللمنة فيدخله ابحنة + واذا تلق العبد للتار استعمل يعمل آهل 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار؛ وبالرغم من أن هذا 


AS 


الحديث خبر آحاد منقطع » إلاأنه يمكن أن يفسر بما لا يخالف قدرة الانسان على 
الفعل » لأنه ينبت كل استحقاق عن طريق العمل الذي يبذله الانسان . 

ويمكن القول بأنه ليس 
عبر وأن إرادته منفية عنه نفيا تاما 
وقادر على فعله ومكن منهء واو 


من حيث شعور الانسان بإرادته وق 


ني القرآن والحديث ما ينص صراحة على أن الانسان 
سان يخاطب ويكلض على اعتبار 


بغض النظر عن أنواع المقاوبات الداخلية والحارجية الي يواجهها عند «باشرته 
للعمل » ينما لو قال آحر ان الانسان عم 1 
الانسان مخلوق على شكل معي 


له في ايجادها أو صنعها . 

وما يمنا هنا أن نظرية التكليف لا تكتمل إلا بشعور الانسان 
على فعله ۽ هذا لا يشي بقاء الحقيقة الكبرى وهي أن الله الذي لا حدود لقدرته 
امه يتاع أن دول في أي لحظة ي 
EES 20007‏ يما 
يمخرج في أفعاله عن الحسن الى القبيح 


- نظرية التكليف‎ Ao 


اجشاساس 
اللطفنث_الإلى 


ذكرنا فيما سبق ما يتعاق بالانسان من فعله » فلاحظنا أن الفعل الانسافيه 
بثلاثة ملكاث أو قوى »> أوا العلم والمعرفة بما هو مطالب يفعله + وثانيها 
إرادة الفعل ٠‏ وثالثها القدرة على إرادة ما يريد فعله » ثم تعرضنا اا ثار من مناقشات 
تستهدف بيان حقيقة وقوع الفعل من الانسان : وموقف العلم الارادة والقدرة 
الالمية من ذلك » وذكرنا أن المعتزلة يثبتون حرية مطلقة وقدرة تامة اللانسانعلى 
فعله مما يوجب عليه مسئولية كاملة 

ولكن هل يعني هذا أنه تعالى خلق الانسان وكلفه 2 من الإ ل ثم تركه 

يك المعونة وات 0 


دون أن بقدم إل 


. » باللطف الاي‎ ٠ 

ويقصد المعتزلة باللطف وجه التيسير 
الله ان العيد يطيع عنده ٠ ٠‏ ويمكن اعت ب 
اللانسان أن يكون أقرب إلى فعل ا وأبعد عن ارتكاب القبيح . وقد أصبح 
للمعتزلة نظرية قائمة بذاتها تسمى ١‏ نظرية اللطف الاي ٠‏ كان لاقاضي فضل 
توضيحها وتفصيلها ني جزء حاص من أجزاء المغى ‏ . 


الك على , حققه الذكتور أبو الملا عقيف 


. ادير ؛ « وهو الفعل الذي 


(1) هراج 
بهي 


A1 


ويحق لنا أن نتساءل هنا عما إذا كان يجب على الله أن يفعل الاملف بعباده 
وإذا كان ئي مقدوره من الالطاف ما لو فعله لآ من للكفار ؛ لقد أدى الاختلاف 
في هذا الموضوع إلى نظرية أخرى من نظر يات المعتزلة 
والاصلح » والصلاح ؛ هو كل ما عرى من القساد ٠‏ > وتن 

توضیح ما إذا كان واجبا على الله أن يفعل الاصليح لع م: أو أن ذلك لا 
يجوز على الله لأنه لا يوجد ما هو أصلح ما فعله أو ما يعبر عنه الكالاميون به 
اا دي 


وعا أن الفعل الانساني نتيجة لمجموع من قدرة الانسان التي خاقها الله 
وتوفيقه تعالى والاطف والتيسير له »> فقد كان علينا أن تتتاول ن 9 
الصلاح والاصلح الآن قيمة الاطف 


اجب أو 
تواجب أو 


وقبل بدئنا بتفصيل هاتين النظريتين : لا بد من الاشارة إلى أن المعتزلة 
تميزوا عن الأشا رة بقوهم بالصلاح والاصلح » واللطف ٠‏ والاعواض عن الآلام 
خلافا قي العبا, أن الجميع يتصدون إلى 
تنزیه الله تعالى وإثبات قدرته وحكمته ؛ إلا أن كل فرقة كانت تؤكد على بعص 
المعاني ١إ‏ 


ون خلافهم مع هاده الفرة 


ولعل الأساس الذي قامت عليه بحوث المعتزلة فيهذه الأعور يتلخص جا بإ 


١‏ - ما ادوا به من أن التحسين والتقبيح أمران عقليان » فقد خلق الله 
عقول الناس على نحو تدرك به امسن والقبح ء ومن هنا جاز 1 
أوجب على نفسه من الوا 
اللطف والصلاح 008 


۲ ل نظ 


دي إلى الحسن ويبعد عن القبيح + 


التكليف والعدل الاهي » وأنه سبحانه ما دام قد كلف 
الانسان فإن عليه أن إعكنه مما كاه » ويزيل الوائع والعلل الي تعترضه > 
ر له الأسباب التي تجعله أقرب إلى لا لب دن الطاعات» واللطف. 
ان هذا النوع الذي يجعل المكلف أقرب إلى القيام بالواجب . 


لام 


م ب الالماج على حكمة اش أنه لا يملق فعلا إلا لغرض » وأن القعل من 
الله عنه: وهذا يوجب أن يكون ني كل فعل من أفعال الله 
نوع من الصلاح: لأن الحكيم لايفعل فعلا 
ولذا أوجب الله مثلا” أن لا يكلف نفسا الا وسعها » وهذا لا يستحق إلا با كال 
على الفعل ٠‏ فالتكليف صلاح ء وفكرة الزاء صلاح لاتكليفه 
بم ! با ما يمكن ني كل صلاح أن تزداد الدواعي والصوارف 
والالعااف : فلم يل فعل من أفعال الله من صلاح ولطف 
رة إلى جانب المعتزلة في أن كل ما في اللالق انما هو للك 
وغرض ١‏ فكانرا أقرب إليهم في 7 وإن لم يذهبوا إلى مثل 
ما قالوه أي الاطف والأصلح » ولكتهم أشاروا بأننا قد ندرك حكمته أولا ندركهاء 
وأن عدم ادرا کنا لها لا يوجب عدمها . 

أما متقدمو الاشاعرة فقد كان لمم موقف آخر 
لا لعاة حملته على الفعل > سواء قدرناها نافعه أو ضارة له ؛ أو قدرنا ألما افعة 
للخلق . اذ ليس يبعثه على الفعل باعث ء فلم يجوزو 
أفماله . لأن علة كل شيء هي برد صنعه ١‏ ولا علة لصنع الله 27 : وذهب 
عدد من متأحري الأشاعرة كالغزالي والرازي إلى مثل ما قاله ا ماتريدية . 

نعود إلى التفصيل قنعرض : 

نظرية اللطف الإفي 

الصلاح والأأصلح 


جه عليه فيه سؤال وتازمه حجة ۰ 


وف الما 


برهم هذه الأمور 


إن الله خاق العالم بما فيه 


رض الله في 


تيش عن 


؟ - نظر 


: نظرية اللطف الافي‎ ١ 


تعريف وتحديد :. 


المرء عنده الواجب ويتجنب الق 


برف القاضي اللطض بأنه كل ما + 


FAA 


ارما يكين عه ازب إن 
الحالین ٠‏ أي حال 


بار الواجب أو ترك القبيح مع تمك 


ود الفعل وعدمة 937 ون 


وغرض اللطف كا يظهر من التعريف أن يقوى الداعي الذي يترجح معه 
وجود ما كاف الكلف بفعله . أو يتوى الصارف عن إيجاد ما كلف باجتنابه > 
وقد رأى المعتزلة أن الله اذا علم أن العبد يكون أقرب إلى الطاعة حين يم فعل 
ما فإن عليه أن يبيء هذا الفعل للمكلف . فكأن الحاجة اليه كالحاجة إلى 
العلة أمام المكلف حتى يكون أقدر على أداء واجبات التكليف + أو كالاج إلى 


أو عصمة + فاذا وافق الاطف فعل الطاعة 


a 


ذا وافق اجتناب القبيح .. 
ويمكن إطلاق اظ الصلاح على الاطف إذا قيد : لأن اللطف لايتضمن 


الأمور الدينية : فهو من حيث أن الانسان يختار عنده ما 


عل فيا 
بعود على المكلف من النفع ف بصيب غير المكلفين 
من منافع ٠‏ فكأن اللطف > dl‏ له ي 


الدين ‏ » ومثل هذا بعكن أن يقال ني إطلاق لفظ الأصلح إذ يمكن إطلاقه عر 
اللطف حين يعني أنه أصلح الأشياء المكلف في باب الدين ؛ وقد يقال الطف 
أصلح إذا كان أحد اللطفين أصلح من لطف آخر شريطة أن 
التوع » كأن بكون أحدهما لطفا ني الواجبات لاحر لطفا في الفعل نفسه : 
ولا يمكن أن يطلق ني لطفين معي لأنه لا 
لامزية لأحدهما على الآ 


من نوع واحد ولطاعة وا 


ولا شيء أصلح لم يفعله الله . 


() الى ۱۳ : ۹۳ 
() امش ۳۲ د ۲۴۰ 


A4 


رن يروك جواز اللطف 
بطلقون لفظ الأصلح 


يخالف القاضي ني هذا الموضوع عددا من مشايخه 
الاي فيما يتعلق بمناقع الدنيا ء "كا أنه يخالف البغدادية الا 
بمعنى أنه ما من فعل وإلاويوز أن يفعل الله أصلح منه . 

بين اللطف ولتمكين : ان الفرق بين ما يعد من باب النمكين وما يعد من 
باب اللطف أن التمكين من الشيء تمكين من خلافه: حتى أن من المتعذر أن 
يزيح الله علة المكلف يتمكينه من الحسن الذي أمره به دون القبيح الذي باه 
عنه ؛ فالتمكين يشمل حالة فعل القبيح والحسن ء ولا يكون إلا كذلك . 

أما اللطف فيما أن حاله ي 
القبائح 


وهو داع إلى الطاعات من حاله وهو داع إلى 
فإنه لا يكون إلا فيما يؤدي إلى الطاعات ٠‏ ولو فعل الله بالمكلف ما يختار 
عنده القبيح لكان فعله هذا قبيحا يتعالى الله عنه 997 .ر 

وبناء على التفرقة واللطف والتمكين ناقش القاضي 
متعددة من التكليف متها : 


المعتزلة حالات 


شخصر ی ل يم أن أنه سيعصى من أجله في فعل آخر . وميز القاضي بين الخالة 
الاولى واللالتين التاليت, التكليف في الخالة الأولى صحيح على أصول 
المعتزلة جميعا في فعل الانسان ‏ لكنه ني اخالتين الا 
لعلف من جهة وفساداً من جهة اخرى» ولا يصح من الله تعالى أن يفعل المفسدة * 
ولا كان دقع المفاسد مقدماآ على جلب المناقع » فلا يصح أن ينسب مثل هذا 
الفعل إلى الله : لاله يؤدي إلى حلاف الصلاح 

با نكل يموق عل اھ ان یھی ھی يقلخ ين سات آنه يكقر > ول يفده 
ذلك من باب تمكينه على الفعل أم أنه يجري 
مصلحة لا مفسدة لأنها تجري عجرى ابتداء التكلك 


برى المفسدة ء ان هذه الابقاء 
والتمكين . 


() الحيط ۲ : 


(4) 


لق 


بعلم الله من حاله أله سيؤمن . اختلف رأي القاضي 


ني هذه المسألة عن رأي أبي علي » فقد ذهب هذا إلى أن اماتته تعد مفسدة لا كان 
لا يمكنه ازل عقابه الا بها ء بينما عد القاضي ذلك من با 
والتمكين وما كان كذاك فليس واجبا على الله ران کان 2 
استثنى حالة واحدة جعل إبقاء ا مكلف فيها واجبا : وهي أن بکون تكليفه الأول 
يصح ذلك من باب الالطاف الي 


دي للمكلف » ولقاضي في هذا التوضيح 


المبتدا 


قد تضمن بقائه » اذ 


كي 0 


أن يزيد الله ني قوة الشهوة عند ا مكلف وا معلوم أن الشهوة داعية إلى المعصية. 
هب أبو علي الى أن هذا يعد من باب المفسدة الي لا تصح على الله » وأجازها 


أبو هاشم على أن يد التعويض على من بمسلك نفسه عنها » والى مثل هذا الرأي 
0 


لأنه ليس من 3 ر 
عدداً من الآبات الي تدل في 5 على اللطف 5 استدل بها الأشاعرة على 3 
الابمان من فعل الله تعالى بالمكلفين من هذه الابات : 


0 - « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ١‏ يقول 
القاضي إن الاستثناء هنا بقصد بيان اختصاص الناس بالألطاف الإهية 


٠‏ - ومنها قوله « ولو نشاء بعلن لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة 
ومعارج عليها يظهرون » قال : نعلم انه لم يفعل ما ذكره لكي لا يكون الناس أمة 
واحدة في الكفر وهذا مفسدة وهو لا يفعلها ويفعل ما هو خلافها وهو اللطف . الا 
(1) اللجبوع الحيط ۴ : ۴١١‏ (ب) 


1 


۳ ومنها ١‏ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ني الارض ١‏ يفوك : ان الله 
ينزل الرزق بقدر يعدلون به عن البغي : أي بالقدر الذي يصلحون عنده» وهذا هر 
.االطف . 

- ومنها قوله « سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق > 
وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها » وإن يروا سیل الرشد لايتخذوه سبيلا » فالله لم يرد 
بالآيات هنا الدلالة الي تقوم المحجة عليه عقلا أو سمعا » وفلك للها مما لا 
يجوز مع التكليف أن يصرةء عن أحد كان المعلوم أنه يؤمن أو يكفر + فالمراد 
بها إذن ما يكون لطفا من الأدلة الي يفعلها الله تعالى لمن | 

أنواع اللطف : قبل بيا الي تنقسم إليها الألطاف نرد أن نستعرض 
بعض الأمثلة على الأفعال الي يجوز أن تعد من باب اللطف . 


إن اقامة الحدود تعتبر لعلقا ٠‏ لأن المكلف يكون أقرب عندها 00 
5 اقامة 
لعفا بالمحدود أيضا أم ألما لطف بالمكلفين الآخرين ٠‏ قذهب أبو علي الى E:‏ 
أن تكون ملفا 9 دود : وم يوجب القاضي وأبو هاشم أن 0 كذليك لآن 
اقامة الددود من مصالح الدنيا عندهم وليست من المصالح الدينية » فهي قصاص 
للمظلوم من الظالم : فرض لضمان استقرار المجتمع + ء ولعل القاضي أراد برأيه هذا 
أن يتجنب اعتبار ال من المصائح المتعلقة بأصل الد. 
الى أصول الدين الأحرى وهو قول شيعي لا يوافق القاف 


؛ فلك برجب أن تضم 
عليه . 


والنظر والمعارف تعد من باب الالطاف عند القاضي » أو آنا على الأقل مما لام 
الاطف وهو العلم الا به 


أما بعثة الرسل فإنها لعلف وصلاح لاني والآخر 
ارہ ع 


: ويمكن أن تعد النبوة من 


ar 


باب التمكين » فما لم يرسل الله الرسل وبأمر بالشرع ويظهر المعجزات لم يكن 
عمال لاتباع النبي أو حاربته أو معرفة التكاليف الشرعية . 


ثم إن الأمر بامعروف والنهي عن المنكر يعد لطا لمن كلف القيام به + 
بالاضافة الى أنه يعد الفعل الذي 


مر بالقيام به أو ينهي عنه من باب الالطاف 


أيفضا. 


والآلام التي يفعلها الله بالمكلفين لاف لهم للم يعتير وذ 
الى الطاعة . 


أما النصرة فتختلف » فهي تعد من باب التمك اکان 
التمكين حاصلا اما الهدى فهر عند المعتزلة عموماً فوع من الاطف ٠‏ وطلباهداية 
من الناس طلب هذا اللطف لا فعل من الله بالمكلف "كنا يرى الأشاء, 


أو من باب الاطف إذا 


وأجل المرء لطف :+ فإذا علمنا أن لنا اجلا لن تخلفه فإننا سنعتبر ونكون أقرب 
الى الطاعة وأبعد عن المعصية + والله قادر على تقديم موت المكلف 
شيء بمنعه من القدرة على حلاف المكتوب أو المعلوم . 


وأخيرا فإن الرزق يكون لطما بالترسعة على العبد أو با 
كلا“ من الأجل ولرزق لايقطع على نيما لطف على الدوام 
كلام الواقعة من جهة الله أو بأمره ^ 


إن الألطاف على نوعين 


١‏ - فهي إا أن تكون من فعل امكف 


۲ أوآن تكين من فعلنا أر من فعل غيت 
وما کان من فعل الله على وعین 
يتقدم التكليف ؛ إذ 


أحدهما يقضي القاضي برجربه وهر 


الذي ام الله به كالتزامه بالتمكين والثواب » 


يكرن في حق 


كعاب 


rar 


من علم الله من حاله أنه لا يختار الطاعة إلا إذا قعله به » وثان 3 
وهو ما بقارن التكليف ٠‏ لأنه إذا كان التكليف لم يجب بعد . فإن ما يقترن به غير 


واجب . 

أما اذا كانت الألطاف من فعلنا وكانت لطفا لنا » فائنا يجب علينا أن تفعلها 
إذا جرت جرى دفع الضرر عن وقد قصد بهذا التحديد أن يخرج منها 
النوافل إذ لا يستضر تاركها أصلا وإنما يقل ثوابه اذا لم يفعلها » . 

ويمكن أن جد أمثلة لهذا النوع من الالطاف ني أبواب العلم والعمل ء وذلك 
كالعبادات و«النظر والمعارف عامة » ومعرفة النبوات والشرائع » والمقدمات اللازمة 
لمعرفة العدل والتوحيد + وهكذا. فكل هذه الأمورمما يحب على الانسان فعله ويعد من 
باب اللطين له لأنه يكون بفعله أقرب الى تحقيق غرض التكليف » ولأنه يدفع بها 
الضرر عن لفسه . 

وبلاحظ أن الألطاف التي هي من جهة الله تجري تجرى إزاحة العلل عن 
المكلفين لأداء واجبائيم + ينما ما هو من جهة المكلف يجري عبرى دفع المضرة 
عن التفس 
شروط الاطف وأحكامه : 
اط اللطف نفسه 297 ؛ إلا أنه يمكن 
أ - شروط وأحكام تعود إلى الفعل الذي سمي لطفا . 

ب شروط تتعلق بالملطوف به أو المكلتف 

+ - وشروط تتصل بالعلاقة بين اللطف والملطوذ 

وتتلخص أحكام النوع الاول من الشروط بم بار 

١‏ أن يكون الفعل الملطوف به للمكلف مرجودا وحادثا » لأن المعدوم 

لا حظ له أي الدعاء إلى الوإجب أو الصرف عن 


() الحيط ۲ : ۹۲م 


as 


۲ - أن لا يخرج ا مكلف من الاحتيار إلى حد الابلناء » اذ لو حصل ذلك 
الذي هو أساس التكليف ثم استحقاق الثواب . 

م CT.‏ + ويبدو هذا الشرط واجبا فيما يقع مز ا 
لدخوله ني باب إزاحة العلة» أما في حال فعل المكلف فهو حسن ووا 
يجري مجرى دفع الضرر عن النفس كا ذكرنا . 

#4 ]ذا كانت نو 


لاف الا 


فما يفعله الله من الأعواض بمتنع أ ی 03 
الألطاف منأفعال العباد » فما تعلق بباب العبادات لا يجوز البدل فيه وجوز 
فيما سوى ذلك . 

أما الشروط والأحكام المعلقة "با مكف : فإن أهها أن بكرن المكلت 
عاما بحقيقة اللطف وبالفعل الذي يعد لطفا له ٠‏ وجا بينهما من النسبة حنى يثبت 
للطف نصيب من الدعاء ولصرف ٠‏ وإلا لم يكن لاطت من معنى وم يكن له 
علاقة بالتكليف » فاذا علم الوالد من مرض ولده أو كان بمنزلة من يعلم ذلك کان 
ذ س لطفا له ؛ وعلى هذا يجوز أن يخاطب الله الكفار بالشرعياتو إن كان 
نهم لون ها الأنه مكتهم من أن يعلموا أا واجبة علبهم ‏ . 


بض على هذا الام اليسير تجاه الأ اطم في عذاب 00 8 
بعض الألطاف فلا يب ]ذا تعلمها تفصيلا » 
يكفي أن تعلم جملة » وذلك مثل كرن الصلاة ناهية عن الفحشاء والمدك, 
نكاد تميز وجه النسبة بينها وبين ما تؤدي اليه . 


في وجوب اللطف 


بغداد : إلى أن اللطف واجب على 


(0 الدج 


و 


المكلتف كوجوب التمكين» وم نالقائلين بهذا الرأي 
حرب + فقد حکی اللحياط عن بشر أنه قال : إن عند الله ألطافا 
لآمن ٠‏ إلا أنه ليس يجب عليه فعلها لأنه يجب على الله فعل الأصلح . وأنكر 
جمهور معتزلة البصرة قول بشر هذا » لأن مثل هذا اللطف يعتبر خحرقا لقا 
العدالة الإهية. . فإذا كان الله بعلم أن فعله بالمكلض أصلح له فإن عليه أن يا 


وقد انتقد القاضي رأي بشر هذا وسماه وأ 
اللطف + لإثباتهم ني مقدور الله ما ي 
ليس خلافا في ساس آلف 


ان تحدد هذا الحلاف في الوجه الالية : 


أن الكافر هل يؤمن عند شي ء من مقادورات الله سبحانه 
ء من ذلك على الرجه الذي 


تضيه التكليف + 


ومن رأي ابن المعتمر والبغدادية أ 

واللحلاف من وجه ثالث » وهو أنه تعالى اذا أقدر العبد على ما كلف > ثم علم 
أنه لا يختاره إلا عند أمر من الأمور فهل يكفي الاقدار والتمكين أم أن عليه 
تعالى أن يفعل به اللطف : البخداديون وبشر قالوا لا يجب على الله إلا الاقدار. 
وقال القاضي بل يجب اللطف به 29 


() الث عردم 
() الغ ۳ ۷ 


وقد وضح القاضي بأنه لا ممتنع أن يكون بين الكلفين من بعلم الله من حالهأنه 
إذا قعل به بعض الأفعال كان يختار الواجب ٠‏ ريعلم أن فيهم من هو بخلاف 
ذلك » ودليل ذلك الشاهد ٠‏ ققد يكون دى أحدنا ولدان يعلم من حال أحدهما أنه 
يذهب إلى المدرسة ويتعلم + ويعلم من حال الآخخر 
العنف فإنه لا يفعل ذلك . 


اه عليهم » وقد ذكر أن بشرا 


حرب التوسط قال : إنه يجب ني حال دون حال + فاذا كان || 
والثواب عليه أقز 
فإن اللطف في هذه ا حال لا يجب وإنما يحب إذا استوت الحال في الوجهين 


حف 


ان مع عدم اللطف أشق والثواب فيه أكثر 


هاشم نقد اضطرب 


وروی القاضي 


لأنه کان يقر بوب اللطف في كل حال » 


أبد في البغداديات رأي ابن حرب 90 . 


من رأي القاضي أن اطلاق القول ثي وجوب اللطف لا يجوز ولذا فقد عمد الى 
التفصيل ٠‏ فاللطف عنده من حيث الوجوب على ثلاث درجات : 


١‏ - ماکان متقدما على التكليض فإنه لا يحب » لأن النکلیف ل يثبتبعد» فلا 
فيه لرجو نه 

۲ ما كان مقارنا التكليف » وهذا لامجب ايضاء وذلك لأنه إذا كا نأصل 
التكليف ليس واجبا بل هو تفضل من الله > فما هو تابع له أول بان لا 


(1) اتقار فلك في المسيط : ۴۰۱-۱۹۰ + والقی ۱۴ + ۲ ۲۷ ۰ كم 


rav 


٣‏ ماکان بعد التكليف: وهذا هومراد مشا 
بوجوب التكليف : وهو الواجب عند القاضي أيضا . 

ويمكن أن نضيف الى هذا التفصيل مما يدخل ني وجوب اللطف ء الأمور 
الثالية : 


المعترلة حين يطلقون القول 


أ إن حال اللطف وجوباً وتفضيلا” يختلف من حيث كون الفعل الذي كلفنا 
به واجباً أو ثافلة أو مباحا » فلا شلك أن اللطف ني الواجبات واجب ء بينما لا 
ثم إن المباح لا مدخل له في كينه لطفا » لآن 


يب لي النافاة لأثها غير 
قسله أو عدية سواء . 


ب -. اذا كان اللطف من التوع الذي 


الذي يستحقه المكلف » هل يستحق الثواب والعقاب أو الذم ولاح أم 
ا لتخلف شرط من شروط التكليف . 


يفعله 


لا يتح 


ذهب أبو هاشم إلى أن اله اذا لم يفعل اللطف في هذه اناا 
مفسدة للمكلف أو اغراء له بفعله القبيح فإنه لا بحسن منه أن يعاقبه أو يذمه > 
وخالف القاضي شيخه وقال بل تسقط العقوبة ويستحق الذم . فقد أسقط الله 
ما كان مستحقا من قبله على اللكلف وهو العقاب » الا أن ما يستحقه الانسان 
بمجرد فعل القبيح مع علمه بقبحه وقدرته على الاحتراز منه وهو الذم فإنه لايسقط » 
بل يترتب على برد الفعل القبيح بغض النظر عن التكايف . ولا شلك أن هذا القول 
منتهى الدقة في التقيد بنظرية التكليف . 


ويستحق العبد الثواب برأي القاضي وأني هاشم والمعتزلة جميعاً » إذا لم يفعل 
الله اللطف به وكان قد أدى ما وجب عليه 99 . 


ج س إذا كان هنالف طريقان موصلان للإيمان : أحدهما يوصل اليه مع 


إن اللحيط ۲ : ١۴آ‏ تشع ا۷ 


۹۸ 


الاطف والآخخر يوصل إل 
عدم اللطف ؟ 

منع ذلك أبو علي ٠‏ وأجازه أبو هاشم على الوجهين » على أن يكون الثواب 
على ما يوصل دون اللطض اعظم لان ١‏ : ومال القاضي الى التفصيل 
كعادته» فقال : نه لا 
فيه صلاح للمكلت» 
يتبين المكلف أن الايمان بقع على وجهين 
على أحد الوجهين 
الآحر أيضا © - أن يعلم أن 
معه أشق مما لو حصل بمقارئة اللطف . 

ويلاحظ أن هذا الرأي لا يختلف كيرا عن رأي آي هاش 
صحة التكليف بالابمان على الوجهين : على نيك 
0 


مع عدمه ؛ فهل يجوز أن يكلف الله العبد بالايمان مع 


يحصل له يفقد اللطف على وجه ي 


موقف الأشاعرة والماتريدية من نظرية اللطف : سبق أن ذكرنا أن الأشاعرة 


تزلة في هذه النظرية مع ما ذكرناه من اخختلاف المذهب الثاني 


أفعاله تعالى بالحكمة . 


والماتريادية يخالفون 
عن الاول في إثباته 

ولْن كان لحلاف بين البغدادية والقاضي حول ما إذا كان في مقدور الله 
من الألطاف ما لو فعله بالكافر لآمن » فإن الملاف بينه وبين هؤلاء على الأصل 
الذي يقوم عليه اللطف ؛ وبالتالي على ما يتفرع عنه من أقوال . 


أنكر الأشاعرة لفظ الوجوب على الله سراء كان ذلا 
» وأثبت الماتريدية ال 


اللطف بالقدرة على الطاعة يخاقها ٠١‏ 


ني العاف أو في 


اجب عليه من حيث ما تقتضيه حكمته تعالى + وفسر 


المكلف فيطيع لأندتعا الى عندهم 


4 


الله تعالى 5 . إولطف به سائر 
3 


ولكن بمعنى أنه قادر على أن 


يقدرهم على الاإعان 

والحق أن من الصعب أن تقوم مناقشة عبدية بين القاضي والمعتزلة عموما وبين 
الأشاعرة حول هذه النقطة لآن كلا" من 
أصل الآخعر » فالأشاعرة لا يقرون بالأصل الذي جعل المعتزلة بضعوننظر ية اللطف 
لأن اللعف يعتمد على حرية المكلض ني الاختيار وقدرته على أفعاله : بينما لا يرى 


علق عن 


في نقاشه مع معتزلة بغداد . 


؟ - نظرية الصلاح والأصلح : 

الصلاح ضد القساد > وكل ما خلا من الفساد فهو صلاح : رهو الفعل 
المترجه إلى المير من قيام العالم + وبق 
الام 


في العاجلة ولسعادة السرمدية في 


أحدهما أقرب الى اللعير المطلق ٠‏ فإنه يكون الأصلح ° 
في العام ا الصلاح العام + وكان الصلاح العام هر 
يحق لنا أن تقول أنه صورة من اللیر المطلق . 


+ وللواتف ۸ : جقدء وللقالات ۲ : لاه 


(0) التمهيد ۲۳۸ 
(4) مایت الاقدام ٠‏ 


هذا هو ملخص نظرية الصلاح والأصلح التي ذهب إليها المعتزلة جميعا على 
تفاوت بينهم في التفصيل . 

وقد كان النظام أول القائلين هذه النظرية ٠‏ وقد عبر عنها بقوله ١‏ إن الل لا 
يقدر على أن يفعل بعباده خلاف ما فه صلاحهم: ولا يقدر أن ينقص من نعم 
أهل الدنة ذرة لأن نعيمهم صلاح هم > ونقصان ما فيه صلاح ظلم ‏ . 

ويحب أن نلاحظ أتالمعتزلة ينظرون هنا إلى العالم بأسردوليس إلىحادثة جرلا 
فيه » فلا تتتقض نظريتهم بما ر اختلال ميدأ الصلاح في بعض الموادث ۾ 


من أبن استقى النظام قوله هذا » وهل هو نتيجة منطقية لما ذهب إليه من في 


الصفات . 


ذهب عدد من المحدثين والقدماء ‏ إلى أن النظّام استقى نظريته من مصادر 
غير إسلامية » ويمكن أن نحدد هذه المصادر الي يشير ون اليها على النحو التالي : 
به القائل بأن الله يسير وفق 
فعله + والصلاح الذي قال به 


ن قدماء الفلاسفة 


© - وارتأى هوروقتز 
والخير يتبعهما حتما عقاب أو . زا 


۽ وقال البغدادريى : إن أصل هذه نى من المنائية |! 
إله الخير لا يمكنه أن يفعل إلا "تيبر لأن الشر لا يصد الا عن إله الشر 


(1) البغدادي ٠١١‏ ء الانتصار ۱۷ ٠‏ م ء الشهريعائي الل 1 38 . 
oe aD‏ رثاي + اخلل والتحل ١‏ 
البقدادي الفرق ٠١١‏ . 


۲١ نظرية التكليف‎ e 


ه - وأخيرا فقد أشا 
المسيحي ٠‏ وأنه لا يبعد أن 
من غيره من النصاری © . 

ومع أننا لا نستبعد أن يكون النظام قد اطلع على كل من الاتجاهين الفلسغي 
والمسيحي ١‏ إلا أنه لا > إز نسبة النظرية بأ كلها إلى مذهب فلسفي أر ديني مع 
مال بعض المعتزلة الى القول بنظام للعالم تجري عليه اعمال الله والعباد: الا 
معظمهم أنكر القول بحتمية هذا النظام ٠‏ وجعلوا لله حريا 
أراد ٠‏ وليس هذا قول ارسطو ني القوانين الي تحكم الكرن » ول كان قدماء 
الفلاسفة على ما روى الشهرستاني يقولون بأن الحواد لا يجوز أن يدخر شيئا 
المعترلة لم يكونوا بحاجة إلى أن يأخذوا مثل هذه الفكرة عن مصدر غير إسلامي : لآن 
قيما يعتقده كل مسلم الله عن الظلم والقبيح + ونسبة كل ا 
يكفي لأن يكون أساسا قول المعتزلة في الصلاح ‏ أما أن المعترلة تأثروا بالرواقية ف 
فكرة الحضوع التام لإله حكم با 
بمثل ما ردنا على من ر 


ابعض إلى أن فكرة الأصلحمرجودة في اللاهوت 


نون النظام قاد تأر بها من دراسات يحب الدمشقي أو 


غائلتها عن المسلير 
وإذا فإن هذه النظزيا تقوم على عدد من المبادىء الاساار 
المعتزلة ٠‏ كفكرة العالة الإطية » والحكمة + 
إلى غير ذاك من القواع. الأساسية اليم ٠‏ , 
1 
وقد تابع معظم ۱ في قوله + لمخم احتلفوا على : 
زلة بغداد فلم تيجب الأصلح لعباده يديتهم ودتياهمء وم 
يموزوا عليه وهو الحكيم أن يبقى أي وجه ممكن لصلاح عباده في العاجل والآآجل 
الا ويفعله: وقالوا: إن على الله أن يفعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده 


جار الت ٠٠۵‏ 


والا كان خيلا وظالما . وهكذا أ, جبوا على الله خلق العالى وجوب حكمة . “ذا 
أرجبوا على الله ما دام قد شل العالم أن يكلف الثاس ٠‏ وأن يكمل عقودم ٠‏ وأن 
يقدرهم ويزيح عللهم في أفعاهم ء وعندهم أن كل ما ينال العباد في الال 
والآل فهو الأصلح هم من الله 1 حتى تخليد الكفار ني العذاب : وعلى هذا 
الأساس تكون نظريتهم قد في الخلق والتكليف والمعاد . 

أما معتزاة البصرة فقد أنكر »عظهم رأي البغدادبة ني أنه يحب على الله فعل 
الصلاح والأصلح للعباد في الدين والدز وقالوا بفعل الله الأصلح لعباده في الدينء 


ولذلك لم بوجبوا على الله خلق العالم : ولا تكليفه للعياد + واعتبروه تعالى متفضاد 
بإ کال ال اء أي دون تكليف :ول يوجبوا تمكين المكاض :إلا أنه إذا كلف 
فيجب تمكيته وإقداره باللطف بأقصی درجات الصلاح 


وكان شيوخ القاضي من أنصار مذهب البه. 
علي وأبو هاشم على أن الله لم يد 
بالطاءة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف ١‏ « ولا 
هو أصلح ما فعله بعبده "كنا يدعي البغدادية والأشاعرة وء رهم . ول يقعسد الشيخان 
بالأصاح معتى الأكثر » وقالا بل هو الأحسن ني العاقرة والأصوب في العاجلة و إن 
کان ذلك مكر وها .٠‏ 


الأصلح + فقد اتفق أبو 
مما علم انه اذا فعل بهم أتوا 
إن الله يقدر على شي + 


ر عن عيادة 


ولعل السبب ني الحلاف بين البغدادية والبصرية : أن الفريق 
الأصلح لأته جعل سبب وجود الفعل جرد النفع والسرور أو ما يؤدي اليهما 
هنا أوجبوا على ال أن يفعل في العباد كل ما يقتض تفعهم اذا اتعدمت وجوه 
منه سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة " ٠‏ بيتما يجعل الفريق الثاني سبب:وجود 
الفعل فعلا بتحرز به من الضرر والوقوع في القبح ”" : وهذا !٠‏ يجعل كل ما يتعلق 
(1) الارشاد للجويي ۸۷ 
(1) من الأمثلة على موققهم هلا أن أيا القاسم اللي 

يتتقع به فإن عليه أن يفعل إذا م يضر أسدا وأ الذي يوجب عليه ذلك دو he‏ 
زه انش المجبوع الحيط م : وه الالتصار ودس ود > التصل لاہن سوم ۳ + و وو 
فرق ١ ٠١١‏ اخثل واللحل ١‏ : وب 


ات اذا علم آنه اذا اعطی زیدا قإئه 


اغالات ٠8١ : ١‏ الفرق 


r 


بمنافع الدنيا نوعاً من التفضل الإفي الذي لا يصح أن يكون وا 

اما من شذ من المعتزلة عن القول بالصلاح والأصلح مثل ضرا 
بن حرب: فإنهم لم يوجبرا الأصلح على اء 
وذهبوا إلى أن عند الله ألطافا الانباية لها يؤمن الكفار لو فعلها بهم ٠‏ ولكن 
بفعلها لأن الواجبعليه هو إزاحة العلة والتمكين ولا شي #غيرهماء 
.وقد حكى القاضي عودة 


جنر 


وحفص الفردء وبشر بن الحتمر: 


لیس على الل أذ 


مرقف اققا 


حدد القاضي موقفه إلى جانب معتزلة البصرة وشيخه أذ 
ضيح والتفصيل » وم يكنف بالاطلاق . 

ني نصابها رأى لزاما عليه أن يحدد معى الواجب والصلاح 
١ 08‏ هل الأصلح واجب على الله أم لا ٠‏ 5 

ee!‏ و ما إذا لم يفعله الفاعل استحق الذم + وليس تعريفه أنه 
ما هو الأول فعله ‏ والواجب على هذا النحو لا يقع التزايد في وجوبه لأنه يتميز عن 
غيره باستحقاق الذم إذا لم يفعله الفاعل وهذا لا يتصور فيه التزايد "أو التقصان» 
فأما أن يوجد الفعل فيكون فاعلا للواجب » أو لا يفعله فيستحق الذم 99 . 


أنه جريا على عادته عمد إلى 


وحى يضع الام 
اللذين تتألف منهما مسأ 


في المكلفين الذين يصح عليهم النفع والضرر > 
حت الله تعالى : وبما أن هذا 
اف الفاعلين أي الشاهد والغائب ٠‏ وإنما يكون وجوبه عند حدوث 
ي انه يطلق بمعى 


أسبابه : ققولنا واجب يصح علىالله على أن لا يفيد معنى الت 
بابه : ققولنا واجب يصح على الله على أن لا يفيد ممنى التزايا 
الصاح لا الأصلح إذا صح اعتبار الواجب صلاحا . 


(1) امقالات ١‏ 
(0) الغ 


«التقع ودفع الضرره ولا يجب الفعل على الله لأنه صلاح أو أصلح + 
أصوب أر غير ذلك لله لا يفعل مع العباد الا ما يتفعهم لأن أفعاله 


أصلح منهء الا أن ني أفعاله تعالى ما ليس له صفة زائدة على بن » وذلك 
كإنزاله العقاب بالمستحقين > وفيها ماله صفة زائدة على تجرد الحسن وهو سائر 
ما يفعلهيعباده من التفضيل » وهكذا يكون ابتداء الق والصفات الي خاق الناس 
وابتداء التكليف» وكل ما يفعله ابتداء؛:هو من نوع التفضل الذي لا 
يرصف باليجوب 29 ء الا أن ما فعله الله ابتداء من التكليف والخاق, 


يصيح سببا لوجوب بعض الأفعال مثل الإقدار والألطاف واثواب 


والأعواض . 


وهكذا لم يقبل القاضي رأي البغدادية بوجوب الأصلح على الله ني كل أفعا! 
ما هو من نوع التفضل وهو كل ما يفعله ابتداء كانلخاق الاول والتكلب؛ 


ية ويكون 


ن ما هو من توع اليجوب » الذي يصح أن يوجد بعد أفعاله الابند 


لازماً عنها » ثم إن الأأصلح على الله في هذا النوع لا يكون واجبا الا حين 
بباب الدين » كالاعواض على الالام والألطاف والأرزاق وغيرها » ولاتقاس عليها 
مصالح الدنيا » لأن السبب الذي لأجله وجب على الله اللطف في باب الدين أن 


المنع فيه بمنزلة المع من التمكين + وهذا مناقض لأصل التكايف لايلرم 
ذا في الدنيا » وإن کان له أن يتفضل به على عباده إن شاء . 

وقد هاجم القاضي فكرة بشر بن المعتمر القائلة بأن عند الله ألطافا لو فعلها 
بالكافر لآمن » إلا أنه لم يفعل لأنه أزاح علته ومكنه وأ 


هذا 


أذكر احتجاجه بأدلةسمعية 
على ذلك » “كقوله تعالى 0 ولو شاء الله لجمعهم على المدى مو ولو خا ريلف لامى من 
اشئنا لآنينا كل نفس هداهاه وفسر كلام القرآن 


زم الي ۱4 : ۲۳ 
(۲) امرجم السابق 


يتعارض مع نظريته قصده تعالى أن یمهم عباده أنه لو أراد أن أن يضطرهم 
الى الابمان لفعل ذلك » الا أن حكمته اقتضت أن التكليف عتلازم مع 
اختيارهم وفعلهم ء بالاضافة الى الطافه بهم ٠‏ 


والحق أن التزام البغدادية بقول الأصلح على الله أو قعهم بالتزامات أخرى + 
منها : أن تكون النوافل كالفرائض من حيث الوجوب ما دامتتؤدي الى الثواب » 
وان يكون العقاب أصلح من العفو يكون التكليف واجبا لأنه هو الأصلح > 
E‏ 
التكليف فكيف يكون ذلك صلاحا لمن علم أنه سيكفر 
وجوب تكليف | 
يكون تكليض الله للعباد بالفعل عبثاً وقبحاً » dc‏ إذا كان الأصلح واجبا يكون ما 
يفعلهاللّه من الثواب واجبايجب عليه لكونه أصلح :وبا دام أن يفعله بالعباد دون 
تكليف وبعقة فلم لا يفمله على هذا النحو » إن معظم هذه الالعزامات تلص 
منها القاضي ومعتزلة البصرة حين قرروا أن في أفعاله تعالى ما يحب » وفيها ما يكون 
تفضلا منه . 


موقف الأشاعرة والماتربدية من الصلاح والأصلح :ذكرنا أن المذاهب الاسلامية 
غير المعتزلة هاجمت هذه النظرية لأنها تقوم على أصل 
الله » وقد تعرض المعتزلة عموما هجوم شديد + إلا أ: 
ينطبق في الأصل على اد ؛ وكثيراً ما نلحظ التقاء معتزلة البصرة والمذاهب. 
الأخرى ني الانتقادات الي توجه الى البغداديين . 


ويمكن أن تلخص انتقادات الأشاعرة والماتريدية على فكرة الأصلح جا بإ 


١‏ - قال الماتريدية: إنه لا يصح قياس الغائب على الشاهد» وإذا 
تر يصح قياس الغائب على ج 


e 


ترك الأصلح في الشاهد يمل فإنه لا جوز أن يكون كذلك في الله تعالى ‏ لأنه 
جلف كليا عن العباد 


٠‏ - وقد ابلحويتي الفكرة من وجهين : أرما عن طريق إنكار أن يتقرر 
وجوب أو قبح أو حسن الفعل بطريق العقل لا على الله ولا على غ 
بأن يقبل فكرة البجوب على الله ثم يناقشهم ني التناقضات التي تؤدي اليها + وم 
يخرج الحويني ني هذه الالزامات كثيراآ عما وجهه القاضي إلى البغدادية © . 


- وسلك الشهرستاني مسلك القاضي وابحويني ٠‏ وزاد بأن وجه انتقادا إلى 
أصل فكرة الصلاح » فتساءل ما هو الفرق بين الصلاح والأصلح » هل هو نفع 
الغير وإذا كان الأمر كذلك فلم كلف الله بي آدم دون غيرهم ٠‏ وهل تکون 
حكمة الله يخلق السموات والأرض أن يعرف ذ المكلف بثمراتعمله أكثر 
من التذاذه بفضل يناله من غير عمل »> وأضاف, الشه, 
الاغراض على أصل المغتزلة لوجدنا أن الغرض من خاق العالم هو الاستدلال » 
وأن الغرض من الاستدلال حصول المعرفة » ومن نم وجوب الثواب > ومن ثم حصول 
التفرقة بين لنتي القابلة. :. استحقا: 
فهل يصح أن يكون غرض الاغراض من 

إننا لا نتكر صحة. الانتقادات الي وجهها الشهرستا: 
اكليف » إلا أن استتاجه. الذي خاص اليه ليس حة. 
التكليف تفضلا” : وميزوا بين نعمة الثواب » كاستحقاق على اله 
التفضل من الله على عباده. دون قعل منهم » لم يقصديا إلا إلى ال 


يوجبه الله على نفسه لتعلق حق الغير به. .. وبين أمر آخر لا يجب عليه لأنه لا تعلق 


ئي : ١‏ اذا تفحصنا 


اق الثواب + والعطية ( التفضل دون استحقاق ) 


(1) التفية ۱۴۷ . 


(۲) الارشاد الجريي 1۸۹ = نع 


ليق من فير به » وکان قصدهم من ذلك أن يثبتوا ما يترتب على القول 
بالتكليف وحرية العبد فعله وقدرته عليه من استحقاق »نتيجة لما استجابوا 


له من تكليف » اذ لا يصح أن يتساوى المطيع بالعاصي ر.ي] 


و بصرف النظر عن الآراء لمتطرفةالبي قال بها بعض المعتزلة والي رد علبهاالقاضي » 
فإن نظرية الصلاح تبدو معقولة لتفسير فعل الله بجا لا ج الف نظربةالتكايف 2 


أبو سلوم العتزلي 


الفصول السابقة لقيقة التكليف” :وصفة المكلف وا 
وكان لا بد من أن خصص فصلا فيه موضوع التكليف أو ما يتناوله التكليف 
من علوم وأفعال . فما دمنا أثبتنا مكلا ومكاّمَا فقد وجب تحديد العلاقة بينهما » 
هذه ال املاتة هي الي تشكل موضوع العا كت هذا الفصل . 

سبق أن ذكرنا أن التكليف في 
ويرئ القاضي وجوب تقدم التكليف 
يعتمد على العقل : ولأن النظر هو الطر 
36 نعلم بعده صحة التكاليف الشرعية > كا يترتب علينا الواجب بفعلها 


وه 


غير أن هذا البدأ لم يكن يلقي قبولا لدى عدد من مفكري الاسلام 
العارضة + فإن منهم من رد هذا اميد روآ 


الذي أنكر أن يكون سبيل الوجوب على 
أسبغ علبه تعمه» وأنه ان شكر است 


(0) انظر الي ۲۰ ۲۴۰ أ الحیط ١‏ ع ج ٠٠۴ ٠۸‏ + الملاحبي الائ م وبا مدعا 


الاواب» وان أبى واستكير استدق العقاب . رقال: إنه يجب الامساك 
بوجوب شي ء على العباد إلا بعد أن ترد أوامره ونواهيه والا بعد العلم بأنها وردت 
٠‏ لأن العقول لا ترشد إلى درك واجب على العبده ويرى ابو 
الشرع بالوعيد على من ترك ما امر به لا فهم العبد وجوبا علبه:والرعيد في 
الخاطر هو الذي يستحث العقول على التفكير 0 

وكان من أنصار هذا الرأي ابن خلدون» الذي يضيف الى ذلك: أ 
لي هي الطريق الى التوحيد وذلك لأن المطلوب فيها حصول ا ف 
ا اضطراري للتفس هو الترحيد وهو العقيدة الابمانية ٠‏ 

ص أن الرازي يقول بأكثر ما اتفق عليه الأشاعرة » إلا أنه يقترب من المعتر 
لي هذه المسألة ۽ وقد ذ کر في تفسيره لقوله تعالى ٠‏ إيالك نعبد ١‏ ان العبادة عبارة عن 
الاتيان بالفعل المأمور به على سبيل التعظيم للأمرءفما لم يثبت بالدليل أنهذا العا 
إلا واحدا قادرا على مقدورات لا نباية لما ء غنيا عن كل الحاجات وأنه أ. 
عباده ببعض الأشياء ونباهم عن بعضها وأنه يحب على الكلائق طاعته والانقياد 
لتكاليقه فإنه لا يمكنه القيام بلوازم قوله تعالى إباك نعيد 9 . 

۲ - ولو أننا تعمقنا رأي المعتزلة كما عرضه القاضي على الأقل : لأمكننا أننجد 
تفسيرا لقيهم بالتكليف كلف في حق 5 أ 
عليهم : 

إن العقل غير مسقل فيعمله عن فعل الله وإرادته: وإذا كانهناك تكليف عقلي 
قبل ورود الوحي يشمل أمور التوحيد والعدل جميعا » فإن الله تعالى هو اومن 
العقل أو العلوم الضرورية ني الانسان » وهو الذي بخاق الخواطر الي تبعثه 
النظر والتفكيرء وهو و الذي ينصب الأدلة المكلف » أو جعله بحيث يكون قا 517 أو 


)0 3 
(۲) مقسة ابن خلدون م + 104 
() التغسير الكبير قرازي 1 : 


EE 


متمكناً من تحصيل العام منها . وليس للمرء في الحقيقة الا فعل النظر تقسه » ومن 
OT‏ د 


لآن ما يدخل تحت التكليف لا يخرج عن ثلاثة أنواع : فإما أنه 
ثركه + او حسن يندب إلى فعله ‏ وکل ذلك 
5 انما يحتاج الى النظر والبحث «الداعي والمنبه عرف 
أعيان هذه الأفعال الي هذه صفتها 9 . 

٣‏ س ولو حاولنا تفصيل ما يتنوله التكليف کا عرضه القاذ 
الاساس يقوم على التعريض للثواب وهو جوهر التكايف + 
يكون المرء مكنا بكل ما له مدخل في استحقاق الثوا. 
أما فيما ليس من هذا الباب فان الانسان يكون مضطرا فيه 


وتوضيحا لذلك نستطيع أن نميز في تصرفات الانسان على أساس التكليف 
نوعين هما : 

أ ما يدخل تحت التكليف من الفعل وت رکه 

ب ما لا يدخل تحت التكليف . 

ا ما يحل تحت التكليف فإنه على نوعين ايضا : الفعل وعدم الفعل 
الفعل وعان : علم وعمل . 

وما يدخل تحت التكليف من العلوم » يشمل الأمور النا 


DO 


١‏ - أقل ما يجوز أن يكاف المكاف من تحصيل العلم به + اختلف شيوخ 
ابو علي : لا يكلف الا معرقة الله بتوحيده + واما معرفة عدله 
3 أيه على أساس أن الواجب على المكاف شكر النعم وهذا يتم 
بمجرد معر فته تعالى . الا أن القاضي لا يقبل أن يكون هذا كافيا لوجوب شكر 
النعم ما لم يعرف الله عادلا ايضا . 3 


وقال أبو هاشم : اقل ما يكلف المرء معرفته : الله بعدله وتوحيده ومعرفة 
استحقاق الثواب سبب اضافته معرفته استحقاق الثواب » ان هذه المعرفة تساعده. 
عل فعل الطاعة واجتناب المعصية . وقد أيد القاضي رأي أي هاشم وأضاف اليه 
تمكين العبد من القيام ببذا الف الذي هو معرفته استحقاق الراب والعقاب ‏ 
والمقيقة أنه لا حاجة الى هذه الاضافة لأا التمكين بصورة عامة . 

۲ ما استقر عليه التكليف اي علوم التكليف مكتملة : وقد تناوها القاضي 
بعة أقسام هي ١‏ العلم بالمكاف الدكيم وتوحيده ۲ - العلم يعدله 
وحكمته وائما وجب هذان العلمان لوجوب العلم بالثواب والعقاب ۴ العم 
بالثواب والعقاب ووجوبه لكونه لطفا وساعدا فيما بكاف المر ۽ - العلم 
بالأفعال التي كلفها المرء وصفاتما فعلا او تركا ء لآلا هي المطلرب بالتكليف . 


الأقسام الأربعة من العلوم تتعاق ببعضها يترتيب خاص على الوجه 
0 عن العلم بالتوحيد والعدل » لأنه يد يعتمد عل 


إن 
الثالي : العلم بالثواب والعقاب 
العلم بالثيب والعاقب وهو اله 
الثواب والعتاب الى المستحق و و قاق كل مكلف ضروري 
لايجاده » ترك الثواب والعقاب وكونه سميعا 
بصيرا والا جازت عليه الآفات فمنعت قدرته وجوزت العجز عليه وجاز عليه 
> ثم يتفرع على کو موجودا » وهنا 
ضروري قدعا » وائما يحتاج الى معرفة كونه تعالى أنه عالم 
بذاته قادر لذاتهء أما کونه مدركا فلا يعلم مفردا لأثه متعاق بكونه حياء واما الصفة 
يقول بها القائي جربا على سنة أبي هاشم فلا دخل لها 


نه جیا حت اعام انه 


الحدوث لأن القديم لا يصح منه اله 


الذاتية أو الأخص الم 


ل 


باستحقاق ال » ولذلك فإنه لا ضرورة لمعرفتها في عاوم العدل ء ولا 
بد من معرفة صفات النفي لمنع مشاببته تعالى للمحدثات + والا جاز العجز والحاجة 
عليه . 


يترتب العدل على معرفته تعالى » وهو ضروري قبل العلم باستحقا 
والعقاب » وذلك لأثنا لا تعلم صحة اثابته والعقوبة منه الا إذا علمنا أنه لا يفعر 
متمد على ما قلنا فانه 
والواجب الأساسي 


بيح ولا عل بالواجبواذا صح أن العلم بالثياب والعقاب 
يجب العلم 
هنا هو دفع الضرر عن التفس 

أما عن الأفعال » فإنها على ضربين : منها ما يعلم ضرورة في "كمال العقل 
سواء كان الفعل واجبا كشكر المنعم ورد الوديعة وقضاء ال بن أ کان ر ذا 


لأن ما لا يم الواجب الا به فهو واجب 


ية » وهنا لا فرق اللي ا أن الشرم 
كله لا يعيف إلا استدلالا. وجب أن نلاحظ أن العلم الضروري غير مقصود بادا 
مھ كان كذلك فلا تكليف عليه فيه وانما م 


کل من الملومالاستدلالية العقلية اا رعية . وهو ا الله في الاما 


الكلف لتحصيل ١‏ یاز م من هذه العلوم فانه النظر والاستدلا 


لم الضر 


النظر اا a‏ أت نوضح ذلك في الواضيع ‏ 
أ العاوم المتقدمة بالله وصفاته وعدله وثوابه وعقابه لأهل معصيته : رأ 
القاضي أن الله يعرف جملة بالضرورة > وهذا يستوي الناس فيه 
يعتمد على الفعل الضروري » وإها الملاف ني التفصيل ؟ هل الله علة + 
لبع أو جسم أو نود ۽ وهذا هو الذي يكون بالنظ. > فكل منا يد 
خرورة أن هناك مؤثراً أو محدثا للمحدثات وإنما اللملاف في هذا المؤثر 


r 


وانما كان العلم بالحملة بالضرورة لأنيا من شرائط التكليف ككمال العقل » 
هذا الرأي يخالف القاضي كثير ين من المعترلة . 

ب - العلم بالنظر وتمييزه عما سواه + وما يجب منه وما لا يجب : والنظر في 
الأساس أنما يعلم وجوده بالتمييز بالوجدان النفسي كعلمنا بكون الشي ء عشهيا 
او نافرا أي بعلم ضروري . 


ج الط 


إلى وجوب الواجب من النظر : لماذا تجب عليه الواجبات عقاد 


القاضي يرى أن الذي يجب من المكلف هو ما يؤمن به زوال اللوف عن النفس. 

أما ما كا على غير هذا الوصف ٠‏ فإما أن يكون مباحا كالنظر في مصالح الدنيا 
أو أن يكون مندوبا وهو ما يكون طريقا إلى علم مندوب + أو بكرن قبيحار 
أما الدوف المطلوب زواله بالنظر فهو الظن إزوال منفعة أو عيرق 
کظنه أنه اذا لم يشكر الله اصابته 
تكون من المكلضنفسه كأن يفكر ني 


کتاب فيتذ كر . وقد نكون أسباب هذا الموف من 


أحواله فيعرف أن له ريا في 


ایاعر ».كا ود كوت عن عير ققد وخر لغاش ينه 
والوعاظ + ويبدو اشتراك العلم الضروري هنا عن طريق اللخاطر 

الذي هو من خاق الله ني المكلف . 
بن أفعال : ان وجوب هذه الأفعال إما أن يكون 


بق العلم ار 0 الوديعة » أو بطريق الدلالة العقلية كعرفة الله 
أو بطريق الشرع > وهذه الواجبات الأخيرة ظاهرة كالصلاة والصيام والحج 
والزكاة ... وغيرها مما يدرس أي أبواب الفقه . 
على العلم دائما . 

٠٠‏ يدخل تحت التكليف بأن لا يفعل : وجود هذا النوع انما يكون لوجه 
هو القبح »وهذا الوجه إما أنه عقلي يعرف ضرورة أو دلالةء او أنه شرعي بعلم 
بوجود “مي شرعي ويظهر بالاجتهاد والدلالة: وقد يعرف با 


ونما يثرتب العم 


HE 


الادلة الشرعية تشكل موضوع أصول الفقه » مما أشرنا اليه ني الفصل الأول من 
الكتاب”. 


ما لا يدخل تحت التكليف : كل ما مر هو ما یدنل نحت تكليغالمكلف » 
وأما ما لا يدخل نحت التكليف فهو المباحات » وسبب 
التكليف أنه لا يرجح قملها على تركها ٠‏ وقد كنا ذكرنا ع 
عندما يكون له مدخل ئي استحقاق المدح والتعظيم » ويجب تركه عندما یکو 
مدخل ني استحقاق الذم والاستخفاف ° . 


؛ - قلنا ان جملة ما يكلفه المرء لا يخرج عن أن يكون علما أو عملا » 
فالعلم هو لفعال القلوب كالنظر والعلم ولظن والارادة والكراهية والقدم » والعمل 
افعال الخوارح كالأكوان "© والكلام م وغير ذلك فما هي الصلة بين العلم والعمل ؟ 


أن العلم أي حقيقته عمل ولو أنه من أفعال القاوب» الا ان أحدهما ينتاج إل 
الواح بيئما لا التوع الآخر اليها . 
مع أن حقيقة العلم والعمل واحدة الا أنه يمكن التمييز بينهما من الوجوه 


١‏ - العمل يفتقر إلى العلم » وذلك لوجهين: أويهما معرفة الفعل الذي كافتا 
وثانيهما : معرفة الوجه الذي كلفنا ايقاعه عليه » أما العلم فاته قد يستقل 
فقد يحصل العلم فيما يمتتع فيه العمل نحو العلم بالله وصفاته ثم قد بحصل لملم 
للجميع » ويتفرد بالعمل به واحد ء كالزكاة الي 
يفعلها الا الغني 

٣‏ ن 
الواجية علينا > 


لك لأن أفعالنا كلها منا وتم بآلات ابلدسم ا 
آما العلوم فليست كلها متا » فعضها لق الله 


ا #رورة وهذا لا تكليت 


2 
1) 


+ اللاسي ۸۲ل 


مني بها عادة الاجعماع والاقتران واخ ركة والسكرن ل 


B2 


علينا به وبعضها يتم بالتحصيل والفعل من المكلف أي با لاكتساب ٠‏ وان صح 


ه ‏ لاحظنا أن التكليف عند القاضي قد يكون عقليا وقد يكون سمعياأو 
عشبا من الدر لكلا النوعين أو ما هو الذي نكلفه عقلا أو نكلفه بالسمع » 
س فقال « ان ما لا يصح أن يعلم الامن جهة العقل 
ي مع ادهل ل يالا يصع أن يعم ؛ که عل رعز حكيما لا يختار فعل 
اليح أو لآ يسلم هذا الخال ممه ء فما هذه حاله لا يصح أن بعلم الابالعقل ‏ 
E E‏ مع ابلدهل به فليس يمتنع أن يعلم 
ون أجل د هذا الاختلاف كانت 


الحاجة إلى الني 
النبرة : وعلى ذلك فان من لم تبلغه الد 
الشرعية دون العقلية "© . 


هذه الرسالة لا يسمح باثبات موضوع التكليف الفقهي هنا 
0 إن بوث علم الكلام بموجب الاصول السا 
ين التكليض العقلي بالسمعي على النحو التالي : 

أما التوحيد والعدل فلا يصح معرقتهما الا بالعقل : وأما الآ بالعروف والنهي عن 


المنكر والمنزاة بير 


بن «الوعد والوعید فانها تعرف بالسمع وال 


بالاصول الثلاثة الاغرى 


التوحيد والعدل تست الم 


+ وقبل أن نتم حديئنا عما کین 
هامة وهي هل يتفق المكلفون جميعا 
حكن لنا دراسة هذه المسألة من 
أما في العقليات فإنه يجوز أن يختلف المكلفون أو يتفقواء والأساس في هذا 


الأسباب أو اختلافها » وما يتفق فيه المكاغون لا: 
والتر وك > مثال الأفعال المعارف مل بالل وعدله وما يتمد 
الثواب والعقاب وشكر النعم ٠‏ ومثال الكف ولترك الامتناع عن القبائح العقلية 
نحو الظلم ولكذب ٠‏ وهذا سائغ في جميع الكافين + 
عرف استحقاق الثواب والعقاب حصل إه الداعي والصارف لل 

ولكن قد تصادفتا مشكلة ! إُقلو حصل أن أحدا 
الحسن دون أن يعرف الله واستحقاق الثواب ٠‏ فهلا . 
والمعار ف ءإن أجبنا بأنه لا يكلف العلم بالق سمعا وأله 


أحد الا وم 


نب القبيح وفعلل 
تكليفه بالعقليات 


المجردة فقد دخلها من لا 
ذلك فما وجه حسنه ؟ وقد أجاا 
بأن من هذا حاله لا يدعيل ابلحةة مثابا لأجزناه 
إلا إنه يمكن الاجابة على هذا التساؤل من وجه 7: أن من حاله 
ما وصقنا فاعيه إل التفكير أقوى وأشد من غبره من الناس : ولا بد من أن 


يصل ني تفكيره 
التوافق فعله مع 7 


إلى معرفة استحقاق الثواب والعقاب ٠‏ وأنه لا يكون الا نتيجة 
كليف الله » هذا مع العلم بأن اللطث الاي يفعل بالمكا: 


على أبلغ الوجوه : ومثل هذا المكلف لا بد 
معرفة ما ذ كر 


يناله من اللطض ما يؤدي به إلى 


ت لافتراقهم في سببه: فذلك مثل رد الوديعة 
كل مكلف درفنا له 


اك نظرية التكليف ‏ ۲۷ 


حى يمق عليه رد الامانة ودقع الدين : هذا فيما يتعلق يحقوق الغير . أما ما 
يرجع إل المكلف نحو دفع الضرر فقد يدفع اليه بعضهم دون بعض وائما يحب 
على المكلف ذلك اذا لم يبلغ به حد الابحاء . 

وأما في الشرعيات أو السمعيات . فالاصل فيها ام على المصلحة 
والمفسدة ومصالح العياد لا تختلف في الشرع إل أن بنقطع التكليف عنهم : فكل 
»ا يتفقون ني سبيله فهم مكلفون به على السواء : وذلاث كالطهارة والصلاة او 
اذ اتنا جميعا مكارت با اذا توفرت شرائط التكليف : 
اعتلافات جزئية والحيض: إذ تلف الك 
المکلفون في سببه اختلفوا في ٤‏ 


إن صح أن تحدث 


ییا ينا كلت 
والمبج ‏ لأن سبب الزكاة 


يقد در عليها 
الانسان عليه ب 


ون هنا لم يصح تكايط 
الاستحالة : وم يصح أب 
الانسان عليها . 
ولا كنا قد تعرضنا 
المدل والتوحيد أن معظم علو م المد والتوحيد لا لا یکن 5 1 
والاستدلال» أي ایشا ولا كان العلم نفسه نوعا من الفعل 


كا ذكرنا + فإننا سنعرض في هذا الفصل للفعل نفسه سواء كان علما + 
أو عملا بالموارح : وسنعتي ببيان معنى الفعل : والوجوه الي يتحقق عليه م 
عرض للحكم لقيمي عليها : وذلك في يحثين : 
١‏ الفعل والوجوه التي بتحقتى عليها أو الأفعال المياش 
۲ -الحكم القيمي 1 الأفعال أو التحسين والتقبيح . 


والأفعال المتول 


۸4 


الأفعال الاش رة رالتوادة 


بالفاعل القادر 


لی من يا ي أن اقل قد ت بالقسمة 


فيكو وجوده 
عل وكسيه بن فاعل آخر كا أنه يريد أن ذكد على کر الانسا 
لى فعله ء وعلى رد قول من عرف الفاعل به من حل به الفعل , 199 
أن 0 هو الذي يوجد الفعل متويه ومانکدم 


هذا التعريف بأ: 


يوهم أنه يجب أن يكون الفاعل قادرا ني حا 
وهذا يخر ج الافعال المتولدة من التعريف : فالرامي 
ومع ذلك فإن الفعل ينسب إليه . وفضلا عليه تعر با 


ودر 


() د0( شي الاسیں 
1 


(5) اتحيط :اہ ؛ شرح الا 


ES 


د ومع ذلك فإن التقاد هذا ال 


لا يؤثر في حقيقة الفعل ونسبته إلى فاعله ا كان هذا الفاعل هو الله او کان 


الانسان 

وقد ميز القاضي بن المحدّث وبين الفعل ٠‏ وذلك لأن المحدث يعلم محدثا 
وان لم نعلم ان له شدثا » بشما لابد من معرفة فاعل الفعل حتى ننسبه له وهذا 
عاب قاضي القضاة على الأشعري في نقض اللمع استدلاله على أن للعالم صانعا 
بقوله: «قد ثبت أن العالم صنع فلا بد له من صانع » وفضل أن يقول: «قد ثبت أن 
العالم حدث ٠‏ فلا بد له من محدث , لأن قولنا إن العام « صنع ٠‏ تضمن العام 
بأنه له صائعا فكيف يصمح الاستدلال عليه » وهكذا فاذا ما علم ال 
بعلم أن له فاعلا » وجب الكلام ني تعيين هذا الفاعل . 


الوجوه التي تقع عليها الافعال : إن الانساا وفاعل لتصرفاته الاخ 
جميعا : إلا أنه لا يقدر على أجناس المقدورات كلها » ومن هنا كان من الواجب. 
أن نعلم الوجوه الي عليها يصح أن توجد أفعاله منه . 


والأفعال من هذه الناحية لا خرج عن ثلاثة 


١‏ ب الافعال المباشرة. 

۲ الافعال المتولدة. 

م - الاختراع 

إن الأفعال المباشرة هي تلك الي نفعلها ٠‏ ابتداء في محل القدرة من دون 
فعل سواه » » ويقصد بكلمة ابتداء دون واسطة أو سبق من فعل آخر؛ويعي 
بمحل القدرة أن لايتعدى الانسان الفاعل إلى ملا فعل مباشر لان 
الانسان يفعله ابتداء وني عل قدرته 


أما الافعال المتولدة فإنها تلك البي تتولد عن فعل آخر » أي انها لا تحصل, 


E2 


عن طريق مباشر بل 
کاندفاع الحجر بعد إلقائه ا ير هو فعل مباشر 0 u‏ ا 
الجر فإنه متولد عن 2 


إن الأفعال .حيث محل القدرة على ضر 
ني أنه يكون ني محل القدرة أي لا يتعدى الانسان 
كالعلم الحاصل عن النظر فالنظر فعل مباشر والعلم متولد عت ۽ وان 
مل يتغدى الانساد أو حل افد إل غيره + وهذا يتولد عن الاعتماد وما ينتج 
عنه من حركات في غير أجسامنا » وذلك كالكتابة الي تحصل من اعتماد 
اليد على الورقة وحركتها عليهاء فاعتماد اليد 
غير محل القدرة أي على غير الانسان القادر 
بي الفعل الثاني غير المباشر . 
أن نميز تي الأفعال المتولدة من حيث 
المتولدة ما لا بد أن تجدد أسبابها حالا بعد حال 
الذي يحصل من اعتماد اللسان على نواحي الفم : إذ يجب أن 
الذي هو سبب الكلام » ونو النظر الذي يجب أن يتجدد 4 
العلم . ما لا يحتاج إلى ذلك» بل يتولد البعض فيه عن البعض الآخر دون 
تجدد السبب ء كربي السهم + فالرامي قد حصل مته السبب وهو الاعتماد 
عند انفصال السهم عن الوتر ثم ينغد السهم وتحصل الاصابة دون تجديد الب 

الأفعال من حيث صحة فعلها مباشرة أ 
لما يصح فعله منها ابتداء أو توليد إلى الأثراع التالية : 


بالتولد : تنقسم أفعالنا بالنسية 


(1) السيب هنا عبار عن الفعل أو الخاد أو 
الله ( سل ) اليب يل أو سلو 


الل للمباشر (علة) وبين القيل 


+ ما لا يصح أن تفعله الا لسبب‎ - ١ 
لأنه لا بكون الا نتيجة لسبب هو الضرب‎ 


يصح أن نفعله ابتداء أو بسبب توليدا 
ما يصح أن تفعله ابتدا ولبدا 


أي ما لا يكون إلا متولدا » كالم 


۲ 


۳ ما لا يصح أن فعله الا مبتدأ » أي دون سبب» رذلك لا يكون الا في 
أفعال القلوب : كالارادة والكراهة والظن والنظر والاعتقاد . 

أما الاختراع وهو الفعل المبتدأ أو المباشر ني غير محل القدرةء 
يتعدى الانسان ولا يكرن بالاعتماد والسببء فإنه لا يع و 
ختص به الله تعالى » فالانسان قد يصح منه أن يفعل الفعل في عل القدرة دون 
اعتماد أو سبب »وذئك كالارادة والظن » وقد يفعل الفعل في غير محل القدرة 
الاعتماد E‏ ن سیب قله لا يجوز 


يقدر على خلق الاسام 5 
بينما لا يقدر الانسان وهو قادر بالقدرة الا على نوع معين من الأعراض + وهي 
أفعاله الي تترتب عليها مسئوليته . 


ی أصول الدين بداد ۱۲۸ 
ونا بيده 


وما بنتحاء ولشتهيد قباقلاني ۲47 ءوالواقف ۸ 
أ النكر القلمقي التشار م40 + 


يجوز أن تكرن مناط التكليف 


على ذكر الافعال المباشرة والتولدة لأنها وحدها الي 


راء المتكلمين يل الافعال المتولدة والمباشرة : تناول المتكلمون حور 
الافعال المباشرة ولتولدة من وجهة نظر تختلف عن الوجهة التي عرض فا ارم 
بن أشار إلى وجود مثل هذه الأفعال » فقد كانت غاية مفكري الاسلام م 
توسعهم في بحث هذا الموضوع تفسير نتائج العمل الذي يصدر عن الانسان 
الأهمية ذلك في ترتيب المستولية عليه » فالذين ينسبون الفعل إلى الانسان ! 
يشكون أن الفعل المباشر من فعلهءلأنه يصدر عن إرادته المباشرة وينم بفعله با 
وا »فهل يصح أن ينسب للانسان تلك الأفعال ال المتولدة الذي يوهم ظاهرها بأ 
ليست له » وهل يحدث الفاعل فعلا ني غيره أم أنه لا يحدث الفعل الا ني نفسه 
فالآل المتولد عن الضرب أو الاصطدام بشيء جسمي ١‏ واللذة الي تحدث ع: 
الاكل » والسهم الذي يرميه إنسان فيصيب به إنسانا آخر هل هذه الأفعال 
عمل الانسان أم أنها من فعل ان هي لا من فعل الله ولا من عمل الانسا: 
وائما من عمل الطبيعة والقوانين ال ف مها ؟ ان الاجابة على هذه ال 
تبدو ضرورية لتحديد مستولية الانان عن عمله » 
عقابا بعد ذلك . 


أما الأشاعرة ومن سلك مسلكهم » والمجبرة بنوع حاص 


لانبمهم كثيرا ‏ لأنهم أنكروا أن يكون الفعل المباشر نفسه 
بوه له إما نسبة الكسب أو نسبة المحل كا سبق أن ذكرنا » وكا 


ينسبوا الأفعال المتولدة إلى الانسان نسبة الكسب » وقالوا بأن الله يفره ا هذا 
النوع من الأفعال « ينفرد الله تعالى يخلقها وئيست بكسب العباد 20 


وعبر البغدادي عن رأي الأشاعرة هذا بقوله « جميع ما تسميه اث 
متولدا من فعل الله عز وجل » ولا يصح أن يكون الانسان فاعلا في غير عل 
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اقدرته 'لأنه جوز أن يمد الانسان ود رسل السهم من يده فلا يخاق الله 
'تعالى في السهم ذهاياء ولیس مكتسيانء واا يصح من الانسان اكتساب فعله في 
عل قدرته. وأجازوا أن يمد الانسان القر في السهم » ويول يده ولا يذهب 
السهم وأجازوا أن يجمع الانسان بين الثار والحاقاء فلا يحرقها » " وهكذا فإن 
جميع الأفعال المتولدة من فعل الله تعالى » سواء كان ذلك في العباد أو كان في 


العوالم الاخرى . 


ث القدرة الإلميةء 
انتقاص هذه القدرة 


وظاهر أن الأشاعرة ومن تابعهم نظروا إلى ا موضوع من 
فخافرا أن يؤدي القول بأن التوليد من فعل الانسان إلى 
بينها نظلر المعتزلة إل الموضوع من حيث مسئولية الانسان وصحة التكليف ووجوب 
العدل اللي . 

وهكذا فان هذا الفريق من المسلمين : القائلين بقدرة الانسان على الفعل 
و يجعلون «سئوليته قائمة على هذا الأساس » ويقولون بشي ء من تلازم الأسباب 
أو العال ٠‏ لم بتلا أن يتقبلوا مثل هذا الموقف الذي ينتقص من 
بم الأول بي عدالة الله. إلا أنهم لم يستطيعوا من ناحية أخرى إطلاق القول 
بأن 30 من أفعال الانسائ فيها ما يشكل فهمه على هذا الأساس ٤‏ 
كا يلاحظ ذلك من الأثوان والأطعمة والادراكات » وقد جعلهم هذا يختلفون 
في النظر إلى الأفعال المتولدة » فمن قائل ببذه النظرية على أوع مدى كنا هو 
حال بشر بن المعتمر » ون قائل بها في أضيق الحدود "كا فعل ثمامة والمماحظ * 

بم فقد قبلت بالنظرية في حدود معينة متوسطة . 

ويظهر أن ار التوليد بدأت ف أوائل القرن الثالث المجري على يد 

بن الممتسر والماحظ ‏ » ونستطيع أن ناخص موقف المعتزل 
على التحو الاي : 
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۲ - أما بشر بن المعتمر : فقد أل برا على فطاق واسع + وأجاز 
أفعال الانسان كالفكر «النظر والألوان بأنواع الادراكات من ا 
والاحداسات المخطفة .. 
الطبعيين من اليونان » وقا أشار الشهرستاني إلى ذلك بقوله : « امهم لا يزور 
المتولد والمباشر من حيث قدرة الانسان عليه » فكل ما حدث عن الأسباب الراقعة 
امنا سواء كان ذلك فينا أو ني غيرنا فإنه من فعلتاه. 
أن يفعل الانسان الارادة على حد قول 
اي أن ثمامة قبل التوليد في العام والنظر 
ما سوى ذلك فعلا لا فاعل له 


شديدة » كان من نتیجته أن أ 


والطعوم 
أن بشرا كان متأثرا في قوله هذا بالفلاسفة 


م وما مامة ومعمرء فقد أذكر 
الشهرستاني ؛ وأضاف الأشعري ولا 
بالاضافة إلى الارادة والكرا. 
في التخلص يدل على حير 
مثل هذا النوع من الأفعال إلى الله 
نمامة هذه بقرله: «إذ ل يمكنه إضافتها إلى فاعل أسبابهاء<ى يازم أن يضيف 
القتل إلى ميت» مثل ما اذا فعل السبب وماتء ولم يمكنه اضافتها إلى الله 
يؤدي إلى فعل القبيح ١‏ . 


أسلوب ف 


الانسان. وقد عبر الشهرستاني 


؛ - وإلى مثل ذلك ذهب اللاحظ ب لأن الانسان عنده لا يفعل إلا الارادة؛ 


وکل ما سوی ذلك فهو للانسان بطبعه لا بإرادته » 


ات عند الماحظ لا 


تنسب إلى الانسان لأنه لم يفعلها بإرادته » وَإتما حصلت بطبعه المقطور عل 
من الله . 


ه ‏ وقال النظام: إن الانسان لا يفعل إلا الخركة» لأنه لم يصح عنده من 
الأعراض غيرهاء ولا يستطيع الانسان أن يفعل الحركة في غيره» وأما ما جاوز 
من فعله فهر فعل الله بما طبع عليه الأشياء الطبيعية » وهكذ | 
فصل النظام بين فعل الانسان وهر الارادة والحركة » وفعل الله في الط 
ا من طبائع . 


انفسه فما 


Ste 


5 - أما أبو الهذبل فإنه لم يبعد كثيرا عن بشر في إجازة التوليا 
الانسان على مدى وأسع ءالا أنه ميز بين ما يفعله الانسان ويعرف كيفيته» كالألم 
الحاصل من الضرب :ازول الحجر بعد رميه: فإنه ينسب للانسان قطعاء وبين 
ما لا يعرف كيفيته » كالألوان والطعوم وباقي الادراكات: ومايحدث في غيره 
من فعله فإنه من فعل الله : وإلى مثل ذلك القول ذهب قا 

وهكذا فإن آراء المعتزلة بغض النظر عن الت 
فيه لا ترج عن ثلاثة 

١‏ فمنهم من جعلها أفعالا لا حدث لها 

۴ ب ويتهم من تسبها إلى طبع الانسانء أو إلى طببعة الآ 
بايجاب اللخاق . 


أو فمل الله 


ال ينهو اين تاها إل لاسا تم 5 
ي حصول الفعل الد 


ادته الفعل الأول منهاء. 
أن الارادة انصرفت إلى 


وين ثم تکون هذه الا 


رد القاضي على ثمامة لقوله إن المتوئدات أفعال لا فاعل ها بما 
ثمامة بوجود أفعال لا فاعل ها أمر غريب » ولعله كان يتقصد 
المتولدة إلى الله أو الانسان أن ينسبها إلى فعل الطبيعة أو الطيع الا أنه لم يصرح 
ذلك 5 اح به الحاحظ والنظام » وإذا ناقشه 
بذلك كنا صرح به المحاحظ والنظام > وإذا ناقشه ال 
كلامه وهو إثبات المتولدات لا فاعل ها . 


الحق أن قول 


من ثيه نسية الأأفعاا 


وكان رأي ثمامة في الراقع نتيجة لميرة وقاق شد 
الأفعال ما يحصل نتيجة بعد موت الفاعل» فاستنكر أن تنسب إلى هذا الفاعل وأن 
يستحق عليها الذم والعقاب. فشبه ثمامة إذن ترجع إلى اثنتين : 


١‏ ان القول بأن الاصابة بعد جود الرمي فعل الرامي يؤدي إلى أن يكون 
الفاعل فاعلا وهو ميت » أو يكون فاعلا بعد عجزه وذهاب القدرة عنه . وب 
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رد القاضي عليه بان 
الخاصلة > 
ووجود الفعل منه لا بحتاج إلى أكثر من وجود الارادة والقدرة و 
إلى القيام بهنا الفعل » فاذا كان الأمر كاك فانه سينسب إليه لا عمالة 


نة الفاعل وتعلقه بفعله ٠‏ وبين النتيجة 


قيقة الفاعل لا تعني أكثر من الذي وجد الفعل منه لا من سواه . 


ت الدواعي فيه 


يترتب على القول بالتولد أن يستحق الواحد منا الذم 
»له مات قبل أن يمل الفمل إلى 


والعقاب بعد موته + ولم 


ها في 


نتيجته » وهنا لا يجوز لان الموت يقطع التكليف » فإما 
من أهل الولاية لله أو يموت وهو من أهل العداوة له » والمعلوم ان الانسان قد 
ي ثم يموت :وتقع الاصابة بالرمي بعد موته.وجواب القاضي : 
عما كان رد به أبو هاشم على تمامة»ويمكن تلخيص هذا ارد على النحو التالي : 

إن استحقاق الذم والعقاب على الانسان يكون على 5 
بب الذي يؤدي اليها » وهكذا فانه لا نرج من الدنيا الا وهو 
إذ أنه فعل الفعل الاول الذي سيؤدي إلى الفعل المنولد لا ممالة: 
ولا يكون اسستحقاق ال 


قد ترتب عليه بعد موه . 


الاجابة وهو: 
فعله الانسان قبل موته؟ كأن يرمي || 
أراد قتله » فكييف بترتب 
في هذه الال 

حكم الواقع : أما ولم يثبت وقوعه لوجود المانع فلا 


يستحق |1 


رد القاضي على النظام واللداحظ لت 
أو بالطبيعة . 

ذهب اللماحظ كا 
منه طباعاء بمعتى أنه إذا بعث الانسان داع إلى فعل من الأفعال 


أن أشرنا إلى أن أفعال الانسان سوى الارادة حصل 


وراد هو هذا 
تأنه يقع بالطبع الاتساني الذي ركب على ذلك » وهكذا لا بقع من المكلف 


EV 


اختيار الارادة دون ما عداها ٠ن‏ المركات : وهذا وحده في رأي الحاحظ كاف 


وغيرهما . وسبق أن عرضنا لبعض هذا الموضوع حين ذكرنا رد القاضي على 
قول اللماحظ بان المعارف غرورية . ويمكن أن نلخص هذا الرد في النقاط 
الثالية : 


٠‏ حال المتولدات لا بختلف عن حال الافعال المباشرة > لأن الفعل 
امنود بقع عند حصو السبب وزوال الواع + بالفعل المباشر يحصل عند تكامل 
البواعث إلى الفعل : واذا ما حصلت هذه البواعث أو الدواعي كان لا بد من 
وجود الارادة » وإذا وجدت الارادة فقد أصبحت سببا للفعلين »> فهي سبب 
مباشر للفعل المبتدأء وسبب بالواسطة للفعل المتولد» فأين هو ال 
صل من الفاعل؟ وكيف يحصل التولد بالطبع والارادة باختيار الفاعل مع ان 
الحالة فيهما سواء . 


؟ - إن تعليل ابشاحظ للمتولد بالطبع يوجب أن يضاف الفعل إلى المحل 
الذي حصل فيه الفعل لا إليناء فيسمى المحل فاعلا ويستحق الذم ولمددح» وهذا 
مال . 


عليه . 

۽ ما دام الفعل يع حتما بطبع الانسان إذا وجدت الارادة والدواعي 
إليه » فإنه يجوز أن يوجد داع وإرادة أخرى معارضة للارادة الاولى والداعي 
الايل فيقع الفعل أيضا ء ومكذا يجتمع 2 اقضان ني وقت واحد » وأهم 
تیار الا نسا 


» ولو أنه أثبت الارادة ظاهرا . 


ما في هذا في الواقع أنه نغي للا 
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فقد أريد فعلا : لكتي قبل 


أن الفعل بقع مني بالطبع لا صح لي ذلك » لأن الأمر لا يتعلق بي آندا 
وهذا نفي لمبدأ حرية الارادة الذي يقوم عليه الفكر الا: 


أما رأي النظام فيشبه قول ابا الفعل المتولد للانسانء 

الا ان اللداحظ أثيته لطبع الانسان» باقي الأفعال الطبيعيةء 
أي جعله كباقي الأعراض فعلد له بإيجاب اللخلق . فذهاب الحجر عند دقع الداقع 
اي 

زل إذا رماه رام: وهكذا 


١‏ - فبناء على هذا القول يلزم أن العبد لا يفعل شي 
الافعال أصلا على وجه يتعلق به الا. 
تحصل له يطبع امحل 
حمل ادعام الله 
اپا + 


إيجاب الق ٤‏ وهذا به 


التكليف عن الانسان . وكل ما يلزم المجبرة 
يلزم النظام على قوله هذا . 


ن أن يكون الله فاعلا للظلم وغيره 


۳ اذا كان المحل يجتمل الدركات في ابلهات كلها : وكان الذي 


(1) وقد تابع النطاء 


لمع سيل 


لبن 


يوجب تحركه هو طبعه» فما هو الذي يقتضي أن تكون حركته ني هذا الاتجاه 


يقة الطبع أو إيجاب المحل؟ وهل دو اشارة إلى صفة ادحل 
أم أنه ير عى حللّه . ثم هل يصح انفكاك الحوهر منه أم لا يصح ؟ فإن لم 
بصح مثل هذا الانفكاك لزم أن الحسم إذا حصل له معنى التحرك كطبع فيه أن 
يكون کذلات أبداء وإذا جاز هذا الانفكاك كان لا بد أن يكون 
فاعلا قادرا قد فعله . 


هو أن 


ه ‏ وأخيرا فقد رأى القاضي أن موقف من يقول بالطيع والطبيعة أسوأ من 
موقف الدهرية؛ وأن هؤلاء نفوا وجود الصانع فأمكن هم أن يعلقوا الفعل بالطبع > 
أما أولئاك ١‏ أثبتوا الله فكي يصح لهم أن ينوا تعلق الأشياء به؟ إن 
الأفعال إما أن تكون من الله أو أن تكون من الانسان» سواء كان ذلك بالمباشرة 
أو بالواسطة ولا شي ء يرج على هذين الطرفين . 

ولا بد من الاشارة إلى أن القاضي لا يعنى كثيرا بالرد على الأشاعرة 
لانم يخالفون في الأصال الذي دارت حوله مناقشة وجرد المولدات » وا 


لق فقد أ 


م بر عند هؤلاء ليس خالص النسبة للانسان فإنه أولى أن ب 
الفعل المتولد كذلك 99 . 
القاضي : بل إلى الرأي الثالث من الآراء 
الي من التوليدء أي أنه يقر أفعال الناس» 
ب اليه أفعاله امباشرة + وليس جد 
ءالا أن أحدحيا ب 


فر ين من ححيث بوت القدرة والانختيار م 
بواسطة والآحر يكون بدونها . وإذا كانت مقدورات الانسان تنقسم إلى أفعال 


ابتوارح وأفعال القلوب فإن التوليد يقبت فيها جميعا . 


() الغ ۹ د ۷۴ب 
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السبب والمسبب في لد : ذكرنا أن الفعل المركب من مباشر ودتول 
ين الباشر فيه سبيا في حصول التولد» فهل يكون أي هذا إيجاب وقوع الفعل 


المتولد بحصول سببهء فيخرج عن دائرة الاختيار ولارادة إلى ميدان الل 
والوجوب ؟ من أجل هذا افعل يم 
بكون كالسبب ي وجوده» وذلك هو الارادة » هذا السبب إما أن يقترن بالفعل 
أو أن يتراخى عنه ء فإذا اقترن به فإنه الفعل المباشر > أما اذا ترات 
الفعل المتولد »> ولا عي لان الارا 


ناضي لتوضيح هذه 


لوجوب ني ,أن 
وجود الفعل الث 
ثبت لنا ان في افعال الانسان ما هو 
مباشر ومتولد » فهل تقسم أفعال الله هذه القسمة > وهل أن يفعل الله 
أم أن أفعاله كلها من التوع المباشر . ان أحوال الفاعلين لا تختلف ني 
أحكام الأفعال » الا ان هنالاك فروقا ب 1 


بذاته والواحد منا قا 


وجود الفعل الأول 


هل يقدر الله على فعل المتولدات 


بين الله والانسان من حيث 


وأهم هذه الفروق هي : 
١‏ - إن أجناسا من القدورات كالضرب «لألم لا نستطيع إيجادها إلا 
در الله عليها بطريق الابتداء لتوليد والاء کان 
محتاجا إلى السبب حاجتنا اليه 7 
بأن يفعل بعض أفعاله بالأسباب» كالرياح الي تجري ١‏ 
الله أن يفعل هذه المتغيرات بال 


بأسباب + بيئما 


۲ - من المقرر أن السبب قد يصح 
أي الفعل ني هذه الخالة » وهذا جو 
اقل ا 


وجوده ويعرض عارض من وجود المسبب 


مي باليمى وتأخق بال لبت لله 


أفعالنا مالا تفعله إلا مولدا وها لا تفعله الا بطريق المباشرة :وة 
يصح أن نفعله على الوجهين » فهل هذا هو حكم الله تعالى في أفعاله أيضا . 

أما الأجناس الي لا نفعلها نحن إلا ابتداء» كالارادة بلكراهة 
لا يفعلها الا كذلكءلأن الحكم فيها واحد 
لميا شرة ٤‏ وأا ما لا نفعاه تحن إلا «تولدا فإن الما 
صحة أن بقع من الله على الوجهين . 

حول قول القاضيي والمحتزلة بالتوليد : قصد القاضي وا 
بالتولد إلى إثبات عدة أمور : 


حرية الانسان»وذلك بأن يقرر أن الله ئيس له قدرة فاعاة فيما لأعبد فيه 
بل صادر عن الانسان دن ١‏ 
فعال أخرى تا 


1 : تحدث من العلة الاولى 
الأفعال المتوادة تصدر عن العال أو الأسباب المتوسطة 

5 
سواء کان صدورها عنه بواسطة أو الم 
الأ 'نسانء فكيف تكرن أفعالا لا فاعل لها » أو كيف تكون 
إن هذه الأفعال كلها أفعال تنسب 
ى'عايها کا هو الال بالنظر والإيلام 
والضشرب «لقتل ني اللحهاد > كا صح أن يستحق المكاف عليها المح والذم 
, بالتالي الثواب والعقاب 
۳ تطبرق قكرة ارتباط الأسباب با أو بمعبى آخر قانوناالعاية عل 
أفعال الانسان » وكان هذا من أهم ٠ا‏ اعتمد عليه بعض العتزل ونخاصة الطبعيين 
متهم في إثبات نظرية التوليد 29 » ومن أجله توجهت إابهم معظم الانتقادات 


بة بطيع المحل أو الطبيعة 


للانسان:وأذلك فقد صح ورود الأمر وال 


EH snl | فلغت‎ (۱ 


str 


الشهرستاني هذا القول «أخوذاً م 


فلاسفة اليونان الطبعيين > وعدآه الغزالي في تيافته قولا بتلازم الأسباب الطببعية ما 
ينكره على الفلاسفة » ولم ير محمد عبده من أجل ذلك أن ال 
بالتعليل غند القلاسقة . 


أن قول 0 لا يؤدي إلى أن يمفرض قانون على الله 
30 عادة الاكوان على ذاك: ووضع القواعد المختلفة الي تسير عليهاء وبالتالي 

س هتالك قيدا أو تحديدا للفعل الإفي » إلا أن القاضي حاول مع ذلك أن 
عقت كثيرا من تطبيق قانون العلية على هذه الأفعال : فجعلها أفعالا إرادية » 
مخضع لحرية الانسان واختياره كا تخضع ها أفعاله الأخرى . 


أنه هو الذي 


۲۸ - نظرية التكليف‎ err 


العغالئالث 
الأفالراللك علِهابا شنأ والقح 
القن والثعبت 


يرد على الافعال بنوعيها : العلم والعمل 
ر ونبي ‏ والأمر يتضمن أن هذا الول حن يجب فعله ؛ ينا بتضمن التهي 

e‏ لقتل فيا لا عرو الاقدام عليه ؛ ومعنى ذلك أن التكليف يتعلق بالحكم 
القيمي على الأفعال » فمن الذي يعطي الفعل قيمته اللحلقية » هذا هو موضوع 
SS‏ 


بن ٠‏ بالتحسين والتقبيح ١‏ . 


یر لشكرن اند خر 
: وبدت الحاجة إليه لأن الانسان أراد منذ 


té 


«وجد بين المفكرين القدماء من ثادى بالحمال المطان والخير المطلق + “كا وجا 


من قال بعكس ذلك 


٠‏ هل التقي يحب الآهة لأنه تقي. أم أنه تقي لأنه #بوب من الآلمة:. وأجاب 
عن ذلك بالحواب الأول" » وقال أرسطو بأخلاق طبيعية يدركها العاقل بواسطة 


عقله. 


قبمة أو هم فيها غرض و غاية: ولا توجد الا حيث توجد هذه الغاية!؟؟' 


تلفوا فيه 
"كا اختلف غيرهمءإلا أنبم تميزوا عن الاخرين ني الأساس الذي قامت عليه 
نظرتهم هذا لبحث . فقد جعلوا هذا الأساس متصلا بالعناية الإشية 
علاقتها بالعالم والمكلفين » ۾ 

أحدهما نظر إلى عظمة الله الكاملة : وحرية مه ا 
أن يقدر قانوقاما > لأتدحى الذي يضم الت 


انقسموا الى اتجاهين كر 


)د (۲) أبو الملا عقيفي : ظسفة المحدثين ولمعاصرين 


sto 


اء لأنها إنها تثبث عن اله بطريق السمع . والاتجاه الاخر نظر إلى صلة الله بالعالم 
وعدله؛ وتصور أصحابه الكمال المطلق والعدل الكلي المريد للخير أبداء الحالق 
العقر على صورة يستطيع بها أن يثبت اللحمال والقبح وال 5 


د 
والأفعال اسم المجال للعقل ل٤‏ ووسعوا في الميدان الذي يعمل ف 
3 ع ولم يكتفوا بالقول بأن مهمة العقل 
بن الاتجاهين مدارس متوسطة . 
وقد هرجم المعتزلة من قبل ا الاسلام : والاتجاه الأشعري بصورة 
خاصة لأنهم لم يعترفوا إلا بالعقل ناظم! ومشبتا الحسن 
هذا 


اله 


,امهم بالاشراك مع الات الإهية غيره ن 
أن المعتزلة لم يكونوا وحدهم أي هذا الميدان 
نسبة الأصل ني اصدار القبم إلى الله تعالى . 


وضع الق 


ثم إن جمهرتمم لم يكونوا بعيدين عن 


وسنعرض بإنجاز لمختلض آراء الكلاميين الاسلا. 


أظارية الاي فيه 


ن في هذا الموضوع 


ريك 


لد تصور الكاذميون من المسلمين ثلاثة معان الحسن «القبح لا يخالف المعتزلة 
إلا في واحد منها ‏ ء وهذه المعاني هي : 


١‏ صفة الكمال والنتقصء فالحسن هوكون الصفة صفة كمال» والقبح هو 
كون الصفة صفة نقصان: كا تقول ني انهل والعلم » ولا تناع بين الاسلامي 
أن هذا المعبى أمر ثاب 
تعلق له بالشرع . 
الغرض ومنافاته » فما وافق الغرض کان حسنا وما خالفه کان 
يعبر عنهما بالمصالحة والمفسادة 
ل زيد مصلحة لأعدائه 


۲ 
قبيحاءوها ئيس 5 ب 
وهذا المعنى عقلي أيضا إلا أنه يختلف في الا 


() الواقف ۸ : ٠١١‏ ء والمتصفى قزل ١‏ + 5ه 
n‏ 


الأشياء ولا هو 


أو الدم والعقاب بالفعل : وهذا المعنى هوبال الحلاف 
والتزاع بين الأشاعرة والمعتزلة » فهو عند الأشاعرة شرعي لأن الأفعال في رايم 


سواسية لا شيء منها يستحق في نفسه وإغا بالشرع , يستحق 


ولا المي عر 
: اباء ثم 
الحهة» فهي قد تدرا بضرورة الفعل من غير تأفل » وب 
الباق وقبج الكذب الضا ابح الكلب 


يكرن الحسن 8 عائدين الى أمر حقيقي 
رع * بل إن الشارع هو الذي + 
0 قب عل الال ال قبل ورود الشرع . بل لقد ذهبوا الى أن 


ان هذا القول لم يكن قاصرا 


عليهم فقد ذهب الى قريب منه الكرامية ؛ وجمهور من الحنقي والاتريدية وكثير 

من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ؛ بل لقد ذكر ابن تيمية أن هذا القول هو 
أهل العلم وطوائف أهل الحديث 20 > واا اين قل لالت وين 
ن هؤلاء قالوا:إن العقل هو الذي يحكم ويكشف » ينما نب 
الى العقل العلم الكامل بالحسن والقبح» دون أن يضيفوا الحكم اليه . 

وقد احتج المعتزلة لقيفم بالعقل أساسا لأحكام اقيم والأخلاق بالأمور 
الثالية 

١‏ - لو أنكرنا کون العقل حا کا ومعلماً بحسن الأقعال وقبحها لأنكرن 
الانسان لأنه مفطور على ذلك» ودليله أن الناس يتساوون في معرفة ا 
والحسن الماديير ختافرا ز 

۲ - لو أننا فصلنا اسن والقبح عن الأفعال الانسانية كصفت, 
ورددناهما الى الأقوال الشرعية لبطلت المعاني العقلية الي يقوم عليها قبولنا للشرع 
والتي تستنبط بها الأصول الشرعية حى لم يمكننا قياس سيل على فول ولا فعل على 
فعل » وذلك يودي إلى إبطال الشرائع ذانها . 

م ب ثم إن الالحاح على أهمية العقل في إدراك الحسن واقبح لا يؤر في 
القدرة الإلمية بل هو على العكس من ذلك يؤكدها » وتن فكرة العدل الإلي » 
ا لل ارية التكليف » فإذا أوعى a‏ لأنه خير في ذاته ولیس 

نلك > ولا يكون العقل عخائفا له لن العاوم الضرورية من خاتق الله 
رع والعقل يستويان من حيث صدورهما عن الله؛ ومن هنا جوز 
بيز المير والشر بواسطة عة, 
الأمر يعود إليه اخيرا » لذاك 


۲ ا الم العا ۱۹ 


0 كبير ذا قلنا إن‎ e 


نيمة اللحاقية للأفعال 
الم وعددا لتفصيلاتهاء لأن الم 
ل الانسائي هي في حقيقتها من الله . 


وم يدوهم على تزلة بردود كثيرة نستطيع أن نجدها عند 
الباقلاني والغزالي والشهرستاني والإيجي 0 إلا أن أكثر هذه الرود التي عممها 


هؤلاء على المعتزلة جميعا تصيب البغداديين أكثر مماتصيب البعمر 


غنم فة 
تطباق أقواها على 


غالبا أكثر 


ثرا بالفلسقة 


تبارات وقع الفعل 
الحسن والقبح انما هر لذات الفعل 9" . 
ويمكن تلخبص أقوال المعتزلة حول هذا الموضوع على الحو التالي : 
الئل متي منهم إلى أن حن الأفعال وقبحها لذاتبا 
إن ترب ذلك في اسن انبح جسياء قتا 


المقيقي للفعل بان با والقبح »وقالوا: ليس 
بل وجو اعتباربة وأوصاف إضا بحسب الاعتبار » وشل ذلك لطم 


ا الأقعال ا لصا 


مر ن تلامية القاغي د ابت صل في ايح شی مل : ول يشبت في امسن 
ذلك وقال يكفي لحسنه انتفاء صورة 


ل أن نبد في عرض رأي القاضي 
الملاحظات ااا 0 


الحسن ء تحب أن تلفث النظر إلى 


اهناك 


كالصدق ق والانصاف» کا أن هناك حقائق أخرى هي في نفسها اهل 
عنها ر أن من اتصف بها كالكذب والظلم . 
۲ - ان المتزاسة لا يخالفون ني أن الحاكم بالمحسن واقيح هر اله 
للحكم ابت في نفس الأمر » أو بمعتى أنه هو الملزم لنا بأن 
ء وهذا هو المراد بالتكليف » أما أن الله هو الذي يجعل, 
لعل صفة لحن واخ نه يشي ذلك عن نفسه يقل + ان اله يأمر بالعدل. 


والاحسان ٠‏ 
- لم يقل المعتزلة بأن العقل مرجب العلم بالحسن والقبح بطر بت التأكيد: 


وذلك مرتبط بنظرية اقل وهمته فالعقل في رأي القاضي وغوه لا يولد ا كتتيجة 


ل العقل إلا ني الأحكام الخلقية 


القاضي رأي مدرسة البصرة عموما في أن 
القبح ا 4 وجوه 53 تقتضي ذلك» وإذا كان للمسألة أكثر من وجه 

رأي ثي داخحل المدرسةء ونلاحظ أن القاضي لم يقف كثيرا عند 
إنما اكتفى بعرض ما يتعلق بالتكليف » 
اب أو المدح والذم» وإذا كان قد قصر 


بح كان على 
أن يفعله» 27 وهذا الحد لاا 
لا رج منه ما ينسب من قعل إلى م 


يسعحق إلا بي حالة علم الذي ين 
ترط العلم أو التمكين مته ليصح استحقاق الذم أو 
نظرية التكايف . 


وجري على نظريته وف شيخه في أن ترك الفعل أوالامتناع عنه بستحت الذم أو 
أدخله القاضي في حد القبح فقال : «اذكل ترك (للفعل) منع ان 
لاك كأن يطالب أحدنا برد الوديعة فلا يفعل ذلك » ولول 
أن بعضر es‏ ل ا كان هناك حاجة لآن 

بي عليه ني استحقاق الم ۽ 


لقا علي 


هاجمرا القاضي وشیخه لهذا القول لقيهم باستحقاق 
الذم على عدم الفعل أو تركه 

ولكن ما هي الوجوه ااتي من أجلها يبح الفعل: أن هذه الوجوه كالظلم والعبث 
والضرر الذي لا نفع فيه » وغيرها ما يعلم قبحه ضرورة 

طريق العلم بالة, م ال بح لا رکون كذلاك لذاته أو الحنسهء ونما لوجوه 
واعتبارات هو عليها > فإن تحديد القبائح لا يكون الا على مرحلتين : أولاهما معرفة 
اليجه الذي عليه الفعل مثل كونه ظلما أو عبثا » واثثائية : كون الفعل ما ينطبق عليه 
هذا اليجه أم لا . فإذا قلنا إن الفعل يقبح لكونه ظلما » فقد وجب أن تعرف الظلم 
أولا ثم نعرف انطباق الوصف بالظلم على الفعل نفسه » أما الظلم نفسه قإن سبيل 
الظلم وهي م 
الظلم عند القاضي وجدناه 


معرفته الضرورة وككال العقل » فمن مبادىء العقل معرفة حا 
يستوي فيها العقلاء جميعا.وإذا عدنا إلى تعر 
انه كل ضرر لا نفع فيه بوني عليه ولادفع ٠‏ 
ولا يان فيه بعض هذه الوجوه » وما كان هذا حاله على ما يرى القاضي يعرف 
كن أن تدفع عن التفس + مثله في ذلك مشسل العلم 


نا وتحديدا » وكذلاك حال الأمر 


زائدة عليه . ولا هو مستحق 


قبيحا معرفة ضرورية 
بالمدركات والمشاهدات وال لعبث کالظام تعر 
بالقبيح والنهي عن الحسن أو الترغيب في القبيح وإراداته إلى غير ذا 
انيب يقبح الفعل عليها . 

اة أن هذا الفعل ظلم أو عبث لكي 


ن أن يطبق ذلاك على الكذب + 


ن السوجوه 


فالكذب قد یکین قبي 
ظلماء أي إذا كان ضرا 


حسنا لان لا قيمة له في ذاته» فهو ق 
قبيحا لا نفع فيه ولا دفع ضرره . والصد 


فصدق المرء في الدلالة على الي الذ: 
الظلم . إن قول القاضي هذا 
ذاتية » وأن قيمة كل فعل اعتبا 
ذلك » فالفعل نفسه في رأيه 


وقد د 26 اھ 
هذا الموقف 


في للطلة ثانية وموقف آخر + يقول « إن القبيح لا بقبح 
الاسم الكمبي ع لأن الفعل الواحد يجوز أن بقع 
دخول الدار يقبح إذا كان بغير إذن صاحبها ويحسن 
إلى اللببر أو تؤديان الى الشرء فإذا 
ون قتله كانت خيراء وإذا كشف النور عن هذا 


إذا كان بإذنه» والظلمة والنو 
الظلمة انسانا صالخا عم: 


النسبي اطلاقا . 

وما قلناه عن 
كونه نفعا معقولا بالنفس أو بالغير » أو دفع ضرر عن التفس أو ال 
اسن بحسن لو وجوه القبح منه ثم لحصول وجه بحسن عليه > وقا 


ل آي علي أي هاشم على راء شيخه أي عبدالقد البصري في هذا المصرص 07 


نعود بعد هذا إلى مناقشة قول القاضي الذي 


يقرر أن العقل مبى عام أن الفعل 
قد وقع على وجه يبح عايه وهو الظلم الذي ب رف ضرورة فإنه لا بد من أن شىك 
بقبح هذا الفعل » فهل مسن الصحيح أن مثل هذه العم 
بالضرورة والاستدلال » ولنضرب على “ذلك مثلا بمسألة كاذ 
الكلاميين وهي إيلام الاطفال هل يصح من الله أم لا يصح إن هذه المعرفة تبى 
على أصل ضروري هو كوبا ظلماء ولذلك قبحت من الله » بينما نفى الأشاعرة 
1 ا » كا أنكروا كون ذلك من ضرورة العقل لأن المعاوف 
بي في العلم بها على وجه واحد جميع العقلاء ‏ » 


ويرى ااقاضي أن المخالف هذه التتيجة واحد من شخصين + 


فعل من الأفعال وجه القبح فيه وهو كؤه ظلما : ويعثل 
اذاف بارج الذين يستتحستون قتل من بالف م لام يعتقدوله مستحقا للقتل : ولو 
عله ظلم لعلموه قبيحا » فمثل هذا الشخص لا ينكر أن معرفة القبح 
عليها الفعل : وابشهل بالصفة لا يخرج 


أن هذا ال 


فيه وجه القبح الا أنه لا يجعله مؤثرا فيه > وذلك حال الأشاعرة 
» ولا كان الله لابقع نحت الأمر 


في الحسن لقب للام 
والنهي لم يمكمراً بأن إيلام الاطفال قبيح . 


والا وجب أن يقبح كل ضر وام 
مع أن فيهما ما يعسن ؛ ولا ييح لمجرد وقوعه أو حدوثه لأن نفس الغ 


اا بصح أن بقع عدلا كعقاب المستحقين» كا أنه لا يقبح للأمر ولتهي 37 
3 


وفكذءا فان الفعل لا بحسن أو يقبح اسه 


لاختلاف ٠‏ الفاعليك" ۽ وهذا ما سنذكره مع ثبي ء من 

القبح والحسن لا يتبعان أجوال الفاعل أو الأمر والنهي 
يرد هنا على من يسميهم المجبرة» ويقصد بهم الأشاعرة وأهل امير التام لقوهم :إن 
يختاف حاله باختلاف فاعله » أي أن الفعل الذي نفعله ويقبح منا 
ون -حسنا » والسبب في فلات أننا مربوبون لله بيئما الله مالاك 
الأمره 


يد القاضي أن 


متصرف » والمربوب يؤمر وينهي من الآمر الناهيوهو الله : فما نفعله 
فهو بحسن والقبيح إبما 


وهو أمر لا ترضى المعتزلة 
بال القاعل سواء کان 


والنهي الأمر هو الذي بحسن الفعل ولا النهي ا كا 8 


)١(‏ اثقار ثتفصيل هذه ال لرء الساس القسم 


r 


بحسن الفعل لوفوعه من الله ويفببح اوقوعه منا ء لأن ما أوجب قبح القبيح مى حصل 
يجب كوله قبيحاً سواء وقع ذلك من المالك او من المملوك ا ذلك ما 
الحسن ء ولا تختاش الق 
الى اختلاف وجهني النظر هاتين ني أول هذا الفصل 
الى جزئيات هذا الموضوع > ملاحظين أنه 
اللمع وتقله عنه الباقلاني > ولا غرابا 


0 
أوجب حسن 


رده القاضي من رده 


على جميع مسا اذكره الأشعري في 


١‏ يرد القاضي 


على ما ذهب إليه الأ وحلغاؤهم من أن الفعل 
يحسن من الله ولو أنه قبيح » لكونه مالكا متصرفاء بأن الفعل لا ينظر 
الفاعل قادرا على الفعل : وإذا نزهنا الله عن القبيح فليس لأن الفعل 
أو يمسن ء بل لأنه تعالى باختياره لا يفعل القبيح . 

ان على صفة الفعل » و إلا خسن 
الفراعنة ‏ ويأمر الجمادات ويكلفها ؛ وهذا لا يصح :لأن |١‏ 
: ن مثل كون القول كبا والالم ظلماء يمري ني ذلك جر العلل 
«الأنياث : فكما بتعذر حصول السبب ولا يوجد سببهء كذلك بستحیل حصول وجه 
القبح ولا برجب كون الفعل قبيحاً ٠‏ الا أن الأشاعرة ينصون صراحة على أن 


لو أثاب الفراعنة بطاعات الأليياء 


الله أن 


الله أن 


يغولون هذا القول إلا لاعتقادهم أن هنالك حكما وأغراضا 8 
يستطيع عققل الانسان الضئيل المتناهي إدرا كهاء وإلا فلا يعقل أن جيز مسلم القبيح 
على الل 


ب وإذا احتج الأشاعرة بأن الامانة والاحراق والاغراق وإيلام الاطغال 


كلها أقعال تقع من الله وتحسن »وان المءتزاة يقرون بذللك» وأن هذا يدل على 


3 


في الحسن والقبح لا يضطرد . فانه 
بأن هذه الأفعال لم تحسن لمجرد حصوفا من الله وائما كانت كذللك لوجه 
بحسنت عليه > هذا الوجه هو الاعتبار والاعواض والالطاف التي يضمنها تعالى 
الآلام والأضرار 

4 وأو أن حسن الفعل وقبحه متعلقان بالأمر والنهي أوجب أن الله اذا هى 
عن العدل والانصاف أن يكون قبيحا ء وإذا أمر بالظلم والكذب أن يكون حستاء 
لن العلة فيهما واحدة وهي الأمر والنيي » إلا أن الأشاعرة لا يرون ما يمنع من ذلك 
لأن الله هو المشرع والحاكم للقبح والحسن . 
إن تعلق الأمر والنهي عن الله ببعض الأفعال دلالة على ألما قبيجة 
حسنة الا ألما تصير بالأمر والنهي كذلك 
القبح والحسن بالأمر والتهي يؤدي إلى آنا لا مكن أن حكم 
المكلفين أو العقلاء منا » كالصبيان والمجانين الذي 
وفر فيهم + وهذا غير 
بق على الملحد أو الدهري الذي لا يعرف الله 
الاشياء ولا حسنها؛ وقد رد الأشاعرة بأنه لا 
الشرائع السابقة : وها لا يكفي لدفع 


الرد على ذلك حسب أصول 


في مقابل هذ 


هذا : الرد لأنه جواب على سبيل الاطلاق . 
٠‏ ثم إن هذا القول يوج بأن لا يحسن من الله فعل لفقد الأمر ولا يقبح 
منه فعل لفقد النهي + ولا يصح ذلك على شرائط المعتزلة . 

م وأخبيرا فقادت, 
القبيح لأنه قبيح + وذناك ظاهر من قوله ٠‏ ان الله يأر بالعدل والاحسان وإيتاء 
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» . 

وهكذا فإن العقلهو الذي يعلم ضرورة أو اكتسايا قبح القبييح وحسن اسن 
اسع تبدو قريبة من العقل ني أنها تكشف عن حال الأفعال على طريق 


تعالى أنه يأمر بالحسن لله حسن وينهى عن 


E 


من حال هذه الأقمال ما لو عرف إل لعرفنا فب + ولو علمنا بالعقل 
أن ا وأا تؤدي بنا الى انيار فعل الواجب واستحقاق الثواب» 
عقلا . ولا يعني ذلك أن الله تعالی ليس موجبا للأفعال ولا عستا لها 
ی أنه تعالى أوجب الراجب هو إعلامنا بوجو به أو تمكيننا من معرفته 
بنصب الأدلة السمعية والعقلية عليه » أن يكين 2 على خلاف ذلك لان 


والاقدار وابلتزاء . 


ہی عما نظنه 
ذلك : فهل ينغي هذا القاعدة الي 
؟ كلا ان الفعل البشري 


۽ وقد جاء الله با 


ي علي أوعين : 


وليس إلى الصورة نفسها 0 ال عر هلي 0-8 ا اا راا بشهوته 
1 امه أن ب ررقتي مو مار ار عيرق 
بق ذلك على حال فاعل آخر 


E 


ب إنه إذا صح وجود عام خ 
والمحسنات ي الأفعال : فإنه لا يكون 


الئاس ني أصول القبائح 
تختلف فيها العقلاء باختلاف 


أذواقهم وأحواهم 9 
ل قبح الصورة واللالقة أو حسنها لأا لا تدخل في نطاق 


أما ني الفعل فينقسم البح والحسن إلى قسمين : 


١‏ - القبائح والمحسنات العقلية : وهي تلك التي تقبح أو تحسن لأمر برجع 
إليهاء أو لصفة تخصها نمو الظلم والكذب ‏ وإرادة القبيح والأمر بهء وتكليف مالا 
ايطاق » وكفر التعمة ائح + وكشكر المنعم ورد الوديعة من المحسنات . 


م 


كأن رکون الفعل داء 
أمرا واب 


: سبق أن آشرتا الى أن مناط 


قسمة الأفعال مر 
التكليف هو الافعال > وا كانت صورة تكليف تنم على ا 
كان من الواجب أن نعلم القبيح والحسن من الأفعال + لأن من الغالب أن يتعلق 
الأمر بالحسن كا يتعلق النهي بالقبح . 

وأذا أردنا أن نقسم الأفعالحسب وجوب فعلها أو حظره أو إباحته: فإنناسنجد 
الاسلاميين قد سلكوا فيه اتجاهين : حسب ,أيهم في الحسن والقيح . 


فقد أقام الع علو ئس فل تن الأفعال وقيحها لذاتما أو لاوجو 
هي عليها ء إفجعلوا الحاكم ف 
ls‏ ونيا ae‏ الها 


تعاتی الطاب بها أمرا أو نميا 


وعلى هذا ٠‏ فإذا قاد إن في الأفعال ثلاثة أن 


SA 


والحظور + فإن معني هذه الأنواع جنلف لدى أصحاب كل من الاتب 
عند الأشاعرة ومن تابعهم فإن الواجب هو الذي يرد الطاب السمعي بإيجايه على 
وجه جازم » والمحظور هو ما تجزم الشرع على تركه ‏ وا ماح هو ٠١‏ يكون الطرفان 
فيه على السوية » أو بمعنى آخر إن الواجب هو ما تعلق امطاب بالأمر به > 
والمحظور ما نهى اللخطاب عنه ء والمباح مال أمر ولا نبي + فقيمة هذه 
الألفاظ نيمة الحسن والقبح أي أنبا تحدد بالسمع لا بالعقل ° . 


أما القافي الذي يعرض رأي جمهور المعتزلة؛ فإنه يرى أن الواجب هو الفعل 


يترقب على فعله الذم ''" » والمباح هو الذي 
تركه أو فعله مدح ولا ذم , 99 


ونا كان فعل الواجب هو أساس الاخخلاق والتكليف. فإننا ستعرض له 


عليه . 


ونلاحظ على هذا التعريض الملاحظات التالء: 


(1) انر المستصفي الغزالي ١‏ + 0ه وارشاد الفحول قش وکانی : وبا يندها . 

() اشل الح كريد آر سير ع اطلاقا ويستحق القم والمقاب عل 

عله و إذا كان صغيرا فإته مكروه يستححق القم عل له دين اقاب 

(6) أن المباح لا تسق الفاعل بفمله ایح کا لا يستحق 
امندرب الذي يستحق قاعله اللي 


ركه الذم » وهناك نوع قريب منه وهو 


باح الطمام والذهاب والمجيء » 
فل من الشرعيات. انظر المحييل 


ونثال المتدوب نفع القير وتر 
ل التي دم 


54 انظرية التكليف ب‎ e 


١‏ - إن الراجب ليس صورة عقاية بة. كسا يرى بعض 
الفلاسقة 29 الذين يعد الواجب عندهم موضوعا لا يتعدى الذهن إلى الواقع 
التطبيةر 


۽ لن اهتمامه في 
بعليه حكم ما 


؟ ‏ إن القاضي لا يعني بتعريف الواجب ميت 
الدرجة الأول منص على بيان الفعل الذي يؤثر في اقكاب 
بالقيمة . 


م # إنه م دنعل في حد الواجب استحقاق الثواب بفعله :وم يعرنه کا عرفه 
البعض بأنه ٠‏ ما إذا فعله الفاعل ب 
وقد يكون هذا المءنى حاصلا في الواجب :إلا أنه لا ضروة 
المعتبر باد عند التقاض 


التعريف الذي ذكره . 


به المدح» وإذا لم يفعله الذم 1 


OE E 03 

أو كونه تعالى ربا في حقيقة الواجب » فكل فعل عام 2 

اا ی ۱ م يجب وصقه بأنه واجب عليه كالثواب والالطاف و 
المكلف وإقداره . 


ه - إن الواجب لا يتعلق بالأمر والنهي ولذلك لا يصح أن عد بأنه الفعل 


الذي أمر به وی عن تركه أو أريد وكره ترکه 


حسن إلا أنه لا ا ول الطهام الذي لا يضر » فإنه حسن على 


الصورة إلا أنه لا يعد واجبا : ولا ندري لم لا يكون تناول الطعام واجبا فا 


لی ه اعل كا لو كنت تشرخ 


fo. 


أن دقع الضرر عن التفس واجب . والامتناع عن الطعام بز 
أفلا يكون فعله واجبا 


ولمندوب كتقديم القع إلى الغيرء من الأفعال التي تمتاز عن المباح بأن لها 
صفة زائدة على مهرد الحسن وهو نفع الغير ء أفلا يعد واجبا . إنه ليس كذلك 
لن تاركه لا يستحق الذم على تركه SE E‏ قعله ء بيثم 
ذكرنا أن الواجب على العكس من ذلك يستحق فاعله الذم على تركه . 


ونحن نستعمل للدلالة على معنى الواجب لفظبر 
هما لفظان متطابقان ني المعنى ؟ ان الفعل الذي 
آخر غير عقله هو الفرض : ومن هنا كان هذا الافظ الآ 
الشرعيات أكثر من استعماله في الأمور 


الواجب 
و 


جبه عا 


العقلية 


أن نتصور أقساما للراجبات حسب الأساس الذي 
يمات على الحو التالي : 


أنواع الواجبات 
نعتمده للتقسيم : وقد عرض القاضي عدادا من هذه ال 


١‏ الواجبات العقلية والشرعية : ويقصد بالعقلية ما يستفاد وجوبه بالعقل 
نحو الانصاف ورد الوديعة وشكر النعمة : وبالشرعية ما يستفاد وجوبه بالشرع حر 
الصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك . 


والواجيات المضيعة هي الي لا سطع 


تحب استحقاق الذم ERNE‏ يديل يكوه ابه ككل رد ليطي 
والصلاة ني انحر اليقت ٠‏ 


م - الواجبات المتعدية إلى الغير والقاصرة عل الانسان نفسه : من 
الأول شكر التعمة والركاة لأنها تتوجه إلى ال 
ة والصيام إذ ألا لا تتعلق بالغير وإنما تقتصر على الفرد تفه 


بر » ومن النوع الثاني النظر والمعرفة 


o 


٤‏ - الواجبات الي .لها منبب موجب ولي إلا 
النوع الأول حفظ الرديعة لأن ها سببا وبوجبا هو 
وسببها الموجب الحنث باليمين في كفارة اليمين + واظهار في كفارة الظهار 
الخ ... ومن الأمثاة على النوع الثاني الانصاف إذ لا سيب له > والصلاة والصيام 


ه ‏ وأخيرا فان الواجب » اما أنه يجب لصفة تختص ذات الواجب ؛ كرد 
الوديعة وشكر المنعم :أو أنه يجب لكونه باللطف يساعد على أداء الواجبات وترك 
بائح "كعرفة | أو لن الواجب لا يتم إلا به ”" 
أما ما يستحقه أداء الواجبات ء أو فعل انع امن مدح أو ذم 
أو عقاب » فإنه يشكل موضوع الفصل الأخير » وهو ثمرات التكليف ونتائجه . 
والملاحظ أن أهم قسمة الواجبات هي قسمتها إلى عقلية وشرعية وذلك لأن 
اجبات عند البعض لا يمكن تصورها إلا بورود الشرع . بينما هي عند القاضي 


حسب التعريف الذي أورده 


بل إن الواجبات العقلية أسبق في 
الواجب الشرعي على أصول العقل والمبادىء 
الواجبات عند القاضي هو النظر في الطريق المؤدي إلى معرفة اله .. 

وليس معنى سبق الواجب العقلي أنه مفضل على الواجب الشرعي في الأداءء 
فالواجبان الشرعي واا على حد سواء في استحقاق الذم م على تركهما > إلا أن 
التكليف بالواجب الشرعي لا يبدأ إلا بعد اكتشاف العقل لعدد من الواجبات 


كل ما يشعر الانسان أنه بفعله يدقع ضررا عن نفسه أو يستجلب لما 
نفعا فإنه واجب + سواء كان تقرير ذلك من العقل أو كان تقريره من السمع . 


٠٠١ الأصوك‎ 


إن المدف النهائي من تكليف الله للانسان كا قدمنا تعريضه للثواب ‏ 
فلما كان الله قد خلق الانسان على صورته هذه + وأوجام فيه ختلف' الغرائر 
والشهوات والقوى الحسمية والعقلية ٠‏ فإنه أصبح تما أن يكلفه » رالا كان 
اليجاده على هذه الخالة إغراء له بفعل القبيح . 

وقد كلفه الله فعلا بأن أخير بطريق العقل والسمع أنه إذا فعل الحسن 
وترك القبيح فإن له على ذلك المدح والثواب الكبير ء وإلا تعرض للعقاب. 
الشديد . 


وقد ذكرنا فيما سبق أن استحقاق المكلف لثوبة الله كان يسبب المثقة 
الكبيرة الي يتعرض ها الانسان من قيامه بالواجب ورك المحظ. 
الانسان على شهرة القبيح والنفرة عن الحسن + وإذا كان يستطيع أن يفل اسن 
فلأن الله مكنه منه وأقدره عليه إلا أن هذا لا بكرن دون مشقة تللحقه ولا 
كان الله عادلا حكيما لا بن 


جهود الانسان + لذلك فإنه أوجب على نفسه أن يفعل الثواب 
بالعباد . 


إن 


التكليف يوجد بين المكلدّف والمكلّف علاقة خخاصة تثرتبعليها حقوق 


for 


وواجبات عديدة :من هذه الحقوق والواجبات ما يتعلق بالانسان :ومنها ما يتعلقبالله ‏ 
أ له بفضل العقل والنظر أن يعرف مدى النعمة والاحسان 
يجب عليه أن يشكر الله على ذلك » ولا كانت أنواع 
النعم والاحسان من الله لا تقاس جال يما نراه من النعم الي تكون بين 
الئاس مع بعضهم: فإن الشكر الذ: لى الله يحب أن يكون على صورة 
تتناسب مع عظم ما يقدم لنا غ ومن 
اشكر الله صح أن يحدد القرآن واجب الانسان 
الانس إلا ليعبدون ١‏ . 


الملتزم القائم 0 أوجبه عليه التكليف من أفعال » أو يكون فيهم 
الكافر العاصي الذي لا بم با كلف به بل يقف منه على طرف اقيض امتناعا 
وعصيانا »> کا قد يكون فيهم من هو ني منزلة بين المتزلتين ٠‏ فلا هو قد أنكر 
ولا هو قد التزم تماما ما يجب عليه منه . 


من القيام بالتزاماتهم » وجعلهم بيث يستطيعوة 
تھا لهم أن عليهم واجبات وتكاليف. وقد صورهم 
5 واختيارهم المطلق الوقوف في الطرف الذي ب 
وجل فيهم القدرة الكاملة للوصول إلى محقيق إرادتيم ليت فهل يصح والآمر 
كذاك أن يستوي اللحميع عند الله المكلف الحكم . لو أن'الله عامل اللجميع 
معاملة واحدة لكان ذلك ظلما لبعض الأطراف » واستهتارا بالمشقة واج هرد 
الي بذلت » وتحطيما لأساس العلاقة التي تقوم بين المكلف والمكا 


هنا استحق بعض العباد الماح على أفعالهم واستحق بعضهم 
ل اؤبنين الطائعين منهم » 


وإذا كان العقاب في حقيقنه إبلاما للمعاقب ءفإن حكمة ا مكلف قد 
قدموه ء وإثما لأن النكلي 


۽ كا نشاهد في آلام الأمراض وغيرها 


أن يصيب بعض عاوقاته بالآلام لا لتيجة لذن 
إيقتضيه ذلك ليكون عبرة للمكاف, 
فالأمراض إيلام من الله لعباده دون 
الحكم 1 ن 


ولكن كيف يتم التزام المكلف جا كلف به 
كل فرد با كلف به »> دون قيام رابطة اجتماعية وسياسية 
التكليف لا يتم 


م إلا بوجود مجتمع حاص 


يفضلون ذواتهم على محبة الله . لا شلك أن قيام المجتمع الفاضل أحد الأهداف 
الي يتوخاها المكلف الحكيم + AN e‏ أ بيب .مال اسع 
افرين » لأن نداء التكليض ما يزال ي: 

نفس كل انسان . وكل فرد يتحمل مسئوليته الكاملة ع 
يرى القاضي ني وجود المجتمع الفاضل الذي يتناصح 
الأمر بالمعروف «لنهي عن المنكر > «الذي يقم أعضاؤه عليهم من 
وبمقتضى إرادتهم الخرة إماما يكلون إليه أمور حياتهم » ان وجود مثل هذا المج 
ضمان لا بد منه لالتزام الناس بالتكاليف العقلية 0 
لا بد لنا من الإ 
الله على الآلام التي ينزنها 
لا يكونان إلا في 51+ 


+ ن 


4oo 


اتكليف في البحوث. 


هذا التمهيد » بينما سنفصل فقرات أغراضر 


القادمة , 

انقطاع التكليف : إن انقطاع التكليف عن حال الثواب أو الحزاء يجب أن. 
يكون على شكل يزول معه الالخاء وما يجري راه » ولا يتحقق ذلك إلا اذا تراخى 
الثواب عن التكليف إذ لا يصح أقترانهما » بل يجب أن ينتهي حال التكليف. 
إلى حد يصح معه المكاف » وتبدو أهمية وضرورة هذا 
والانفصال بين التكليف والثواب إذا علمنا أن التكليف اذا اقترن بالثواب فان. 
المكلف لا يفعل الطاعات لا یرجه من النفع أو دفع الضررء بمعنى أنه لا يفعلها 
عل ما وجبث عليه ويم به معنى کیت 61 1 لما سيتناوله من نفع 
عاجل» فيكون بصورة الملجأ . 


ولا ريب أن التكليف عقلا بصور متعددة» فقد يصح بالالحاء إلى 
الفعل الا أنه لا تكليف مع الابلاء : وق كر بزوال القعل ء کا يجوز بالاستختاء 
وشو ع ااج ٠‏ وا فإنه يصح أن يكون بالموت والغناء » وهذا ما دل عليه 


السمع وهو المقصود بالبحث '" , 


وهكذا فإن التكليف مستمر طوال العمر » ولا سبيل إلى أن يعلم المكاف 
يتقطع التكليف عنه : إنه يعلم أنه سيكون بالموت » ولكن دون أن يستطيع 
د وقته : ولو عرفه لكان المكلف مغرى بالقبيح من ناحية ‏ لأنه ضمن 
ن يموت قبل اليوم الذي يعلمه ‏ وني حكم الملجأ إلى التوبة من ناحية 
فإنه سيتوب قبل هذا الموعد مباشرة ‏ 


أمرا لا بد منه فإنإعادة المكلف إلى حيا: 


فما دام يعرف موعد 


وإذا كان انقطاع التكلية 
نق أغراض التكليف كلهاء وحتى ينال مستحق الثواب ثوابه 
قوبة » إلا ان شاء الله إسقاط العقوبة عنه . 
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اتمهيد موضوعي الفناء والاعادة بأقصى ما يمكن من 


الاختصار » فقد سبق أن أشرنا إلى جزء مله أثناء 


الال . 
الفناء : يمكن دراسة هذا الموضوع من خلال الفقرات التالية : 


عن نظرية القاضي في 


کی نه 

- في الدلالة على إثباته 

- في أحكامه 

- في الغرض به 

١‏ ب اخحتلف المعتزلة ومن تابعهم في ا 


جمهور المعتزلة ومنهم القاضي ووافقهم الزيدية إلى أن العالم يفنى عى يعدم: أي 
ينتقل ثانية من الوجود إلى العدم . وذهب اللماحظ ولملاحمي إلى أن فناء العالم 


من الموت 
في من اللي 


في أيهم بالكيفية الي 
ووافقهما القاضي وجمهور البصر 
أنه يفنى بقوله تعالى: افن: كا أنه 

006 بأن لا يحدد الل له البقا 


ا 


ذا أراد الله تعالى أن يعدم العالم فإنه 5 البقاء فتفنى 5١‏ 5 
٠١‏ أما الدلالة على إثبات الفناء فقد كانت محل خلاف أيضاء هل تكون 
أم بالسمع » أم بهما جميعا. وقد اتفق أبو علي وأبو هاشم والقاضي وجمهور 


لامع 


ضده وهو الفناءء وقد رد أبو هاشم ووافقه القاضي- لي 
جهة العقل يقتضي صحة العدم على اللخواهر »فلا وجه إلا السمع وأضاف القاضي 
بأن كلام أي علي قد يصح لو ثبت أن الغناء ضد وجود الاجسام وهذا ما ل 


أما الآيات الدالة على الفناء فهي كثيرة نورد منها قرله تعالى: ٠‏ هو الأول 
والآخر » ولا يتم وصف 53 لنفسه بذنك إلا بالقول بأن الأجسام تفنى وتعدم + 
وأما جرد ورود الموت عليها أو تفرقها فلا بخرجها عن الوجود ؛ ولم يقر بعض 
م قالوا: إن معتى الأول والآحر هنا ليس الوجود: وإتما 
القدرة والسلطان ‏ , 


ومن الآبات قرله تعالى + كل شيء هالك إلا وجهه » ولاك هو 
« كل من عليها فان ٠‏ وظاهر الابة يخص العقلاء دون غيرهم إلا أن قوله تعالى 
بعد ذلك « ويبقى وجه ربك ذو املال والاكرام» يدل على أن الفناء الجميع. 
ومن الأدلة السمعية على الفناء إجماع المسلمين على أنه حاصل لا 


أنه ثابت لله تعالى دوننا + وأن الله قادر عليه في 


؛ ‏ أما الغرض بالفناء فهو ثبات الفائدة به : وما أن الدلالة السمعية دلت 
على ثبوته ني الحملة :فهو مصلحة لا ريب فيها > لان كل ما فعله تعالى فهو 
حسن لأنه لا يفعل القبيح . وجه حسته هو تقوية دواعي المكلف إل فعل ماكاف 
به : ورك ما كلف ترك فهو كسائر الالطافء ويمكن 
هو أنه رج المكلف من كونه ملجأ وذلك بأ 


ابطزاء . 


وجه آخبر سنه 
اخي التكليف عن 


(۱) اللاسي . القائق ۱۷آ 


هل يموت الانسان بأجله : 


وقبل أن عتم موضوع الفناء لا بد من الاشا 
الانسان أو مرته فالمعلوم أن اللدميع على أن من مات حتف أنفه أو قتل فقد 
مات بأجله لأته اليس المراد بالأجل 03 وقت الموت وقد ماتا في وقت الکن 
الدلاف ف أنه كيف يكون حال المقتول إذا لم با 


أن يبقى . 


وذهب أبو اذيل إلى أن اقتو لو لم ي 


اللهء وإلا يكون ال 


اتل تفه قد حدد أجل الة: 


وات ال لإندادية ان 


إلى الرأي الصحيج إذ أجاز أن 


ا ان أن معنى الاجال ليس أكثر من الأرتات . 


حياته + مرته » فمن عام تعالى أن مرته 
الأوقات فهذا المقتول وغيره » وكل ه#. 
اختلاف وسيلة اموت .. 


وکا فإن القاضي يبطل قول من زعم أنه لولا القتل لات لا حالة أو 
لعاش لا عالة  »‏ ولا يمنع في المنتول أنه كان لا يجب لو لم يقئل أن يموت في 
تلك المالة لا عالة وكذلك كان لا ب أن لو لم يقل في هذه 
الحال» وإن كان ذلك جائزا .. 


(1) الل والتمل ١‏ 


لا يموت إلا بأجله » والزيادة والنقصان في الأجل لا 
أجلين وهذا باطل 90 . 
ئة الحديث عنها إلى ثلاث فقرات : 


إعادته من لا تجب 


١‏ س معى الاعادة وجود الشيء بعد عدم سبقه وجود » أي أن المعاد 
ليس له صفة أزيد من الوجود المتجددء كما أن المحدث ليس حدثا لمعنى ‏ خلافا 


للا يذهب إليه عباد وهشام بن عمروءفعندهما أن الاعادة معنى يستحق صفة 
الوجود» كا أن المحدث كذلك . 

وقد تستعمل الاعادة في غير العين اللي كانت موجودة » وذلك كن يعيد 
رديت" فقن مادو د ا جل 
ا ا 
عن وجود ء وليس الراد به وجود المثل وإلا 


توفي لثواب والعقاب 


: أما شرائط الاعادة فهي‎ ٠ 

- أن يكون الشيء من قبل ما يبقى لأنه لو كان من قيل ما لا يبقى ل 
ن هذا النوع من الموجودات يختص بالوجود في وقت معين 
كالشركة » فار قبل بإعادته لصح وجوده في وقتين 
إلى إثبات أن الذي يمكن إعادته هو ابلمواهر والأجسام دون الاعراض 


» وقصد القاشي 


س بالوجود ف أوقات معينة 


أن لا يكون من مقدورات العبا 


لا يصح فيها التقديم والتأخير فلو قيل يجواز الاعادة لأدى إلىذلك وهو عال» 
بر على ابلعزء الواحد في الوقت الواحاء وابلشس 
الواحدء ومثل هذا القدور لا بعك اعادته» وهكذا فا 
فعله تعالى دون فعل غيره » ولا يصح أن يعاد ما هو من 
إذا فعله تعالى» الف | 


ومعنى هذا أن «قادورات العا 


باو بوا یگ ق 


مقدورات العباد 


اضي ني هذا أبا علي . 


ن متولدا عن سبب فالتولدات لا تعود . 


القاضي اختلف فيالمغني عن غيره من كتبه» فقد 
إعادة المولدات عن أسباب بإعادة أ بابوا » إلا أنه رجع عن ذلك 
وقال لا تصح إعادة المتولد بحال . 


از في الي 
المحيط 


م أما الذي يجب إ. 


وما 2 


في الدنيا لأجله كآلام اموت » وأما العقاب فهو 
أن يسقطه ولا تحب البعثة عقا لأجله . 


ولكن ما هي الأجزاء التي يجب أن تعود من المكلف ٠‏ إنها ‏ لي رأي 
-عقلا تلك الي لا يستطيع أن ايكون المي جا إلا بها 1 هي الي تستحق 
والعوض ٠‏ وغيرها لا يجب إعادته . 


إلا أن المع قد أفاد بأن اأمثاب يعود على صورة <سنة وان المعاقب يكون 
على صورة مشوهة . 

بقيت علينا مشكلة اعادة ابلدمادات وا والأعراض المالة في 
يرى القاضي أن كل هذه الأشياء لا جب إعادتها عقلا » لأنها غير 
جه المسن في الاعادة هو اكتمال غرض التكليف ء لكن السمع 


للق 


في الأرض ولا طائر إلا أمم أمثالكم 


قضى بإعادة كل حيؤان بقرله :«وما من داب 
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربكم تحشرون ۾ (الانعام ۳۸) ولعل ذلك 
حى ی يكرن ز E‏ إعادهم زيادة الحسرة في الكقار والعصاة . 

بعد أن عرضنا لأغراض التكليف وانقطاعه بصورة عاءة نعود | 
ناه في الفقرات الت 


إلى تفصيل ما 


١‏ - الاعواض عن الآلام 
۲ - الثواب والعقاب واستحقاقهما 
٣‏ ضمان التكليض « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١‏ . 
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ابمشااشين 
الأعراض مر لآل 


يف العوض بصورة عامة بأنه نوع من التعو,ذ 
ان ايلام حل به من الله للاعتيار + 


لاحظرا 


بالانسان 2 اة 


اهي كنيع الاضاحي 5 8 ا تنزل ا + وبا أن القبيح 
لا بقع من الله حى ولو كان ألما وضررا : فقد حاولا أن يتلمسوا السييل إلى وجه 
يحسن منه تعالى مثل هذه الا فقالوا إنه يعوضهم عليها . 

الآلام الي تقع جزاء ما صدر عن المكلف من 
والزنا فلم يوجبوا على الله فيه عوضاء وبين الإيلام 
وا فيعالعوض عليه.وإذا كان الإيلام 


شيثة: كلم من الحد على الس 
إن کان منالله أو بأمره دون استحقاق فأو 


يلق 


فقد استحق العوض فيه على مرتكبه قيؤتخل من حسناته 
ديع لمجي عليه » فإن لم تكن الجاني صفات أو استنفدت حسناته فإن الله 
: إما أن يصرف ابلحاني عن إيلامه 


وقد وقف الأشاعرة من هذه الفكرة موقفا معارضا لما من أساسها »> وكان من 
أيهم أن الآلام لا تقع إلا من الله تعالى لأنه الفاعل لكل شيء + و إذا وقعت منه 
ت ابتداء أو جزاء من غير تقدير سبق استحقاق عليها 
أعظم منها » ذلك لأن امالك يتصرف في ملكه 
كا يشاء سواء كان المملوك بريئا أو مذنبا > ون كان العقلاء ني العادة 
يستقبحون الآلام من غير سبق جناية فإن هذا يصح فيما بين الناس لأن طبائع 
تنفر منه وتأباه إلا أن هؤلاء العقلاء يرضون مثل هذا الايلام إذا كانوا 
صلاحا هو أولى بالرعاية كالحجامة والصبر على شرب الدواء رجاء 
ديد له 
نلتمس الغرض في أفعاله تعالى > 
الأشعري 55 ذلك أن شرط العوض في الايلام يزيد في قبحه ١ ٠‏ فالملك قادر 
لى التفضل بمثل العوض عالم بأن الصلاح في الإيلام :وبابخملة هو المتصرف 
في ملكه مطلقا كا يشاء يفعل ما يشاء ويعكم ما يريد ۲ . 
وعقد فصلا لذلك في التمهيد © 
إيلامه لا لقع » 


غرضا لا 


وقد ذكر الباقلاني ما يشيه هذا الكلا. 
ملخصه أنه يجوز لتعالى أن يؤلم الأطفال ويأمر بذبح الحيوان 


وأنه ليس هنالك ما يمنع من أن يفعل الله العقاب الدائم على الذنوب المتقطعة» 


يكلف عباده ما لا يطيقون » ,أن يخلق فيهم ما يعذبهم عليه . وحجته في 
ذلك أن هذه الامور الني هي الآلام والأضرار والقبائح إعا قبحت لأن الله هى 
عنها وأنه لو لم يفعل ذلك لا كانت قبيحة 


(1) التهاية للشهرستائي 51١‏ 
() العمهيد لبا 
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ولا حاجة إلى ت 


الفكرة ٠‏ وقال ان كل ما وقع من الله فهو حسن 
یر سبق استحفاق عليه ؛ او استنجاز التزام أعواض أو جلب 
نفع أو دفع ضرر مرقبين عليه ١‏ وأضاف إلى ذلك بأن الله اذا كان قادرا على 
أن يتفضل إمثل الاعواض من المنافع ابتداء دون استحقاق سايق فلماذا 
العباد ثم يعوضهم » أفما كان الاجدر به تعالى وهو الحكيم أن يتفضل بالانعام . 
دون ايلام ٩‏ . 


ثم ردد الحويثي نفس هذ 


وسارى أن هذا القول لا ينسجم مع نظرية العدل الاي والتكليف ؛ وان اتفق 


ل شي ء وعدم ج 


مع ا 
تعالى لا يخضع له تصور عقول الناس رأفهامهم . 
أن كلا من الطرقين ينظر إلى الموضوع 
ابلبلال والعظمة الالمية وجانب العدل والحكم الالمية 
إل أن الماتريدية يقولون ني أعمال الله بالحكمة والعلة وهم على أصلهم هذا أقرب 
من الأشاعرة . 
وكعادتهم » لم يتفق المعتزلة عل 
أكارهم على الاصل ٠‏ الا اميم اختلفوا فيما وراء ذلك . فهل يكون العوض في 
الدنيا أم هو ني الاخرة » أم يصح ني كليهما » وبالتالي هل تكون الاعواض 
متقطعة أم أنما دائمة » وهل تحيط بالذتوب كا حيط الثواب بها : وهل 
أن يوصل الله ما يوصل عوضا للالام ابتداء أي تفضلا بلا سبق استحقاق + 
واذا لم يصح من الله أن يوصل العوض ابتداء » فهل يصح أن يله الانسان لبعوضه 
عوضا زائدا لا ليكون لطفا له ولا لغيره + واختلفوا أيضا في هل تكون الالام لمجرد 
التعويض ء أم أنها للتعويض والاعتبار + وهل تعويض البهائم عن الالام النازلة 
أم آنا لا تعويض عليها : وی في الدنيا أ وهل يولم 
الأطفال لعلة أم لا لعلة ... إلى ل 


أي واحد حول الاعراض + فقد أتفر 


۱( الايشاد لجرشي ۲۷4 = ۸۵ 


80 نظرية التكليف ‏ 


سفصلة ني كتب العقائد الاسلامية . وني كتب القاضي عبد الخبار الذي تنايفا 
رد لا قسما كيرا من كتاب اللطف أحد أجزاء 


ني أغلب مؤلفاته الكلاميا 


الالام : 
الالام : وقبحها وحسنها » ويمكن أن تعرض ذلك في السؤال التالي 
0 أ اذا قلنا أ: الالام 


أهم موجيات القول بالعوض هو الاختلاف ثم 


١‏ اعتقدت الثنوية أن الالام قبيحة كلها وان الملاذ حسنة كلها ع 
فأذكرت من أجل هذا أن قدم الله على ايلام الانسان لأنه فعل للقبيح » وين هنا 
کان قرام بوجود خالقين أحدهما يتولى لق اللير والاخر لفمل الشر 
اخر أن اله الشر هو وحده الذي أن يفعل الألم بالناس . 
يسهل على أصول القاضي الذي يرى أن الحسن «القبح ني الأشياء ليسا ذاتين 
أو مطلقين » وانما هو كلك الوجوه الي ± قيمتها ذ 
ولذلك صح أن يفعلهما القد على الوجه 


0 


تخاصة وان الله قادر على الحسن والفبيح واله اذا امتتع عن القبيح فلا يمتنع عنه لأنه 
مفطور على الخير بل يفعله بارادته واخنیاره كأي فاعل اخر . 

۲ - وذهب اخرون إلى أن الالام لا تمسن الا مستحقة أي عقوبة على ما 
قدم العبد من نرك للواجبات وقعل للقبائح 
غير مستحقيها من البهائم والأطفال تز بوا إلى فريقين : 

أ فذهب بعض غلاة الرافضة من الذين ية 
بغير المكلفين لا تخرج عن الاستحقاق الا أ: 
بدن إلى اخر عقوبة وتعذيبا » فالمعاقب ليس هو افيكل ابلسمي نفسه وما هر 
الروح + ولا جال هنا لمناقكة هؤلاء لأهم يخالقون ميدأ اسلاميا أصليا وهو 
استحالة تناسخ الأرواح وانتقلها كنوع من العقوبة بين الابدان المختلفة 
عقيدة الاسلام تقوم على أن الذي يموت لا يعود ثانيا 


أن 


جميعا حيث يحاسبون حينئذ عن جميع ما قدموه . 
ب - وذهب البكرية 7" إلى أن غير المكلفين .. 
بهذه الالام » والحق أن هذا القول غريب وبعيد عن كل 
رد عليهم القاضي ردا مقنعا يقوم على أربعة حجج : أولاها 
الاحساس الذي يثبت للكائن جرد كونه حيا ولا يماج فيه إلى أن 
عاقلا ومثله ني ذلك مثل جميع الاحساسات والطبائع الاخرى من 
ثانيها أن الألم كشعور مباشر يدرك بالاضطرار أي ؛ 

وکل منا بعلم ذلك من نفسه قبل بلوغه وکال عقله . وثالنها 
حصول الألم للأطفال عن طريق غير مباشر رت عر لسن 
4 لأننا تقيس هذه الامارات على أنفسنا فرك أن الطفل يتألم ويتلذة 


أ فما علاقة الاحساس بالألم يكون الكائن مكلفا أو غير مكلف . ان التكليف 


و 
وا 


(1) نسبة إلى رجل يقال له بكر لا تعرثه كتب 
وعو أده ر جال الامتزال 


من آنه و اين اعت عبد الواح ب 


0 ء وکل هذه الامور لا توجب - أن يقتصر 


الألم على المكلفين دون غير 


اا لا أ للا ست شن والقبح 
بها , واا عاقيا ذلك بالفاعل فقالوا أن الالام اذا كانت من الله حسنت لآنه 


امالك الامر الناهي الذي يلك التصرف في ملكه كا يشاء » أما اذا وقعت من 
أو بنفسه فامم! تعد قبيحة . ان الرد على المجبرة «الأ: 
ني أن الفعل لا بحسن 95 

واا ا احسته أما لذاته كا قال البغدادية » وما لوجه او اعتبار 
كان عليه على رأ 
آراء ا 
الوجوه واعتبارات » واذا كان الم 
وجو تقتضي حسنھا "كما سنبين : 


أي القاضي ومعتزلة البصرة عموما . 
والقاضي أي الآلام : ان الألم عند المعتزلة لا يقبح لذاته وائما 
كذلك فان الالام قد تحسن لكونها وقعت على 


بقوله ١‏ من البعيد أن يعتقد المعتقد العاقل 


وقد حص القاضي هذا الأ 
أن الألم بکل حال يكون قییحا 
عنه الطبع + كا أن من البعيد أن ي 
فالالام مثلها مثل الأفعال 
الوجوه اي تقبح عليها الآلام : 
في الوجوه الي تقبح عليها الالام 
بقع الأ ظا كأن يكون بلا اسشحقاق ولا عيض 
0 - الضار الذي 3 
اله رأيان : ذهب في أحدهما إلى أن إو وحده يكفي في قبح ايقاع الألم » 
أن الضرر قد يقع حسنا اذا كان فيه دفع 


أنه ۱ بی رجهي اقب أن 
نعلم أن الظلم هو 


هاشم فقد کان 


بي عن التفع أو دفع الضرر 


الا أن هذا لا يصح ني ري القاضي 


LT 


مضرة أعظم » أما رأبه الثاني فند جارى فيه قول أي علي وه 
أن الألم يقبح لكونه ظلما وعبغا 


خ المعتزلة فيه 


ولا يخالف القاضي مجموع مشايخ المعتزلة فيما ذهبوا اليه الا أنه يناقش, 
بي علي لترضيحه فأبو علي يرى أن الظلم يتضمن العبث فلم يجد ضرورة. 
س عليه كوجه وه قبح الألم » بينما يذهب القاضي إلى الفصل بينهما » 
فقد يقبح الضرر أو الألم لكونه عبثا وان لم يكن ظلما > فلو آلم الله حيا لمجرد. 
العوض لم يكن ظالما لكنه عابث والله يتعالى عن ذلك » والعبث هو ما 
العالم به لغرض كان يصح أن يصل اليه من دون أن بأني بهذا الفعل 9" . 

الوجوه الي يحسن عليها الالم : نستطيع أن نجمل هذه الوجوه باق عختصرة 
فتقول ان الألم يمسن عند كل وجه يخرج به عن أن يكون ظلما أو عبئا » الا آن 
القاضي فصل هذه الوجوه على النحو التالي : 


أ أن يكون الألم مستحقا على فعل سايق من العبد 


ب أن يدفع به ضرر أعظم أو يستجلب به نفع 
ذلك على خلاف مع أي هاشم الذي لم جز الظن واشترط تحقق دفع الضرر 
أو استجلاب الفع » ومثل القاضي لذلك بالألم الناتج عن الاماته والقصد وشرط 
الاذنيين . 


ج د أن يكون الألى يقصد الاعتبار » فالله قد يولم المكلفين وغيرهم 


بن . وهذا الفعل من الله 
م من أصابه بهذا الالم . 

وقد کان أب علي يرى في الم نه يسن جره ا وض ٠‏ وأنكر ذلك أبو 
آهاشم وقال لا بد من اجتماع الاعتبار ولعوض » أما القاضي فقد ذهب إلى 
ن الايلام في هذه الحالة يجب لكونه اعتبارا ويحسن اكونه افا واعت. 


(1) الحيط م : ب 


وقد وضح القاضي رك أيه على النحر التللي : أن الالام اما أن تكون موجهة 
إل اللكلف أو آنا موجهة إلى بيه ١‏ = فاذا كانت موجهة إلى غير المكلف فاته 
لا بد فيها من الاعواض ما يرفي عليها حى تخرج عن 5 ظلما » ولا بد أن 
اعتبار ولف للمكلفين لكي بر عن كونمها عبشا > فالله لا یبیج 
ذبح البهائم للعوض فت فقط » بل لا بد أن يتمع مع العوض الاطف والاعتبار  ٠‏ 

© واذا كانت موجهة إلى المكلف ب فيها الاعتبار والدوض‎ ٠ 
والاعثبار يكون المكلف نفسه أو يك لغيره أو له وللغير جميعا » والاسلام‎ 
من الله لا يشترط فيه الرضا من الذي ا تصل في‎ 
. عظلمها لدرجة أنه يستحيل أن يرفضها كائن ما في مقابل ما يتل به من الالام‎ 


يكين ف 


و جز القاضي أن ن جرد دقع ار ولك نه عا بهلي 
أن يزيل الضرر أن ينزك الام بهم وقبل أن عتم هذا البحث لا بد انا م 
اذا كنا أجزنا لله أن يلم الاخرين ويعوضهم أفلا يجوز ذلك من 
ان ابلدواب بالاجاية اذا كان هذا الابلام بقصد تفعه أو دقع الشرر عنه كحالة 
بز في حالات أخرى اذا كان الع قد يلغ مبلغا عظيما 
من مكائه وتعطيه متقابل ذلك أموالا كثيرة . 


د علي عن كل من ألقاضي هاشم فذهب الأول الى أنه لا 
الغير وأجاز الاخحران ذلك دون رضا الغير لن المنفعة 


العو : ان العوض كنا ذكرنا هو التعويض عن الالام الي تصيب الاحياء 
دون استجقاق : أو هو كا عرفه القامي ٠‏ كل منفعة مستحقة لا على طاريق 
التعظب والاجلال : لأنه حينذاك يكون فهو وحده الي يستحق عل سبيل 
اس والاجاذل » وقد قال معظم المعتزلة انات الا غاد سليمان لي ير 


من الله الايلام للاستحقاق . وقد حاول القاضي أن : 3 
عن اجماع المعتزلة فقال انه يعني بالاستحقاق هنا اللطف والاعتبار بمعبى أنه لا 
ن الل أ يؤم دون قصادهما . 


وقد ذهب المعتزلة ني اياب الله الاعواض على نفسه مذهيا بعيدا > 
ذلك من أجل ما يصيب الاق مكلفيهم وغير مكلنيهم من أضرار : وأجروا فوات 
النفع عبرى حلول الضرر في وجوب التعوي: وقد فصل القاضي هذا الرأي 
تفصيلا دقيقا حتى أنه جعل لمن يموت عوضا على الله : الا انه لم يجعل العوض على 
فوات النفع على الميت ء وانما رتبه على الاماتة بحد ذاتبا ء كما جعل لكل ما يصيب 
الانسان أو ملكه من احراق أو اتلاف أو غير ذلك اعواضا (© ٠‏ ولعل في الخاح 
القاضي على هذا ما يشير الى اعتقاده بأن العدالة الكاملة لا عكن أن ق ني هذا 
العام » وان ابخزاء العادل سواء كان ثوابا أو عقوبة لا يكون الا في 
يكون العرض نفعا عظيما يستسهل الالم تجاهه والا فانه لا جوز 
الضرر وهو الال دقع ضرر أعظم منه . 
بين العوض وبين الثواب والتفضل : ولا بد من الاشارة هنا الى أن 
العوض يختلف عن الثواب » لأن الثواب مستحق للناس على فعلهم للطاعات ٠‏ ويقع 
هم سبيل التعظيم والاجلال من الله » وذلك كان أعظم من العوض وأرقع قدرا أو 
العوض يستحق على الضرر + ولا يقع على سبيل التعظيم والاجلال 
مثله ني ذلك مثل من يدفع للعامل اجرة الاعمال الي قام ها . 
وكا ختلف العوض عن الثواب » فاته يختلف عن التفضل » لأن العوض لا يكون 
الا تحقا على ضرر » اما التفضل فانه غير مستحق ولفاعله أن يفعله بالغير أو لا 
+ ومثله بين الناس الهدية » ومن الله ابتداء اللحلق والتككليف . 

احكام العوض ‏ 

أ - وجوب الاعواض على الله والعباد : أن الاعواض "كا تيجب على الله تعالى 
() اليم ۰ ۴۵۰ 


لفق 


فالا تجب على العباد » وائما تستحق الاعواض على الله اذا كانت من فعله مباشرة 
كالأمراض الي ينزها بالناس » أو كانت من فعله بالواسطة » كأن تكون پام 
أما استحقاقها على العباد فحينما تكون من 
اله . واليك تتفصيل هذا القول . 


إن ما يفعله الانسان أما أن يقصد به نفسه » أو بقصد به غيره فكي يستحق 


عليه الاعواض حسب کل مهما م 


اذافعل الانانبنفسه ألا قيحا كأن يقتل نفسه فانهلايستحقعليهعوضا من 

إلعبد هو الذي بتحمل مسئولية ما فعل ما اذا فعل. 
بنفسه ألما حسنا > فأن منه ما يستحق عليه العوض من الله كشريبة الأدوية الكرمية؛ 
لأن المرض الذي نزل به انما كان من الله » ومنه ما لا يستحق عليه. عوضا کان 
يشرب الدواء الكريه قصدا للسمنة اذ أن مثل هذا العمل يتحمل مسئوليته ونتائيجه 
والتكليف. .. 


أحد لا من الله ولا من غيره 


بلفسه , وهذا كا ذرى منتهى الدقة في اللفهم للمسثوايا 
خره الم يسا فإنه ظلم يجب فيه العض وض عليه لا على الله 


ق العوض م 


من فاعل الالم والضر الى من أباحه أو أمر به دب اليه او اب وقد ضرب 
القاضي امثلة على كل هذه الأفعال وبين كيف يرب N‏ ما يجعلنا 
لمذه الدقة العظيمة ني تحري ل 
الأمور الي يتطلبها التكلييف وحده 

ي حال اباحة الفعل من الله »> كاباحة ذبح البهائم 1 
فيها على الله . 


ند 


:وپ 


() التي ۱۳ + 4۰۴ ۰ 


SY 


أن بندب على الأضاحي في العيد الأكبر . فان 
يندب الىمثل ذلك: 
أو يوجيه فانسيبه انه خصها بالحياةوالصحة وأوجب علىنفسه أنيعوضها عماآلها به. 
تلجىء الصاعقة احدنا الى 
رع غيره فيفسده فأن العوض مستححق هنا على الله لا على العد 


العوض عليها مستحقة على 


ايضاء اما كيف حسن من الله أ 


أما في حالة الابلداء يسبب فعل يعود الى الله کار 
ابلدري فيعدو عل 
لأن الصاعقة من فعله . 

الا أن مسئولية التعويض لا تنتقل الى الله لأنه »كر 
فالتمكين قدرة عامة تشمل الضرر والنفع جمب 


العو 
وكا أن ا 
أي بأن يكون الايلام من الله والتعويض على العبا 


ما اذا كان الام من الله حصل بسبب عدم مراعاة العبد لظروف العادات ١‏ 
يسير عليها الكون » واي لا تنتقض الا بالمغجزات رمن الانبياء > وذلاك كأن يضح 
احدنا طفلا تحت ب الك د یک كانه 
من فعل العبد وان کان 
لان العادة جريت أ 


5 یا ةا 


عب العوض متقطع لا دائم : 
كالاب ام ل تع ردي دة واحدة لاع سيل الات رار 


۽ هل هو دام 


وني رأي القاضي أن مثل هذا العوض في الشاهد مثل رفع قم التلفات وتعويض 
ابنايات بالدية اذ انها لا تستحق على الدوام . 
علي ون سلاف مسلكه حصلت من اعتقادهم بأن العوض 
كالثؤاب نحيث أنهما منفعة ء فلماذا يختلفان في الحكم : هذا بالاضافةالى 
اغتقادهم بأن القول بانقطاعه سيؤدي الى دوامه على صورة قبيحة » لأن انقطاع 
العوضن الم فاذا قطعه الله عن لعبد استحق عليه عوضا لها ياحقه من غبن ألم وهكذا 
تتسلسل الاعواض حتى لا 


قد رد || 


ويظهر ان شبهة 


اضي على شبهة الي علي هذه > فأما أن العوض كالثواب فهذا غير 
ايج + لن الثواب نفع يستحتق على اداء الواجبات والامتناع عن المقبحات ومثلها 
والذم وهما يستحقان على الدوام . ودوام الثواب من فاحية 
أخرى ينتج عن انه لا بد من أن ي أخر عن التكليف - “ها ذكرنا ‏ اي انه لا 
يرن الا بعد اوت + وها دام استحقاقه لا يكون الا في الاخرة والخياة يها 
خالدة > فاله 


حق على الدوام . وليس هذه ضفة العوض » الذي يجوز أن يقدم 


في الدنيا دفعة واحدة أو على دفعات - 
اما أن انقطاع العوض يودي الى التسليل » فليس صحيسا لأنه لا يجب أن 
يلح المرء غم بآم لانقطاع العوض » اذ المفروض أن يعلم القدر الذي يستحة 
لى قاذا ما وصل اليه وزيادة ‏ فانه لا يقتم اذا افقطع عنه . 
هذا عند القاضي بأد 


الاعواض تكون ني الدنيا والاخرة 
ض في الدنيا أو تأخخيره الى الاخمرة ‏ ومنع أبو علي هذا وقال 


هذا هو رأي القاضي والمعتزلة عموما في الاعواض » ومهما كان قول خصوعهم 
۳ هذه النظرية فانه لا بمنع من أنها تدل على فهم عميق لطيعةالعلاقة ل 
الله والانسان عن طريق التكايف والعدل الاي ونظريتهم هذه تصل الى أعلى مقا 
في اعطاء ما لله له > وها للانسان للانسان . 


البعث الغالث 
استرتراقالثوا تواليقاتٍ 


اثا رآ موضوع استحقاقة الثواب والعقاب وتحديد المستحق لكلا منهماإتقاشا حاداً 
بين المفكر ين الاسلاميين + وقد عرفت مشكلة استحقاق الثواب والعقاب وهل هما 
واجبان على الله أم اهما ليسا كذلك تحت عنوان «الوعد والوعيد» ٠‏ آما 
المستحق لكل منهما وما يتصل بذاك من دع لق عليهم لفظ ۱ 
والفاسق فان الكلاميين من المعتزلة تناولوها بما يعرف باسم ٠‏ المنرلة بين المنزلتين»ء 
وإشدة ارتباط هذبن الموضوعين » رأينا أن ندرسهما معا في هذا البحث 

القد قرر المعتزلة أن الله خلق الانسان واقدره على الفعل والتفكير ومكنه منهما 
وأزاح عنه العلل الختلفة ثم كلفه وجعل في تكليفه مشقة ووعده بالثواب ان قسام 
بالواجب والعقاب ان ال به . 


و ار عاصي » أو ني منزلة بينهما اي فاسق + 
كانت نتيجة لاختيار من المكلفين انفسهم وبمقتضى ارادة حم 
الارادة . 


وانتهوا الى أن عدالة ال 


ما وعدهم به ۽ فوعده الو 


يعتمد عليها التكليف تقتضي أن يصادة 
بالثواب حتی ووعيده للكفار والذا 


3 


لا تلض وعدا ولا وعدا » فاذا ما حرج المومن الدنيا على طاءا 
الثواب ع واذا مات , شرك أو كبيرة 2 استدق الخاود في. 
النار. 
وقد وافق المعتزلة على 
وعل رأسهم ابن تيميه ° وخالفهم فيه كثير من مفكري أهل 


عل ساس ان اود اوعدن كلم الله الأزلي وان الله وعد على ما 
ی يكل عن نما واستوجب الثواب فبوعده > وكل من هلك واستوجب العقاب 


فوعيده ۲ ولا يجب عليه شيء من قضية العقل 110 . 


7 0 
e‏ هن الله تعالى والعقاب لا 


محتوم ولا جزاء عر 


ايضا الوا ع منه هو عدل عن اله 


ا 

وکان کل يسدر عن تصوره العام لله وعلاقته بالعباد + فاما 
الأشاعرة فقد 38 .جلال الله وعظمته وان كل ما في الكون بقع بتصرفه 
وتدبيره فلم > فقالوا من عوقت فبعد له تعالى بغض النظر عن 


ؤعله وتكسيه ‏ ومن اتيب فبعد له ایشا » ومن عفى عنه فبعفوه ومغفر 


اما أدأ لأن الوجوب 


أو تفويت قر عنه في 


() الود عو : كل غير 


قم مته قي المستقبل أما 
عل القعل ولا قعل 


يما بعد من أنه يجب أن نعلم جملة” أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة 
بالعقاب » وانه يفعل ما وعد أو توعد لا عمالة لكننا لا نة طيع تحدد أن مكلا 
بعينه سيثاب أو يعاقب لأن ذلك من شأن الله المطلع على الظاهر «الباطن في كل 
:اسان . 


ولا كان امر اثابة المؤمنين والمحسنين متفق عليه عموما بين المسلمير 
-حمى النقاش حول استحقاق الذم والعقاب فان عثايتنا بهذا الموضوع كانت أكير 
.على أن نبحثه من خلال الفقرات التالية : 


. الأفعال الي يستحدق عليها الذم والعقاب‎ ١ 
؟ - الشروط الي لا باد منها لصحة الا‎ 
. م ب اصناف المكلفين بالنسبة لاشريعة أو التكليف واستحقاقهم‎ 
طريقة اسقاط العقوبة  او سقوط الثراب‎ - 4 

ه - بعض احكام الاخرة . 


)١‏ ان الافعال الي بستحت المكلض عليها العقاب هي كل فعل قبيح أي كل 
ضر يعرى عن النفع مطلقا كما أن الثواب يستحق على الفعل اسن 


ويمكن أب 


أ - فمن حيث استحقاق الذم عليها هي على نوعين رئيسيين : الكبائر 
ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوايه » کا 
بنا ما يكون ثواب فاعله أكثر من عقايه . 


ار الى القبائح من خلال ثلاثة أسس : 


: الكفر وبها مرتكبها كافرا » والفسق ويطلق علىفا. 
بها يسئ مرکا كاف تی ويطلق عل 


اب واذا نظرنا الى القبائح من حیٹ الاكراه عليها أو عدمه إنجد الها تنقسم 


الى قسمين : 


WV 


١‏ - ما يتخير حاله بالاكراه » وهو كل ما لا يتعدى ضرر الانسان إلى غيره 
كاظهار كلمة الكفر أن فعله قبيح دون الاكراه : اما اذا أكره المرء عليه فيجوز 


ان يقوله لا عن اعتقاد . 

٠‏ وبا لا يتغير حاله بالاكراه : وهو كل ما يتعدى ضرره الى ال 
قنل الغير وا شاكل ذال فا کان هذا سبيله لا يتغير حاله بالاكراه » لته قبيح 
على الوجهين أي سواء كان باخختيار الانسان أو باكراهه على القيام به . 


ج ‏ كا يمكن النظر الى القبائح من وجه آخر هو امكان الانفكاك منها 
أو عدمه » فمن القبائح ما لا مكن الاتفكاك منه الا بأن لا يفعله كابشهل وینه 
ما لا بمكنه الانفكاك منه بأن يوقعه على وجه آخر »> كالسجود فانه يمكن الانفكاك 
يفعله لله لا للشيطان او الانسان . 


وقد كان أساس الليلاف بين المسلمين حول الك رة أن اللدوارج 
في المعاصي صغيرا وحكدوا أن كل قبيح فهو كبير وخالفهم في 


له قبا بيهم » فقال جعفر بن حرب ان الكبير هو القبيح الذي 
بميل الى وصف الحربة بحالة الفاعل لا بموضوع 


ا 
وانكر القاضي ذلك من وجهير له في کون الفعل 
كبيرا أو أو صغيرا لن للقبيح بع موضوكا ا أن للجرية صفةموضوعية اذا ما 
بيد الكبائر 


أوهما أن العمد لا أن 


اللحلاف بينهما كان حول طريق الدلالة على ذلك فذهب أبو علي الى أن الشرع هو 
الذييعرفنا باشتمال المعاصي على صغير وكبير ولو ترك الأمر للعقللحكم بأن جميع 


VA 


المعاصي كبائر لأن من المعاوم أن أقل القليل من 
كا أن أقل القليل من الطاعات يستحق جزاء 
العقل بمنفرده يستطيع أن يميز بين الصغيرة 
دراهم . 

ورقف القاضي الى جانب الي علي 
تعالى د ما هذا الكتاب لا 
وكبير مستطره وقرله «الذين 
يغفر بشرإك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء ٠ ٠‏ والكبائر اتی حددها الله تعالى في 
القرآن كالكفر وازن اا 
هتالك من الكبائر ما لا تعرفه الا أن هذا قد يتعارة 
عقوبة الا بنص » يظهر أن القاضي بميل الى هذا الرأي حى لا يتوهم البعض ان 
كل ما عدا هذه الكبائر فهو صغير فیکرن في ذلك اغراء على فعل الہ 

الا اننا قد ننساءل اذا عرفا الله بالكبائر أو ببعضها على الأقل 
بأعيانها ؟ ان تعريفنا الصغائر لا يجوز لآن المكلف اذا علم أن 
الصغير لا يستحق بفعله العقاب لوقوعه مكفرا 
فكأن الله ذا التعريف قد حضتا على القبائح 


من الراب » وذهب ابو 


هذه السألة ودليله من القرآن قوله 


نبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمموقوله : ان اله لا 


جنب ماله م 


أن #مل ما يستحقه الانسان على أفعاله 
عن الأحكام التالية : 


١‏ - الذم والمدح : الذم هو القرل المبىء ٠‏ عن أتضاع حال الغير» والمددح 
على العكس من ذلك « القول المنبىء عن عظم حال الغير ». وهما على نوعين : فمن 
الذم والدح ما يتبعه الثواب أو العقاب وذلك في المعاصي والطاعات » ومنه ما لا يتبعه 
ذلك فمن الذم الذي لا يتبعه العقاب من الله أن يسي ء امرق الى اخخر اساءه ليس 
فيها تعد ادود الله ومن المدح الذي لا يتبعه الثواب اللدح القابل لنعمة مستحقة > 

۲ - الثواب والعقاب 4 -الثواب هو كل نفع مستحق عن طريق 


لفن 


التعظيم 


والاجلال تمبيزا له عى التفضل والعوض والعقاب وهو كل ضرر مستحق على طريق 
الاستحقاق والنكال . 

۳ التعظم والاستخفاف : وهي كالمدح والذم الا انما يستعملان في القول 
بينما يتقتصر استعمال المدح والذم على الأقوال . 


القع 


4 الموالاة والمعاداة : الما 


من الولاية بمعنى النصرة أو ارادة نفع الغير 
ن الولاية بمعنى النصرة أو ارادة نفع الغير 


والمعاداة من العداوة بمعنى ارا 


وهكذا فان المكلف المؤمن يستحق الماح 
بينما يستحق المكلف الكافر الذم والعقاب ولا 
تكب الكبيرة مثل ما يستحقه الكافر ولكن على درجة أخف منه . 
ان العقل والسمع جميعا يدلان عند القاضي على استحفاق العقاب الى جانب 
الذم بالنسبة للمعاصي وقال البعض بل لا يعرف استحقاق العقاب عليها الا بالسيح. 


أدلة العقل على ذلك : 


'جلال والموالاة 


ويستحق الفاسق 


. ان الل أوجب علينا فعل الواجيات واجتناب القبحات‎ ١ 
ذلك الا استحقاقنا‎ 1 


مقابل ذاك ما يزجرنا عن ال 
ا مكلف مغرى بالقبيح ؛ والاغراء لا بزوال بالذم وحده . 
مغرى بالقبيح + والاغراء لا بزوال بالذم 


أما الأدلة السمعية : فالا تعتمد على أن الله وعد 
العصاة بالعقاب فاو لم يجب ذلك لا حسن الله الوعد والوعيد بهما 


الا ان القول باستحقاق العقوبة من الله لم يكن امرا مسلما به 
جميعا : فقد ذكر القاضي أن بعض الملحدة 


A 


من هذه الشبه قول بعضهم : اذا كان غرض الس بالتكليف نفع 
المكلف فلا يجوز له أن يعاقبه إذا لم يرد الانتفاع بتكيف الله لأن ذلك يعود إليه؛ 
مثله مثل الأجير الذي يفوت الأجرة على نفسه؛ فهل بحسن من المستأجر أن 
بضريه بالسوط » أجاب القاضي على هذه الشبهة بأن استحقاق العقوبة ليس على 
تفويت التفع بل فعل القبيح وأخل بالواجب ثم إنه لايصح قباس الشاهد هناء 
الآن العباد لا يستحقون العقاب بينهم بالمعنى المعروف من الله 
٠‏ ومن هذه الشبه ما ذكره البعض من أن العقاب هو ضرر يفعله الله 
بالعباد» والاضرار بالغير لايحسن إلا لوجره وهي تشفي الغيظ : أو نفع المعاقب أو 
المعاقتب وكل ذلك مفقود بالنسبة لله.. ورد القاضي على هؤلاء بأن كل هذه الوجوه 
الي تصوروها لا أثر لها في استحسان العقاب والاضرار بالغير: و إثما الذي بحسن 
3 1 المكلف له بإقدامه على القبائح وإخلاله بالواجب ولا 


2 أن من الأفعال ما يستحق على فعله الذم والمدح » ومنها ٠.‏ 
يستحق بالاضافة إلى ذلك الثواب والعقاب ٠‏ فما هي شروط استحقاق كلمنهما 


تين المرحلتين من حيث شروط استحقاقهما 


٠١‏ فأما الشروط الي يستحق بها الانسان الذم فتتقسم باتقسام لوعي 
الذم » أي ما يتبعه العقاب وها يقتصر على الذم 


وما يتبعه العقاب فإن لاستحقاقه ش 


» أحدهم! يتعلق بالفعل أ 
المعصية » والاخر يتعلق بالفاعل العاصي » فما يتعلق بالفعل يمكن أن يوجز بأ 
يكون الفعل قبيحا > أما ما يتعلق بالفاعل فأمرر متعددة لا تترتب المسئولية بدونها 
وهذه الأمور هي .يكون فاعل القبيح عاما بقبح ما يفعل > أو متمكنا من العا 
0 : فالصي والمجفين لا يسحقان الذم على فعل القبيح لانعدام علمهما با 
أو تمكنهما من علمه» بينما يستحق الخارجي الذم و«العقاب على قتل المسلم و! 


١  فيلكتلا نظرية‎ A 


اعتقد أنه يفعل حسنا لأنه متمكن من العلم بأن فعله على المكس من ذلك . ثم 
يجب أن لا يكون الفاعل ملجأ إلى الفعل أومضطرا إليه : فالالحاء بالاضطرار يذهبان 


المسثولية . 


اشترط القاضي فيه ما اشترطه في الاول 
أن القاضي 
نترط القصد 


إلا أن درجة القبيح هنا حف من لقبيح في الاو 
يشترط في هذا النوع وجود قصد فعل القبيح + فهل يعني أنه لا ي 
في التوع الأول . 

۴ وأما ما يستحتق الفاعل لأجله المدح فيقسم أيضا حسب نوعي 
الحسنات . 


فما يتبعهاستحقاق الثواب من الله لاشرطان : شرط يرجع إلى القعل نفسهوهو 
كونه واجباء بمعنى أن تکون له ة على حسنه وأن يكون شاقاء وعللالقاضي 


ذلك « بأنه لما لم يمسن الايلام إلا للعوض فكذلك : فانه لا بحسن الثواب إلا 


الذم 


هر ل الي وکل ما ا من للم قبح أى التمكن من ذلك فهو شرط : 3 
كذلك فالؤثر الأساسي ني استحقاق المدح والثواب هو فعل الواجب واجتناب القبيح 
.وكل ما دون ذلك فإنه شرط .. 

الاشارة إلى أن أبا القاسم الكعبي من المعتزلة وافن الأشاعرة وغيرهم 
وا أن فعل الانسان لا يستحق على الله شيئا,من! لواب + وقد عل 


ولا بد 


SAY 


رأيه بأن الله كلفنا هذه الأفعال الشاقة لا له علينا من النعم | الي هي الإحياء 
الإقدار على الفعل وخا الشهوة والمشتهى إلى غير ذلك . ومثل قوله في الشاهد بأنه 
إذا أخذ أحدنا شخصا من قارعة الطريقفر باه وأحسن اليه وسخره بالقيام بعمل » فإن 
.هذا يجوز له دون أن أضاف الكعبي إن الله إذا أثاب 
المكائف فإنما بثيبه بود 


رهه لا لأنه استحق ذلك 


افى وأصرل القاضي ني التكليض + لذلك فإنه اهثم بالرد عليهء 
وملخص ما أورده ني هذا الموضوع : 

أ-إن الحكمة من وجود الأفعال الشاقة لا تتصور إلا مع وجود الثواب : 
دام الله قد جعل الأفعال شاقة علينا » وكان بامكانه أن لا يجعلها كذلك فلا بد 


يكون أ 


في ذلك ثواب . 


الثواب يوصله الله إلى المطيعين بلوده فإنه متناقض لأن ا 
التفضل ٠‏ والتفضل هو ما يجوز لفاعله أن يفعله وأن لا يفغله U e‏ 
يجوز له أن لا يفعله» فكيف يقال إن الثواب يحب على الله من 


ثم إن الشاهد لا يقاس بالغائب في هذا الأمر 
الي كلفنا بها الله والي تصل إلى حد التضحية بالتفس با 
الان 
استحقاق الثواب والعقاب على عدم الفعل : إن معظم العتزلة على ما ذا 
ذ «الفعل؛ . وبين هذين الوقنين 
كثيرة ؛ وهكذا فيمكن ااقدرة أن لا تفعل مع عدم وجود موانسع ؛ وعلى هذا 
الأساس يعتبر الانسان عاصيا مع أنه في مرحلة العزم 7 


رقون بين وقت القدرة «العزم؛ ووقت 


بناء على ذلا قال أبو هاشم و 
تى الثواب والعقاب والمدح والذم على القعل - طاعة أو 


ادر ا لزل ۲ : 1١۴-1۹۲‏ د الإغدادي ٠۷٠‏ > القصل 4 : ٠٠۴‏ 


Irn 


SAY 


معصية - وعلى أن لا يفعل . فالثواب والعقاب إذا كسانا يستحقان على 
الطاعة فإنهما يستحقان على عدم فعل القبيح كذلك فإن الذم والعقاب كا 
يستحقان على المعصية انما يستحقان على الاخلال بالواجبات ٠‏ 


وقد لقب أصحاب هذا الرأي من المعتزلة بالذمية أي 
الذم على عدم الفعل ٠‏ وفسر وأيهم هذا بأنه اعلان للا اق 
وهوجموا من الأشاعرة ولماتريدية كنا خالفهم في قوهم هذا أكثر المعتزلة ومهم 


آبو علي الحبائي 
ولتفصيل هذا الموضوع نشير إلى أن من رأبي أي علي أن القادر من الناس لا 
يجوز أن يخلو حاله من الأخذ أي من الفعل سواء كان إقداما أو إحجاما 
سابا أو إيجابا . يخلو المكلف من الأخذ 
والترك: واستدلا على ذلك با بلي : 

١‏ - قياس الشاهد على الغائب » فقدثبت أن الله قد يخلومن الفعل وضده : وإذا 
قيل لأصحاب هذا الأي هل يمرز مغل هذا الاستدلال > أجابوا بالايجاب ء 
لأن صحة الفعل عندهم إلا بکون الفاعل قادرا : بغض النظر عن كونه قادرا 
بالقدرة أو لذاته 


۲ 

نخلو من أن رید منها أو فكره مع 

م« إن من حكم القادر على الشيء أن يصح منه أن يفعل أن لا يفعل + 
وإلا كان مضطرا إلى الفعل ٠‏ ولم يصح القول بحرية الاختيار . 

والحقيقة أن انعدام إرادة الشيء أو كراهيته » ووصف المرء بأنه لا يقعل نوع 

من التصرف والفعل يمك نأن نطلق عليه اسم الاعراض أرعدم الاهتمام > وقولنا إننا 

عرض عن أمرماء هوه ,حد ذاته اتخاذ موقف من هذا الأمر ؛ ولا يوصف بانعدام 


إننا نلاحظ من أنفسنا أننا مع علمنا بتصرفات الناس فإننا قد 
رة على اتخاذ أحد الموقفين : وزوال الموانع منه. 


٠١١ شرح الاصوك‎ ٠١ : © المجموع المحيط‎ )١( 


۸ 


الفعل» لأن مراقفنا اما أن تکون تعبيراً عن كراهة 
الاهتمام يه 


أو إرادته » أو عدم 


ومن هنا جاز القول على أصل أني هاشم والقاضي بأن عدم الفعل كالفعل في 
أله سیب للاستحقاق والعقلاء جميعا يحكمون باستحقاق المكلف للذم والعقاب 
الإخلاله بالواجب ء ولا بخالف أحد ني ذم من لم يرد الوديعة البي اتن عليها إذا 
علم من حاله أنه کان يمكنه أن يفعل ذلك وم يفعل . 

أما عجمل ما وجه إلى هذا القول من انتقادات فيمكن تلخيصها فيما بلي : 

١‏ - لا تلف هذا الرأي عن قول جهم الخبري ؛ الذي جوز معاقبة 
المكلف على ما لا يتعلق به أصلا وهو الفعل. ويمكن الاجابة على ذلك ببيان 
سبب استحقاق الذم وهو الاخلال بالواجب وهر من إرادة الانسان ء وإذاً 
فإن الحكم لا يتعلق يمن لايستحق الذم أصلاء فرق بين قولي الحبرية والقاضي » 
فجهم ييز معاقبة الانسان على ما لايتعاق به ولا بدواعيه وعلى ما لا يقد عليه 
أو يطبقه اصلا » بينما قول القاضي يعتمد على ء أن لا يفعل المكلف فلا ملاب 
منه ٠‏ وعدم الفعل هذا متعلق بإرادته واختياره . 

٠‏ - وقالوا: إن هذا القول يجيز العقاب على «العدم» وذلك عمال . لأن الفعل 
في حال العدم لايستحق ذما ولا عقابا ولا ثوابا ولا مدحاءأو بی 
تی الذم . 


بأن يستحق المدح أولى من أ 


ويمكن الاجابة على هذا الان 


اد بأن القاضي لا يقصد من العدم هنا ما تعارف 
إلا إلى الوجود: وإنما يقصد به «الاخلال 


٣‏ وقالوا: لو استحق المرء الم والعقاب على الاخلال بالواجب «لوجب أن 
بستحت الماح والثواب على أن لا يفعل ما هو قبيح»؛وهذا ما لا انع القاضي 
فون بأن ذلك رجب في المكلف إذا جع ن الأمرين أن يكون. 

نزلة ء لأن الانسان إما 


SA 


أن يكون مثابا أو معاقبا في وقت واحد : ويمكن الاجابة على هذا الانتقاد با 


يمكن أن يازم القاضي لو لم يكر بالاحباط والتكفير 297 . ونا دام 
يقول ببما فإن المكلف يكون دائما على حالة الأغلب منهما أي إما أنه مثاب أو 
معاقب . 


م اصناف المكلفين بالنسبة للا "كلفوا به . 
إن المكلف بشريعة ما اما أنه مؤمن 
عقيدة خالصةء أما إذا كان موضوع التكليف يجمع بين العام 8 هوالأمرني 
الاسلام» فإثنا نتصور موقفا ثالثا يسمى صاحبه بأنه 
النظر عن اختلاف الرأي ني الأسماء الذي يسمى بها أو الصفات 3 الحقت به . 
وهكذا فإن أصناف المكلفين عند المعتزلة ثلاثة : 


» أو كافر » هذا إذا كانت الشريعة 


1 - ۋەن 
۲ کافر 


۳ س فاسق 


كل من هذه الألفاظ لا بد من معرفة معنى الايمان. 
في تحديد هذه الألفاظ » لذلك فإن 


والتعرف على 
والكفر والفسق : فقد اختافت أقوال الاسلاه 
بحثنا سيعرض ثلاث 
والفاسق . 

الايمان والؤمن : نستطيع تلخيص مراقف طوائف المسلمين من الا 
الحو التالي : 

١‏ - جمهور مشايخ النفية والاتر 

۲ - وجمهور مشابخ الأشاعرة على أن النطق من القادر عليه شرط ني الإعان. 
التي هي التصديق » وإليه ذهب الماتريدي 


ية على أن الايمان هو الاقراروالتصديق. 


A1 


۳ س قول المعتزلة بأن الايمان هو الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان با 

قور 4 ولا دار و 

بالأعضاء ”© أي أن الايمان هو المعرفة والقول والعمل ؛ حى عرفه بعضهم بأنه 
اداء الطاعات واجتناب القبائح . 


ويجب أن لا يذهب إلى تصورنا بأن عدم اشتراط مشايخ الأشاعرة والحنفية 
لأعمال اللموارح في حقيقة الابما ي أنهم لا مبتمون بها » كل ماني الأمر ألم 
رون بين الايمان والاسلام » ويجعلون عمل الأعضاء من الاسلام لا الإيمان» بينمالم. 
تزلة بينهما على ما سترى . 


؛ - قول الكرامية با 


ن أنه جرد الاقرار باللسان . 
أن الايمان هر جرد المعرفة بالقلب . 


بلسانه وإن کان قلبه غير مطمئن بالايمان به » والحق أن هؤلا 
باللسان هو عرد التعبير عن الايمان: لآن الا 
ولا يصح اعتبار ظاهره حقيقته وجوهره 


أما أن حقيقة الايمان هي التصديق القلي فحسب ٠‏ فإنه خطأ في انافظ لن 
تصديق الغير لا يكون إلا باللسان حين يكون المرء قا على الكلام . 

وإذا أردنا أن تحدد موقف القاضي بين هذه الاتجاهاء اننا نجده قي صف 
المعتزلة باشتراط العناصر الثلاثة : الاعتقاد والاقرار والفعل > وإذا كان مشايخ 
الاعتزال اختطفوا في معى الطاعة الي هي ملخص الإعان فقصرها بعضهم كأني. 


(1) ثم لر 


شيخ زادة ۹ 


هاشم وأني علي على الفرائض + رجعلها بعضهم كأي افذيل شاملة اقرائض «التوافل. 
معا » فإن القاضي يويد الرأي الثاني : وعلى هذا فان من أل بالاعتقاد فهو منافق» 
ومن أل بالشهادة والقول فهو كافر + ومن أل بالعمل فهو فاسق ٠‏ 


إن يقة الابما أقرب الى رأي من يقول إنه التصديق بالقلب أو يضيف 
اليه الاقرار بالسان كتعبير عما في القلبء إلا أن من رأي القاضي والمعتزلة عموما 
أن الاجان والمؤمن : والكفر والكافر وغيرها هي ما يسمى عندهم بالأسماء الشرعية 
الي بأخذ مدلول اللفظ فيها معناه النهائي ما يدل عليه السمع ء وقد دل المشرع 
في رأبيم على أن مفهوم الاعان لا يكتمل إلا بالاعتقاد والقول والعمل . 


والاسماء عند القاضي عل ثلاثة أنواع : 


أ الاسماء اللغوية؛ الي تعتمد على جرد اللغة » وهي ظاهرة ؛ كتسمية هذا 


العضو يدا والآخر رجلا 
ب - الاسماءالعرفية .الي تكون كذاك با يتعارف عليه الناس : نحو تسمية العرب 


في الأصل اسم لكل ما يدب على وجه 


هذا الحروان المخصوص بالدابة معأن الدا 


الارض . 
ج - الأسماء الشرعية أي الي تكون كذلك بالشرع » تمو الأسماء » كقولنا 
مؤمن وكافر وف نحو الصلاة: الي كانت في الأصل عبارة عنالدعاء ؛ ثم 


أصبحت تدل عند المسلمين على هذه الصلاة الي تؤدى على مو معروف . وإذن 
فزن الابمان والمزمن والكفر والكافر والفسق والفاسق كلها أسماء أعطاها الشرع 
مدلولا خاصاء فيجب اليه وليس إلى برد اللغة لتبين حقيقتها . 

ركان على مثل هذا الأي الحوارج وطائفة من الفقهاء . غير أن الباقلاني 
ولرازي 7" وكثير من مفكري آهل السنة ردوا هذا القول بينما وق الغزالي منه موققا 


)0(0( المستصقى للثتاليي ١‏ : ۳۲۸ 


(۲) تفسير الرازي ۳ : ٠۰‏ 


SM 


متوسطاء فلم بنكر تصرف الشرع في هذه الأسماءء لكنه لم يجد سبيلا إلى الدعرى 
بأنها متفصلة عن العنى اللغوي كلية 

وقد استدل القاضي على رأيه بأن الايمان هو المعرفة والقول والعمل بمجموعة من 
الآبات والأحاديث 20 » وكذلك فعل من ذهب الى أن الايمان هو التصاديق 
والاقرار : ووافق القاضي على قوله جمهور من أهل الحديث . 

الاعان والاسلام : اختلف مفكرو الاسلام ني الإيعان والاسلام هل هما 
واحد آم آنہما أمرا ان . وبرجع البعض جذور هذا الخلاف إلى أوائل نشأة 
الدولة الاسلامية حجن احتلف المسلمون حول الرتدين + فقد رأى البعض قتالحم ا 
منعوا الزكاة أي بم لم يفرقوا بين الان والاسلام » بينما قال البعض الآخر 
بالاكتفاء منهم بالاقرار بالشهادتين ٩‏ 

ويمكن أن نلخص الحلاف بين المسلمين عموما على النحو التالي 

ذهب جمهور مشايخ الأشاعرة الى أن الابمان غير الاسلام > وقال مشايخ 
الحنفية وإ أنهما شيء واحد » وعلى هذا كان الماتريدي والتسفي + 
المعتزلة بينهما أيضا + وهكذا فإن قولنا مؤمن أو مسلم يعني مفهوها واحدا 

استدل الأشاعرة على قوهم بالتفرقة بينهما بأن القرآن والحديث استعملهما 
منفصلين ‏ قدل ذلك على أن الاسلام هو الاعمال لا التصديق ٠‏ ورد الماترياد؛ 
على الأشاعرة بأن قصد الرسول ني حديثه عن الايمان والاسلام بيان ثمرات الإيمان 
وعلاماته لا الفصل بيتهما حقيقة » خاصة وأن القرآن استعمل اللفظين بمعبى 
واد . 


ريما احص بالحديث يمكن العردة إلى الامالي للقاضي ٩‏ + ۷ » 58 6 84 . 

لتمهيد مصطفى عبد الرازق ۲۸۲ 

يث الامان والاسلام الذي رواه عمر 
عن الاسلام قال ٠...‏ 

(4) «فأخرجنا من كان فيها من امؤمتين فما وجدنا فيها غير بيت در 


عن الإعان قال أنه 


وقل لا تمنوا عل إسلامكم 


ES 


واستدل القاضي على رأي المعتزلة بمثل ما استدل به الماتريدية من الآيات 
والأحاديث » وأضاف أن الايمان والاسسلام أو المؤمسن والمسلم أسماء صارت 
كذلك بالشرع » فالمؤين هو اسم لمن بستحت التعظيم والاجلال وكذلك المسلم» 
نيا على أصل معناهما اللغوي » ولو أننا نظرنا الى الاسمين من ج 
لأن الايمان هوالتصديق والاسلام هوالاستسلام والانقياد» وإذا 
ورد في القرآن أو الحديث ما يدل ظاهره على الخلاف بينهما فائما ذلك لأن القرآن 
يستعملهما بالمعنى اللغوي عبازا كما هو في قوله «قالت الاعراب آآمنا قل لم 
ن قولوا أسلمنا ولا دحل الابمان في قا 


والتقصان متصورة ومعروفة في الأعمال. 

أما الآتدرون فمن رأيمم أن الابمان هو جرد التصديق أوالتص 

ات » فإما أن يوجد الايمان أو لا يوجد » وقد 

ابحويني إلى هذا العنى بقوله: إن من قال أن الإيمان تصديق لا جال لق 
ق ن قال إنه طاعة وقد مال القلانسي اليه أجاز الزيادة واا 


ويتقص + 

لكن كتب العقائد نركت لنا أقوالا في زيادة الإيمان وتفصانه حتى عند الذي 
يمان هو جرد التصديق والقول . ويمكن تلخيص أقوال المسلمين حول هذا 
الموضوع بما يلي : 

١‏ - القاضي والمعتزلة على القول بأن الايمان يز 
من الأفعال والأقوال والعقائد مجتمعة ° . 

وذهب مشايخ الحنفية والاتريدية وبعهم بيني إلى أن الابجان لا يزيد 
أويلات أهل السنة للساتريدي وجمرالكلام لأ 


ولا بتقصء ويسضاد هذا 


النسفي . 


(1) الارشاد ۴۹۹ ء وانظر جود تسهرقي العقيدة والشريمة ۷۷ م 
(0) ماب اران 1۱4 ۱۱۰ . 


ايخ الأشاعرة والشسافعي إلى أن الابما 
وله تعالى + ولیزدادوا إعانا .٠‏ 


تزلة كانوا منسجمين في قوهم هذا مع نظريتهم بأن العمل من 
الايمان أكثر عن اتسجام 
التصديق . 


رين مع ما يتصورونه من اقتصار الابمان على 


وأخيرا فإن من الغني عن البيان أن تذ كر بأن الابمان الذي يستحق الانسان من 
أجله وصف الؤمن فعل للانسان يؤديه بكاملحربته واختياره: ويس هو فعل الله في 
يكون العبد محلا له كا أنه لا ب العبد كسبا وهذا 
فرع على رأي القاضي والمعتزلة في أفعال الانسان بصورة عامة . 


الكفر والكافر : إن الكفر أيضا من الأسماء || 


/ عن 
مدلرذا اللغوي : فما هو معناه اللغوي والاصطلاحي . الكفرلغة : الستر والتخطية 
يسمى الليل كافرا لا ستر ضوء الشمس عناء كا سمى الزارع كافرا لستره البأدرة 


يال 

والكفر اصطلاحا : اسم لمن يستحق العقاب العظيم عسلى معصيته اوضع 
التكليف» ويختص بأحكام عخصوصة نمو اللدروج عن الايمان والمنع من 
المسلمين والد 
ويك 


أن في مقابرهم وإرثم إلى غير ذلك . 
أن نلاحظ شبها للاسم الشرعي بأصله اللغوي» اذا علمنا أن الكافر 
وعصيانه كأنه جحد نعم الله عليه وانكرها وداوم على سترها 


وقد اتفق المسلمون على تكفير من يرج على الاسلام ٠‏ ولكنهم | 
طريقة ذلك ٠‏ وعرض القاضي لاخختلافات الناس في الكفر على النحو التالي 


ال 


من يرى أن الايمان هو المعرفة بالقلب . 


؟ - وقال آخرون بل يقع الكفر بأفعال الحوارح خاصة + وهو قول أصحاب 


لبذ 


المعارف : الحاحظ وأصحابه لام جعلرا المعرفة الانسانية ضرورية لا اختيارية بمعنى 
أن الله يخلقها فيهم بالضرورة » » لذلك لم يجيزوا تعلق التكليف با وم 
ما مخضع لإرادته الحرة واختياره إلا الإرادة من أفعال اقلوب . 


م« ب أما الكرامية فقد قصروا الكفر على الأقوال لأن الإعان عندهم قول 
بالاسان فقط . 


المعاصي كلها كفر نعمة على الاطلاق وهؤ لاء هم الاباضية . 


ه ‏ أما رأي القاضي موافقا فيه عموم المعتزلة فهو أن الك 
عنصر من عناصر الايمان : القول أو الاعتقاد أو الفعل لا فرق بينآن يكون منصوصا 


عليه أو مستنبطا أو متأولا : وهذا أوسع مفهوم می :الک ٣‏ 


والكفر عند المعتزلة لا بخرج عن الأمور التالية : أ انهل بالله كالاعتقاد 
بقدم العالم ونفي الله (الدهرية) وإضافة صنع العالم إلى نجم أو طبع أو غير ذلك 
(أسحاب اتج والصائية ) وإثبات الله غور عالم ولا قادر ولا حي + وإثبات ماهية 
لله لا تعقل » أو 
اد کاو ( المجوس ) وا 
الظلم «التجوير إلى الله . د إنكار ال 

وقد حاول القاضي نطبيق هذه المبادىء على بعض الطوائف الاسلامية » ويظهر 
أن في كلامه قدرا كبيرا من المغالاة الي انساق اليها كا انساق اليها غيره 
دة الصراع وا والتقاش المذهبي » وبناء على هذا فقد حكم القاضي بإكفار الشبهة؛ 
وم يقصد بالمشبهسة عبرد من ينسب التشبيه لفظا وبال إلى 1 


بعض ما 


عليه من الصفات الذاتية . ب - الخروج عن 


ر التصارى ) وعبدة الأثان . ج نسبة 
النبوة أو تكذيب الرسل 


ولا عى بهم 


(و) انظر امحیط ما ۲۸4 ممع ۴ ۲ الث ۷ا + وه لقائق لاسي ۷۹ا ۱۸۲ ۰ 
البحث عن أدلة التكفيروالتفسيق قبست ۲ و ۴ 


EU 


أولثاك الذين يحفقون تشبيه الله باللملق ؛ وقد سبق لنا أن ذكرئا أنه لا يعد من يقول 


برؤية الله بلا کین م 


مشبها » وبالتالي كافرا » فالذي يقول برؤية الله على كيفية 
وجسمية معيئة هو المشبه الذي يستحق وصف الكافر . 

كا حكم بإكفار المجبرة الذين يخرجون العبد عن القبلة أصلا كجهم بن 
صفوان ومن سلاك مسلكه »وی حكمه هذا على نحو طريف فقال: إنهم 
الفعل عتهم يدون على أنفسهم طري: 6 لان إثياته كذلاك 
على الشاهد فهم جاهلون بالله من هذا الباب ؛ وكان بمكن عكر الحكم على 
أساس إنهم يشون الله ظالما لما جعلوا منه فاعلا لأعمال العباد ثم 2 
بعد ذلك 


وكفر القاضي من الفلاسفة من يقول أن ذاته م 
لله : ومن يقول إن العالم قديع كان موجودا لم بزل ويبةه 
عليه اقلاك والفساد 


كا حكم بإكفار المعطلة الذ. 
ينفون عن الله کونه عالما وقادرا » الى 
أن حكم على ۱ 
أما الحوارج فإن القاضي لا يكفرهم وإنما بضللهم ويفسقهم روجهم على 
الامام الح علي بن أي د كا أنه لا يكفر المرجئة لأنهم يوافقون المعتزلة فر 
جميع قواعد الأسلام من وحيد ولنبات ولا يذهبون مذهبا بعطل کون 
خطابه دلیاد و 


أنه لا يصح لنا 


الفسق والفاسق : من هو الفاسق ؟ الفاسق هو مرت 
بالشرع اسما لمن يستحق الذم والاستخفاف ولعقوبة + 


يستحق به العقاب . 


() التي ۷ د محر 


E 


رتكب الكبيرة وحكده خلافا شديدا بين المسلمين : وجعله 

سببا مباشرا لظهور مذهب الاعتزال. ققد قالت الحوارج إن 
صاحب الكبيرة كافر : وذهب المرجئة إلى أنه مؤمن » وقرر الحسن البصر 
منافق ٠‏ أما واصل فقد أعلن أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا ولا منافقايل 
هو فاسق أو ني متزلة بين المتزلتين : الايمان والكفر » ومن هنا أطلق على هذا الأصل 
عند المعتزلة اسم ن ٠‏ أو الاسماء والأحكام ''" وند ناقش واصل 
الحسن البصري ني رأيه وم يقنع أحدهما من الآخر وانضم بعض أقراد حلقة امسن 
البصري إواصل وعلى رأسهم عمرو وسبب هذا اعتزال أصحاب واصل 
حلقة الحسن البصري فلقبوا بالممتزلة 


اعتبر القاضي هذه المسألة من المسائل الشرعية التي لا جال لاعقل ني تحديدهاء 
الا تعتمد على كلام ني مقادير الثواب والعقاب: ومثل ذاك لا يعلم عقلا. فالذي 
يعلمه العقل كون الثواب أ كبر من العقاب فيقع العقاب مكفرا 
کون حہطا ني جنب ذلك العفاب » أما عقاب كل معصية وثواب كل طاعة فلا 
a eB‏ 


اجنبهء أو أقل 


نعود الآن الى تفصيل رأي القاضي في تعبين من هو الفاسق . وقد اتبع أي 
ذلك طر 1 أو منافقا أو مؤمنا ٠‏ فلا يبقى الا أن 


بکون فا 


فيه اللوارج 


ينجذب إل کل واحد منهما بشبه. ولي 
الحكمين. انار طبقات 


اا 


السب هنا الاسل لواسل وقل إنه أذ عن أبي اشم عيد اله ون عند ين 
ي قم 


تكبائر اي عدها القاضي يناه عل أسل سمي اتال ( الاملل ويم + 
بر وقعل اننفس ( المتشابه 18) والزنى ودمي المحصنات (المتشايه ۱۹۰) وعقوق 
ات ( الاالي .م 


فرفض وصفه بالكفر فر سوام کان ا اوی كفران النعمة؛ 


تح ا حال ال اق غير أن لكر تاي 

عن الآسماء الشرعية اي يرجع تحديدها الى السمع » وقد أصبح الكافر في السمع 
اسما لمن يستحق العذاب العظم وتجري عليه أحكام مخصوصة وليس الفساسق 
كذلك . 


وما شبههم السمعية : فقد احتجوا فيها بآيات قرآنية منها قوله تعالى : اومن لم 


أولئك هم الكافرون ؛ وقوله ئي آية أخدرى » فأوائك هم الفاسقونة 
ّ بن الكفر وشن ورد القاضي على استشهادهم بالآية من 
رد ولا شلك في كتره + وثانيهما أن اراد 


رد من قرآن فإنه عمال 
ننه أهل البغي وم يسمهم 
ا 


حارب علي رضي الله 
ا بقناهم ولاس 8ه م کن الامن ا فرط 


؟ قال لو كانوا كذلك كانوا 58 


كب الك يرة حكم الكافر في الميراث 
ي بر ذلك . 

ب الكيرة ليس كافرا كثرا #صرصاء فلأن كفر النعمة يكون في 
.م الله والاعتراف براه ولا وجه هذا الول هنا . 


i‏ الصحابة أنهم أجروا على مرق 
مقابر المسلمين إلى 


افقاء فإن القاضي والمعتزلة يخالفون فيه الحسن 
اضي في طبقفاته مناقشة جرت 
فقد قال هذا للحسن أفتقول أن كل 


ل نعم : قال فیجب أن ي کون كل فسى كفرا » وكان ذلك ردا على 
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احتجاج الحسن بالآبة الكريمة ١‏ إن المنافقين هم الفاسقون ». 

ان القاضي يدعي الاجماع على أن صاحب الكبيرة فاسق » ويقول إن 
ر على كوه مؤما أو كافراً » ولا جال لتسميته بالنافق لأن المناقق 
پر حلاف ما يبطن ولیس هذا حال صاحب الكبيرة 
ليس مؤمنا » وخالف الحتزلة بقوظم هذا أقوال 
المريجثة من أهل السنة والعتزلة أنفسهم" وكان بعضهم غالى في قوله فقال: لا يضر 
مع الإعان معصية. وميل معظم مفكري الاسلام من أهلالسنة إلى عدم اجر 
أرذكاب الكبيرة مبررا لنزع وصف الابما عن المسلم : وهذا ينطبق على أصلهم بأن 
الإيمان هو التصديق رالاقرار دون عمل دوهكذا قالواه هو مؤمن بإعانه فاسق 
بكبيرته , 7 ١‏ الا أنه لا ينطيق على أصل المعتزلة | تبرون العمل ركنا من 
أركان الابمان . 

يرى القاضي أثنا لا نستطيع أن نفصل ني أي فعل من أقعال الائسان 
بين التصدبق القابي العمل : فالصلاة كفعل هي تعبير عن الايمان ماما كالاقرار 
باللسان » ولكن ليس معنى ذلك أن من ترك الصلاة مرة عد فاسقا ٠‏ لآن الصلاة 
جزء من الإمان ومن رها فإنه بنرك جز ءا مئه لأن الإبمان أفعال كثيرة وطاعات 
متعاددة ولا بقتصر على فعل واحد . 

وبما أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا ولا منافقا فهو يستحقلفظ 
الفاسق: وعلى هذا أصبحت أصتاف الناس عند المعتزلة والقاضي : مؤمن وفاسق 
وكافر» ينما هي عند أهل السنة مؤمن صالح : ومؤمن عاص وفاسق : وكافر 


استحقاق الفاستى للعقوبة : قال المعتزلة إذا مات مرتكب الكبيرة عصرا على 
كبيرته دون توبة فإن مصيره إلى الثار + وقد توعده الله بذلك وهو صادق في وعيده 


(0) نقد روى فاضي أن الالدي رومن اممزلة كات من لقان بالإيجاء: وكتلك عمد بن شبيب 


وموبى ين عمران والأصم 
(۲) المع للأشمري ۷۹ التهيد اباقلای 44 


كا أنه صادق بي وعده: للك فإ 


ستحق للعقوية. وقالوا :إن 
الصغيرة ها توعد مرتكب الكبيرة . لأن الصغائر نقع مك 
والامتناع عن الكبائر » فالمكلض لا يستحق عليها عقوبة ما 


ن عاقبه فذلك بعدله وإن تجاوز عنه فذلك 


بفضله ورحمته ١‏ فلا يستنكر ذلك عقلا وشرعا . 


ومن استعراض ما لدينا من نصوص عنابن تيمية 


فقد تحدث عن آيات الرعيد » 


العموم والاطلاق ؛ ولككن من غير أن ب 


الأشخاص مخصص بالوعيد 
يقر القانون ويرفض التعبين والتخصيصر 


الصغيرة فقد سوى الأشاعرة والماتريدية بينها وبين الكبيرة 


واستحقاق النار + قاين تيميا 


أن كل ذنب كبيرة » 
إذ لا تراعى أقدار الذنوب حتى تضاف إل المعصي بها » فرب شيء يعد صغيرة 
بالاضافة الى الأقران » ولو وجد في حى ملك لكان كبيرة يضرب بها الرقاب + 
وأضاف الماتريدية بأنه يجوز العقاب على الصغيرة سواء رتكبها الک 
يجتنبهاء لدخوها نحت قولدتعالى:» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء»وقولهر 
صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها . 


لا يغادر 


وقد مث القاضي هذا الموضوع على ثلاث مراحل : فبين أولا الأدلة على 
استحقاق الغاس للعقوبة ٠‏ ثم تدرج مته إلى القول بأن الله يفعل تي الغاء 
أي المعتزلة في تخليد الغاس 


يستحق » وأخيرا أعلن 


أ استدل القاضي على استحقاق الفاسق | 


)١(‏ انظر المقائد السفية ٠ ٠٠٠١‏ الحا 


۹ + الارشاد ويي ۱۹۲ + متهاج اا 
تيسية ١‏ + 154 «والرسالة لابن تيمية ٠۸١‏ والصهيد اباقلاني ۴٠۲‏ عرتظلم الغوائد لشي 


۴۲ نظرية التكليف‎ sv 


ية كقوله : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديمما نكالا من الله» وقوله : «واازان 
فاجلدوا کل ٠.‏ وقوله: هيا أ. 
كفروا نحفا فلا تولوهم الآدبار > ومن يوشم يومئذ ديره الا مت 


أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
يستدل عايه بأدلة 


ب أما أن الله يفعل في الفاسى ما يستحق فإن القاف, 


عقلية وسمعية وأدلة مركبة منهما . 

أما الاستدلال بالعقل فلأن الله أمر ونبى » أي كلف الانسان ووعده وتوعده » 
وكل خخلف بالوعد أو الوعيد نوع من الكذب لا يجوز على الله » ولو ثبت أنه 
اهف وعيده ولا يعاقب الفاسقين لكان ني ذلاك إغراء له على فعل القبيح ٠‏ إذ أن 
المكاف أن بعصي ويتجاوز حدود الله وهو مطلمئن إلى أنه سيغفر له . 


به - على أن الفام: 


على حقيقة المعى فلا يصح أن يعم الله وعيده ثم : 

وتخصيص غير ظاهر ين كا المررجئة والأشاعرة'"'ء لأن كل ما تعلق بالتكليف 
وأغراضه فيجب أن يكون 5 ني أذهان المكلفين : وقد أورد القاضي عددا من 
الآيات ف هذا المعنى منها: اومن ب 


ل ؤمتا فجزاؤہ جهنم خالدا فيها؛ ودنها :إن 


المجرمين في عذاب جهم خالدون ار لفي جحم 99 . 
() شرح الأسوك 
(؟) ني أي القاضي و" يقعل ميا مدا 
جهنم خالا ییاه رسوله تأ له تار جهنم خالدا فيها ‏ وه آلآیات ف يرد عليه 


تخصيص أو اسنا »وهي تفيد أن القاسق غل ني انار » وقال الاشامرة وال جنة أن هناك 
مؤولاء قفي مثل هذه ذكرناها قالوا: إن الراد بها المامي الكافر التي لا مات ولا 
احسلة ممهاء أنظر التمهيد لباقلائي ۲٠٠‏ 

(۴) انار روود البقلاي على هذه الأدلة في التمهيد ۲۵۵ ۲۰۹ 


موه 


وأضاف القاضي الى هذرن النوعين من الأدلة نوعا ثالنا قال إنه مركب من العقل. 
يعتماد على ااقياس المنطفي : وملخصه: أن الفاسق ق إا 
الثار إما يكون مثايا أو متفضلا عليه وكلاهما لا يصح . أما أنه لا 
يعم انی يكنون مایا فلأن إثابة من لا يستحق قبيح ٠‏ وأما أنه لا يصح أن يكون. 


اي اتفقوا على أن حال المكلف في الآخرة يختاف عن حال 
غير المكلفين من أولاد وتبانين من الذين لا حساب عليهم » فإذا جاز أن يدخل 


الله هؤلاء اللخنة متفضلا فإنه لا يصح بالنسبة ل3 


والحق أن رأي القاضي أكثر انسجاما مع العدالة وماهية التكليف » إلا أنه 
يبدو من وجه آخر نوعا من التحكم في أعمال خاصة بالله تعالى» وبأحكام تتعلق 
I‏ مالا نهم إلا ما راد اقل أن لی وإذا أ 
عقوبة المستحق بالتوب 
الفاسق مخلد في النار : أفرد القاضي هذه 2 عنواناً 3 مع أا 2 
السايقة يقد رأينا ان خر 1 


ا ا 3 


إن الفاسق معنب ني النار ابد » وأجابوا على الاستدلال ببذه الآبة بأن المغم, 
هنا تخص التائبين من الفاسقين دون غيرهم © 


إن أدلة القاضي على تخليد الفاسق كالحال ني كل ما يتعلق بأمور الوعد 
والوعيد والمتزلة بين المتزلين تقوم على العقل والسمع معآ . وأهم ما يعتمد عليه : 


() بالاضاقة إل 
۹ ب الطحاري ۲١‏ » العقائد القية 4 


ات القاضي انار 


دري ۲۷۹ » الارشاد ۲۸۴ » السهيد 
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4۹ 


: الانسان ني الآخرة لا يخلو من حالين‎ - ١ 
في ابلحنة » ولا صحة في رأيه للا‎ 
الناس يعذبون في الثار على فقوم‎ 


إما أنه خلد في التار أو أنه مملد. 


يدل ظاهرها على أن كل 
مكلف لا بد أن يمر على الا يدخاون الثار ثم يخرجون. 
منها » فإنبا خاضعة للتأويل والتفسير » وكثيراً ما يكين في الأويل شي ء كبير 
من التعسفء "ما هو الخال ني صاحب كل فكرة يلتمس جميع الاسباب لتأييدها 
فيخرجه منطق المرى أحياناً عن الصواب © 

٠‏ العقاب مرتبط بالذم لأنهما 
معا . ولا كان الذم پستحق على طريق ال 


في الاستحقاق معا > 

۳ ب أن یکون حال العقاب » 
وعلة ذلك أن سبب استحفاقهما واحد هو الاقدار على المعاصي والاخلال 
بالراجبات » وكا ان المسقط للدم هو التوبة وطلب العفو أو تقديم تفع كبير 
يغلب على الذنب » كذلك فإن العقوبة لا تسقط إلا با 


بطاعة أعظم 


من الحديث عل هذا الحو فلا شلك اقه ل 


هذه الأقوام وقد خر لثار . 


نشاب على أعمالناء فإذا فمل 


ء من ذلك فإنه العدل من الله . إن من حت 


؛ غير ان العقوبة حسق 


a i‏ ر : اذا أقدم الانسان على ما يوجب له ثراباً أو 
يرتب عليه عقابآً فهل يكون ذلك لاصقاً به أبداً » إن هذا الموضوع کا يعمد 


عل العدل الإلي فإنه يتعاق بنظرية التكليف وقدرة الانسان على فعله » فيا 
دام الانسان هر الذي رتب على نفسه إبفعله الحر هذه النتيجة؛ فإنه يستطيع أن 
يغيرها بفعله ما دام قادراً عليه . 

لكن هناك فرقاً بين الثراب والعقاب في الإثرات الي تؤدي إلى سقوط 


كل منهما » فما هي الطريقة لزوال كل من الثواب والعقاب . 

إن لسقوط الثواب طريقين هما :ندم المكلف على ما أتى به من الطاعات 
أرق نعضي أمظ بن الطاعة ومثل الطريق الاول مثل مسن أحسن إلى غير 
ثم قدم على ما فعله من الاحسان فإن هذا الندم يسقط ما كان يستحقه من | 
اا ,الطريق الثاني فهو بمتزلة مسن أحسن إلى غيره قددراً مسن الاحسان ثم أا 
اليه بإساءة أعظم من إحسانه بكثير » فهو لا يستحق حينذاك مدحاً ولا شكراً 
لما قدمه . 


کن ا يقصر حدود 5 الطاعة عن المعاصي 7 الصغائر 
أن الكبيرة عنده دون التوبة عنها توبة صحبحة لا تسقط بأي طاعة اخرى. 
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هل بصح من الله إسقاط العقوبة : ق 
والتكفير لا بد من أن ذلقي نظرة سريعة على مبدأ صحة سقوط العقربة 
يحسن من الله العفو وامغفرة عن ذنوب العباد عند معظم السلمين دون قيا 
أو شرط ؛ فإنه عند ١‏ أ 4 آنکر قسم منهم 
3 البغداديون أصل إسقاط العقوبة إطلاقاً » بينما قبل القسم الأكبر منهم وعلى 

اغبي بالبداء على أن تكون التوبة طريقه الوحيد 


رأسهم معتزلة البصرة ومدرسة ‏ 


العقاب كافراً كان ام فاسقآ « يدل على ذلك أن العقاب 
المبد وني إسقامله نفع لفاعل القبيح وليس فيه وجه من وجوه | 
بسن ١‏ . 1 

ونظر البغداديون إلى المسألة من وجه آخخر : فقالوا «إنه لا يمسن من الله تعالى 
إسقاط العقاب بل يجب عليه أن يعاقب المستحق للعقوبة لا ممالة »99 . 


وقد ناقش القاضي رأي معتزلة بغداد وأشار إلى شبههم ونقضها . 


ان البغدادية بوهم هذا قد أرجبوا على الله أن يفعل بالعصاة ٠‏ 5 
وا أن يعفو عنهم بذاك يصبح العقاب عندهم أعلى حالا من 
أن الثواب لا يجب على الله برأييم إلا تفضلا” وكرما منه ٠‏ 
يفعله . » وها يزيل التكافق 


تقوم بين كل من الراب والعقاب . 


وما كان هذا حاله فإنه يصح له أن يفعله أو 
والساوا 

ثم إن العقاب ليس واجباً على الله بقدر ما هوحق منحقوقه الخاصة ؛ ولصاحب 
الحق أن يسقط حقه تجاه الآخر ولا ينازعه في هذا الح منازع + کا يسقط 


دینه مع کل ت ابعه كأجل الاستحقا 


وغيره . 


(1) القائق للملاحمي 148 
(0) الارشاد لجريي ۲۹۲ 


أكد القاضي على أن العقاب حل حاص لله حتى لابقع عت نقد 
البغدادية الذين قاسوا قوم ني عدم العقوبة على أن الذم حق للمساء إليه يمع ذلك فإف 
او له اسقاطهء لکن الذم ليس حقا للمساء إليه فقط بل هو حق المسي #وجميع 
العقلاء لأنهم مى تيقنوا ابم يذمون على الاساءة لم يققدموا عليها » ولا ترى في رد 
القاضي هذا كبير فائدة ارقفه بقدر ما هو تمبيز بين الذم والعقاب سبق أن عرفناه» 
اش ء وأنه لما كان كذلك فإن 


والواقع أن قول البغدادية له مبررات على أصرهم » لأن العقاب عند المعثرلة 
يكونون بواسطته أقرب إلى أداء حقوق التكليف » ونا 
وجب العقاب على الله . 

العقاب لطف يجب أن 
ن اللطف يجب في هذه 


التوبة فإن الاطف يدخل فيه هذا الشرط » ويا 
القصد من اللطف :وهل ينتفي هذا القصد إذا قبل يجواز إسقاط العقوبة . ان غاية 
اللطف أن يثبت له أثر على المكلف في دعائه إلى الحسن وصرفه عن القبح : والعقاب 
ني نفسه لا أثر له ني هذا وإثما العلم باستحقاق العقاب هو المؤثر آي دواع 
المكلف وصوارفه : وهذا لا يتناقض مع القول بأنه بحسن من | 
عن العصاة . وحن أن البغدادية لم يقصدوا إلى منع سقوط العقوبة 
لأن ذلك لا يقول به مسلم » ولآنه مخالف لأبسط بديميات العقول + 
بقرظم هذا تبي تعلق اسقاط العقوية بتوبة العبد وتركوا شأنما لله إن شاء عاقب 
.وت شاء عفا بكرمه» كا قالوا إن الثواب من حت الله وجوده وليس واجباً عليه > 

رأن له الحق 
لتوبة من المكلف : إلا أنه لم يفعل ذلك؛ وجار 
شيوخه باشتراط توبة العاصي كأمر لازم لإسقاط الله اعقو 


ق الله أن 


o 


ة شأنا كبيراً عند علماء المسلم أن شأنها عند المعتزلة 
اريق الوحيد إلى اسقاط عقوبة المكلف .ولذا كان لازم علينا أن 

تعرض لوجوبها وشروطها عندهم » ومن خلال ما عرضه القاضي على وجه 

الخصوص . 

دوب التوبة او عدمه : لا يلو حال المكلف من واحدة من ثلاث : 


معاصيه ؛ وني هذه الحالة فإن معصيته تكون 


إحدداهما یو[ ل ور أ القاضي ار يه بأن التوبة إا تحب 
إذ لا عقوبة علبهاء ومن الواضح 
. يعلى كل فإن 
كان الطريق إليها 


لدفع الضرر عن النفسء ولا ضرر في | 


أن حجته هذه لا تصح إلا عند a‏ الصغير 


النتيجة واحدة: وهي وجوب التوبة عن الصغائر »ولا يبمنا !ا 
السمع او العقل 


۲ أن تكون معاصيه أ کر 
تلزمه التوبة حنى يسقط عنه ما يستحقه من العقوبة 


رة وهذا ما لا مجيزه القاضي وإن 


طاعاته: ومن كان كذلك فهو صاحب كبيرة 


الاخلال بالواجبء فا أن لا 


يعود إلى مله ل 


صورته أن يندم عن هذا الاخلال ويعزم على 


وإذن فالقاضي يشترط لصحة ال 


بة يجوب الندم على ما فات ع «العزم على 


ادم المرء اليوم ويعزم غا 


١ :‏ هي إعلان بذك الوسع في 
الايكرن إلا بالعزم 


وخالف القاضي عدد من تلامذته ع لى رأسهم أب اليسين اا 
وا اجتماع العزم مع اأندم ‏ وقالوا: قد يندم الانسان عر 
ذاهلا عن المعصية ني المستقبل» فمثل هذا لا يصح أن نعده غير باذا 
تلاي ما حصل منه 29 


الراقع أن هذه الشروط يمكر مقبرلة إذا كان الذذب بين | 
العباد» كاغتصاب / 
أشرك بما المساء عليه + فإذا 
:اليه 


هذه الخالة لا تصح إلا إذا 
أساء الانسان إلى شخص علنا فيجب أن يعتذر 


أو قتله » إن التوية 


مجه علنا » وإذا 


قط العقوبة كنا يسقط الاعتذار 


إنانون أمام العبد > وهو نوع من التحكم لا نرى الانسان قادراً على 
إصدار القرار التهائي فيه . 


لكن التوبة 1 


بولة جب أن تشمل الكبائر جميعاً» فلا يصح عند القاضي وأني 
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الملاحمي 148 ب 


هاشم ان يتوب العاصي عن كبيرة مع الاصرار على الكبائر الأخرى: ب 


أبو على : وحجة القاضي فيه معقولة على ما وضعه من أصول : فمن شر وط العزم ؛ وهو 
أحد أركانالتوبةء أن لا يعود الرد إلى مثل ما كان عليه من القبيح وهذا لا يصح 


00 
کن عل ا 


الاحباط والتكفير : اقول بالاحباط والتكفير ما حالف به المعتزلة سائر الفرق 
الاسلامية إلا من وافقهم متها من زيدية وغيرهم ‏ وهو واجب على أصودم الي 
تقضي بعدم اجتماع حالة الثواب والعقاب ني المكلف في آن واحد . 


وتتلخص نظاريتهم في أن الانسان إما متحت للثواب أو مستحق للعقاب وسيب 
ذلك أمران : أرما » أن الجمع بين الصفتين متناقض فالمستحق للثواب ولي 


وال أن تجتمع الصفتان في شخص واحد 


الله ۽ بيئما مستحق العقاب 


في آن واحد . وثانيهساء أنه ليس في الآخخرة إلا اواز ر 7 
حال ثالثة فد وجب أن تكون هناك دار ثائئة اب . وهكذا فإن حال المكلف 
يب أن لا برج عن أن يكون مستحقا العقاب أو مستحف ا ثوا » فإذا ما جاءعت 


أعماله بعدها لأنه 


ظر إلى شي ء آثخر من أ 
التوحيد . وهنا هو القدر الذي اتفق عليه | 
ذلك في أمور كثيرة معظمها من النوع الذي لا يمكن للعذل أن يحكم فيه لعدم 
قدرته على تصوره > أو لأنه لا دلالة من السمع عليه. وقد خحاض القاضي ني هاا 
الموضوع على عادته مع التفصيل في عرض الآ مما لا فر 
ل أنه يحذو حذو 


ضرورة لمتابعة فيه إلا باللا 


الب 


المتعابد ۷ ء تفسير الرازي 1١‏ 2 5 


(1) الفافي شرح الاس د٠‏ 


أبا علي وهن تابعه : وقد تعرض القاضي بسبب هذا القول ههجوم شديد من مفكري 
الاشاعرة والماتريدية وغيرهم هن مفكري الاسلام ‏ , 


ويعجبتا قول الامام اللوي ني حق من خاض في هذه الامور « وكل ما 
ذکروه خبط لا تحصيل لهءإذ ليس بازاء معرفة الله تعالى كب 
أجرهاء ولا يبعد ني العق ل أن تكثر طاعات عبد وتصدر منه زلا 
نا نم يرده إلى كرامة وإن كانت زلاته اقل وکل ما ذ. 


ربو قدرها على 
سيده عليها 


روه تحكم لا حصول له.۱ 


الشفاعة : إن موضوع فاعة متعلق ببحوث سقوط العقوبةء لأن الشفاعة 
وسيلة لاسقاط العقوبة عند معظم المسلمين . ويعد هذا البحث من أهم نقاط 
الحلاف بين المعتزلة وبين أغلب فرق المسلمين ومذاهيهم . 

فالشفاعة في رأي المعتزلة والزيدية لل 
فكري الاملام: بل هي للمؤمنين والفاسقين لآنهم لا يعدون الفاسق درجة 
أحرى سوى المؤمن . فما هو معنى الشفاعة ء وما الفائدة منها عند كل من الفر: 


ن لا لأهل الكبائر الفاسقين » وقال 


باي 


الور ٤‏ ف 


غيره أو يدقع عنه مضرة . 
ثلاثة عناصر : شافع ومشفوع ومشفوع إليه» ولا شك أن المشفوع اليه اذا اجاب 
الشفيع يكون مکرماً له . 


وقد ورد لفظ الشفاعة في القرآن بمختلف اشتقاقاته في مواضع متعددة + 
للدلالة على أن الشفاعة قد تكون ني الحسنة كما تكون ني السيئة كقوله تعالى ١‏ من 
يشفع شفاعة حسلة يكن له نصيب منها » ومن يئة يكن له 
كفل منهام / النساء ۸١‏ / . وأحيانآً للاشارة إلى أن الشفاعة قد حصل ولكن دون أن 
يدد موضوعها والقصد منها مع اقتراتم! دان بالافت من الله ورضائه وانها لله في 
الاساس كقوله « من ذا اني يشفع عنده الا ياذتهن / ١98‏ البقرة / ويويئة لا 


(1) التفصيل الوضوع اتغار كتب القامي والار 


۲۹ ء والواقت ۸ : 5٠١‏ وتفسير 


اعة إلا من اذن له الرحمن,/ ۳۴۳ سبأ / ٠‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٠‏ 
/ الانبياء ۲۸ | ١‏ قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السمواث والارض ٠١‏ / المدثر 
00 

وورد في القرآن ما يدل على أن الث اذ 
يوماً لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل مُنها شفاعة » وما يدل على أن الشفاعة 
الا تكون للظالمين » ما تلظالمين من حميم ولا شفيع بطاع غافر 44/. 

فالقرآن ل يعين شفيعاً معينآ للناس » ول د موضوع الشفاعة والغاية متها 
ولیس فيه ما يشير صراحة إلى الشفاعة بالظالمين ومرتكبي الكبا 
يدل صراحة على أن الظالمين ليس لهم شفاعة > وأن الشفاعة عموماً لا تكون إلا 
الله ورضاه وعهده . 
أما عن الحديث فقد وردت أحاديث متعددة 
اعة تكون لأهل الكبائر قول الرسول عليه الصلاة 

00 


اعة وحدها لا الانسان ٠‏ واتقوا 


»وإن کان فيه ما 


ممنى الشفاعة أوضح ما فيها 


مما يشير صراحة إلى أن ١‏ 
والسلام ١‏ شفاعتي لأهل الكبائر من مني ٠‏ 


به من قال بصحة شفاعة الرسول لأهل الكبائر. وقالوا: إنها قد 
أا تكون بعد دحوم النا 


وقد استد 
تكون قبل الحساب فيدخلون النة بلا حاب ؛ 
متها . 


فاعترف يثبوتما لني في أمتف إلا أنه 
ودليله على ذلك من السمع آيات من 


بي رأي امعتزلة ل 
أنكر أن تكون للفساق من أهل الصا 
القرآن وأحاديث لارسول ء وتأويل حديث الشفاعة لأهل الكبائر . 

أما الآيات فمنها قوله تعالى ٠‏ وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ٠‏ 


في الثار ٠ ٠‏ ولا يشفعون إلا لمن ارقضى لهم ١‏ « وما لاظالمين من 


أما الأحايث فهي التي استد 
وقال : إن الرسول إذا شفع لصاحب الك 


ی او أنه لا شفع قاح في [كرامه تسای بعد ان دلت الادلة ال 


با على دوام عقو بة الفاسق ٠‏ 


عل أن تزه سق على طريق الدوام » وأنه لا اثر لشفاعة ال 


في خروج 
الفاسق من النار ع إن شفاعة الرسول للفساق في رأي القاضي بمنزلة من يشفع لمن 
قتل ولد الغير وترصد لللآخر 
الذنب ويثل ها بعالة العفو » غير 


: ابو هاشم الشقاءة مع الاصرار على 
أن معظم متأخربي المعتزلة على رأي القاضي . 


آتحاد لا فيد 


أن الشفاعة مم إذا تابوا > واذا 
عسقطة للءة, أذاما اسح اناب ن ن اراب حط 


ولذلك قلا ثواب له إلا عقدار ما امتحقه من التربة + فهو في حاجة إل 
التفضل عليه » وهذا هو قصد الشفاعة هنا . 

وهكذا فإن موضوع الشفاعة لدى القاضي هو وصول 
كانت نفعاً أو دقع ضر 


المشقوع إلى حاجنه» 


بينما هي عند بائي المسلمين لدقع الضرر فحسب» 
لها عنده هي رفع فيع والدلالة على منزلته من المشفوع اليه . 

وعلى الرغم من أن القاضي يخالف ما 
المسلمينء إلا أن رأيه بشي مع انظريته ف 


مرفه من معى الشفاعة عند غالبية 
ی اكليف اتاب ا ر 


انتيجة لتكلب 

قد نصل بالشفاعة إلى تعمة بتفضل بها الله علينا کن مزا 

لكننا مع ذلك لا تستطيع أن تقطع أو أو حم على الله شعل حدء الامو عن 
شكون الأخخرة اللي لا تستطيع أن كم فيها بحسب المقدمات الظاهرة لدينا . 
ف اكام الآحرة : إن حصيلة استحقاق الثوابوالعقاب : أو خائمة 


0) الكمائي وه 


بدا أو ثار أبداً . وهذا 
5 تلحق 


لا تكون إلا تي الآخرة في يوم البعث؛ ثم ما يتلوه من ج 
ما يدعونا إلى أن نعرض لبعض أحكام الآخحرة » خحاصة وأن تهمة عر 
وستجد من استعراضنا ها أن خصوم 
ة بأقوال مفردة لبعضهم وعمموها على 


داران اراب والعقاب » هل هما مغلوقتان الان آم أ 
في ابل الي كان فيها آدم ثم هبط هل كانت في 
كانت في الارض فهل هي جنة الثواب نفسها أم أمها + 
قد ورد آي القرآن ذكر | 


كما ورد فيه ذكر ابلعنة الي 


هبط منها آدم وز لوجودهما » وم يحدد 
مكانيهما إلا 7 ذكر من أن عرض ابحنة كعرضى السموات والارض . 
غير أن احاديث كثرة وردت ني الصحاح تشير إلى وجود اللهنة وا 


الرسول عليه الصلاة والسلام رآهما » وخاصة ما ذكر في حدیث الاسراء و 


وذكر أبو القاسم 
الارض وملا أمر الله لآدم ا با 3 متها على الاق 
كا في قوله تعالى «قانا ابطر منها جميعاً؛ وقال أبو على | يفي : كانت في السماء 
السابعة » وذكر جمهور الاشاعرة وللاتريدية أنمها نفس دار الثواب لأن! هي 


المسامين ء وتوقف البعض لضع ف الادلة العقليةوقالوا كلاهمامكن 19 . 
(1) في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رفي اه عنه .. 
(0) الملل والتمل ۱ + ۷۳ 
(م) الرازي ع :4ه المواقف ۾ » ۴١١‏ ء ماوع الأنوار ليشار + سلمة لزيد 1889 من 45 


ه١‎ 


» والغرض به بهد أن کو ي ع عال ء وان انار" تكرن في الارض 
0 أنها تكرن في مكان متسفل منخفض . ولذي عند شيوخنا أن ابحنة م 
تخلق الآن » وغرضهم بذلاك ابلنة التي هي الاد » فإن الله وصف أكلها بالدوام 
وعدم الانقطاع :فلو كانت مخلوقة لازم 0 لا يدوم وذلك ينفي الوصف 5 
وصفها الل به ۽ وربما يجعل ١‏ في المنع من ذلك أن الله تعالى جعل من 8 
أن عرضها كعرض السماء » فكيف تكون عخلوقة في السماء » ولكن لقائل أن 
يول هلا كانت اوقة فوق عليها الاير يكرن في العرض 
كالسماء والارض 


0 ن كان مكلفاً وين هو ليس كناك كالارلاد وامجاین ال 
يدخلونها تفضلا 07 استحقاقاً » أما النار فليس فيها الا المكلفون . 

والنار ليسا داري تكليف ؛ ومن هنا لم يجز أن تكون مع, 
لحنة استدلالا كا قال أبو القاسم الباخي » وإتما هي حاصلة لهم 
لو كانت استدلالية لكان فيها مشقة ‏ مما ينتقص حالة اله 


() الجموع الحيط ۽ : ۲ 


كلم 


هذا القول ودرى أن أهل الحادين ينعمون ويتالذذون او بأاون بمثل ما ينعمون أو 
يألمون به في الدنيا . 


عذاب القبر : #ذكر كتب عقائد أهل السنة أن 
وما يتعلق به من مسألة منكر ونکیر » ويذكرون أنهم تابعوا جهما ف 


عتزلة نكر ون عذاب القبر 
هذا القول . 

الا أن القاضي ينفي هذه التهمة عن المعتزلة كا ينفى أنهم أنكروا الحوض 

رأي القاضي أن الشبهة لقت المعترلة 

لأن ضرار بن عمرو الذي سبق أن كان منهم قال به» ويروى أن أبن الراوقدي 
هة وشنع بها على المعتزلة جميعآ 9 . 

إن عذاب القبر كأكثر أفعال الآخرة مما اختص الله بعلمه فلا سبيل فيه إلى 

العقل أو القياس » وإنما بؤحذ فيه بالخير كا هوء وقد كان المعتزلة أمام هذه 

: 5 3 
القسم الاكبر قطع برجوده 9 ؛ ومن 


والميزان وغيرهما من شئون الاخرة . 


تلقف هل 


على ثبوته قوله تعالى ٠‏ ربنا أمتنا وأحبيتنا 


ن إلا بتصور مرحلة القبر وعذابه . ومن 
عليه ادر ر قر ین فقال «انبما ليعقبان 


ابا ايم 
أن اش إذا أ 
انيا لأنه لا يصح f‏ يعذبوا ا يظنون الظلم بهم ء ولذاك ققد وجب ليس فقط 
أن يحبيهم وإئما أن يخلق فبهم العقل مرة اخرى حى لا يعتقدرا أن 
العقل هو الذي يتعلق يحقيقة النكليف . 


E 1 هم‎ 


اما كيف يكون هذا العذاب » وكيف يكون سؤال منكر: وكير إن الطريق 


(1) طبقات القافي 45 1 38 


a1 


السمع فقط ٠‏ وأما وقته فلا سريل إلى تحديده تماما » 
وقت الوفاة . يأما ا فائدته فإنه نوع من الاطف بالمكلفين لأن 
إذا اقدم على القبائح عذب في القبر ثم في نار جهنم كان 
ويفعل الاب الكلت به 


كقول باي المذاهب الاسلامية . 


إن لا يفسر .إلا على أساسر ا 4 
المعقولة بينناء رأنه لا صحة لتأويله بالعدلء أما ما ذكره البعض 
العدل في فيل ا معهم الكتاب والميزان » فذلك على طر 

التوسع . ولكن كيف توزن اسنات والسيئات وهي أعراض عند المعتزلة. والاعراض 
ولا 


يز ولا تتفصل عن الاجسام 

يتصور الناضي أن ذلك يكون إما بأن توزن الصحائف الي 
السيئات والمسنات » أو بأن يجعل الله ظلمة ني كفة (١‏ 
الحسنات ثم توزن الاعمال على هذا التحو. وحن لا نود أن ندخل 


لتصو ر القاضي د هذا لأا لا نماك الاساس القلي ؛ أد السمعي الذي تقطع فيه 
يقرا 


ا إلى أنه نوع من اللطف بي اداء الواجبات » قحير 
أعماله ستوزن ءام الناس يكون اقرب إلى الطاعة واجتئاب المعصية . 


الصراط :حكر 


ان من المعتزلة أنه قالإن الصرا 


۴۳  فيلكتلا انظرية‎ a 


الادلة الدالة على الطاعات الي إن تمسك ببا الانسان أفضى إلى ابلخنة : والادلة. 
بي إلى المعاصي ومن ثم إلى النار.وقد عمم ابن الراوئدي وين تقل عنه من 
هذا القول على المعتزلة جميعاً . 


» يؤمنون بالصراط لآن السمع ورد به‎ e 
وله طريقً بين النة وار بت‎ 


لأهل ابلنة ون 
وأحد من السيف يطلب إلى المكلفين ا ۽ فمن اجتا 590 

من أهل الثار ودليل القاضي على عدم صحة هذا التصور أن الآخعرة .أ 
تكليف » ,أن دخول ابل واتار لا يكون لمجرد عبور الصراط وإنما هو نتيجة 
لعمل بمقتضى التكليف في الحباة الدفيا . 


وأخيراآ فإن امساب وسؤال الناس يوم القيامة ونشر الصحف ونطق اللخوارح 
بما يفعله المكلف ء كلها ما لا جوز إنكاره لآن السمع دل عليها © وهکذا يغبت" 
القاضي أن المتزلة يقرون كل ما يقرو الاسلام ما ورد به السمع + واما ما يشاح 


ار لها » فإنه إما قول الشواذ منهم ٠‏ أو أنه تشنيعات الخصوم كابن 


اأراوندي وغيره . 


(1) قال تماك في اشاب وف 
أن الحساب يوم القياة لا یکین گا 
قلب المكلف أنه ب 
وتال ت 
رتال 


الم *_الاع 
ضمار؛ التڪليف 
الأتربالعئوفكالنمئع للك 


ان الله تعالى :وقد اقنضت حكمته أن يكل فالناس و 
على نفسه أن ينيلهم ثمرات التكليف ويبلغهم 
لا يكتمل إلا بوجرد ضمانات ومؤيدات 
المجتمع الافضل ليقوم 


رهم ويتهاهم؛ أيجب 

اعهم المحق ا الغرض 

تلزم الانسان في حياته الدنيا ؛ وتبيء له 

ات التكليف حق القيام 

والاسلام من هذه الناحية متميز عن كثير من الاديان ني أنه لم يكتف بإعلان 

مبادئه ودعوة اناس إلبهاء بل أضاف! إليها سياجا من الحماية وإلاما 
تنمية وعي الفرد وإشعا 


افيد عل لی تفسه وتظهر الحاجة إلى را ابة جديا 
يء له أن يعمل على تدعيم انسجام ارد مع المجموع 
أفضل تزدهر فيه مبادته وتتحقق أهدافه وأغراضه . 

إن كل دعوة انسائية تفكر A‏ 0 
البقاء والاستمرار : وقد عرف البشر ي 
مات آل ١‏ ولف فا اشر 


0 


المدن الفاضلة » ولا شك أن اي مديئة فاضلة لا ت 
بالاعتماد على ضمائر اراد أو على التوايا الحسنة رحدها . 


كان هذا هو الموقف الذي وقفه الاسلام :إن في جدور عونا عع به 
نوعاً فريداً من الافراد يتمتعون بمستوى ادر من الضمير والوعي 

خلف لنا التاريخ أمثلة كثيرة عنهم > لكنه ق 
نظام جديداً هو ما يسمى بالامر بالمعروف ا عن المتكر م 


المجتمع والنظام الاسلاميين: ۶ | يساعد على أداء أغراض التكلبف علىوجه أفضل: 1 
هذا النظام الحديد بقف على رأسه الحاكم م المسلم المختا 
تممه قادراً عل تبذها الاطراف المختلقة لصيانة ١‏ 


وحمايته . 

ون في هذا البحث لن نتناول الحكومة الاسلامية والنظام السياسي في الاسلام 
میم مبادئه وقواعده فان ذلك ما يضيق به البحث وليس من موضوعناء لذا فإننا 
لامر کیا على ما يتصل بموضوع د اراستنا وهو التكليف ا 1 
نقسمه إلى فقرتين : ثتاول ني الأول مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عر 
عموا ثم ند ء من التفصيل 1 
القاضي الكبير به . 


في الثافية 06 الامامة مع 


الآمر بالمعروف م عن المتكر 
الأمر بالمعروف هو الأمر بالحسن + 
وجموع التكليف لا يخرج عن هذين ا فما 
القبيح » ويعد هذا المبداً - كا ذكرنا._ احد المؤيدات العملية 
حسن اسشمرار المكلف با يستيجب عليه من تكليف التزمه بالعقل أو بالشرع ٠‏ وقد 
أثار خلافات كثيرة بين علماء المسلمين » وكان له أثره الكبير 
الاسلامي وتطوره ويحافظة الإمام والآمة على حدود التكا 
والسمعية . 


كلم 


لى وجوب هادا الميدأ لقوله تعالى ووامر بالمعروف واه 
8 اللكر فان ار «تأمرون بالمعريف وتنهون عن المنكره / ل 
ن /11١‏ غير أمهم اختلفوا في كيفيته ٠‏ فقد ذهب بعض الصحابة والتابعين 
2 ال وأصحاب الحديث على وجه اضر وعلى 
رأسهم الامام أحمد بن حنبل إلى أنه يكون بمجرد الانكار القلي؛ ثم القول 
فيه؛ وجرى الإمامية على منع استعمال || 
قام عليه فاسق , 
إلا أن عدداً من الصحابة '! وجميع المعتزلة وبعض اللنوارج والريدية يذهبون 
إذا لم يمكن دقع المنكر إلا بها » ويفرضون ذلك على 
افع المتكرء وإلا كانوا 


وذخ ج في استعمال هذا المبدأ إلى ا يمنال أبن حز حز 


وقد حدذ القاضي موقفه من هذا الخلاف » فأيد استعمال القوة 
أوهما إتباع الطريق الاسهل ني التغيير داتماء فلو أن المنكر يمكن 
أو باللسان فلا يجوز العدول عن القول إلى السيف» وثانيهماء أن لا 
نتيجة استعمال القرة ضياع المعروف ووقوع منكر جديد . 


وجو بهذا المبدأ عقلا أوشرعا: لاخلاف بين المسلمين أن هذا المبدأ يمسن عقلا 
إلا أن الحلاف ني وجوبه» فقد ذهب أبوعل اب لدبائي إلى أنه عقلا” واجب سواء ورد 


(:) ابن سزع + القسل 4 ٠‏ دبا ٠‏ مقالات الأقمري ۲ ٠‏ اه 
قاس وانامة ين ريد واپ خمر ونحيد بن سلیه »وقد امل هو 
في القتتال مع أسدهما .. 


م وأصحابه وعائشة وطلحدة وال 
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السمع بذاك أم لم يرد ولا بخص بالوجوب العقلي بعض أنواعه دون البعض الآخر » 
هاشم : بل لا يجب إلاسمعا » واستننى حالة واحاة اعرف وجو بها عقلا 
وهي ما يتضمن الدفاع عن النفس أو امال . 


وقد ناصر القاضي شيخه أبا هاشم مع تفصيل لكيفية وجوب الأمر والنهي» 


5 


ورد" على أبي علي واحتج لرأيه ورأي أبى هاش 

لقد كان حد. المعتزلة عن هذا الموضوع جملا حى فصله القاضي 
فأخد عنه هذا التفصيل متأخرو المعتزلة . 

فرق القاضي بين العروف «المتكر فيما يتعلق بالأمر والنهي + فالمعروف 
يلقم إلى واجب ومندوب > فالامر بالواجب واجب » وبالمتدوب ٤‏ 
لأن حال الأمر لا يزيد على حال الفعل الأمور به: أما المتكر فكله من باب 
واحد في وجوب النهي عنه » فإنما يجب النهي عن المنكر لقبحه» «القبح ثابت 
فيه جميعاً . 


ثم فصل أنواع المنكر حتى يتبين مدى وجوب النهي قيه» فقسمه إلى نوعين : 
أحدهما يختص المكلف نفسه » والآخر يتعداه إلى الغير . وسواء كان انكر 
مختصاً بالمكلف أو يتعداه > فإنه نوعان ايض : فما بقع به الاعتداد فإن النهي 
عنه واجب بالعقل والشرع معا ٠‏ أما من جهة العقل فلأنه من باب دفع الضرر عن 
النفس ء وأما من جهة الشرع فلورود القرآن والحديث به دون التفرقة في مقدار 
الضرر " ء وا لا يقع به الاعتداد » كأن يحاول أحدنا اغتصاب مال زهيد 
من مالك يعد ,عنزلة كبيرة في السار » فانه لا يحب عنه النهي إلا شرع 


من طريق المع والشرع لا من طريق العقل . 


ائط وجوبه : ولكن على من بقع هذا الإجب؛ هل هو فرض على المكلفين 
جميعا أم أنه واجب على الحكوية المتمثلة بالإمامة . إن أكثر الذين اجازوا هذا 
الواجب مجميع درجاته ( اي بالقلب واللسان ولقرة ) قالوا بوجوبه على المكلفين 
جميعاً > ونخالف ني ذلك الإمامية الذين رأوا أن وجو به على عموم المسلمين يقتصر 
على مرحلة الانكار واللسان : أما ما تعدى إلى الضرب «القتال ٠‏ فذلك موقيف 
على الإمام ويخقص به دون الأمة 


یری القاضي أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على المكلفين جميعاً 
يجميع درجات الاتكاروالامر: با فيها | 
المسلمين ني إيجابه » وإن كان للامام حظ التقدم لما بلك م 
لذلك عدة شروط تتعلق بلمنكر نفسه » أو بالناهي عنه + أو باهي عنه أهمها : 
يعلم الناهي أن ما ينهي عنه منكر 

؟ - أن يغلب على ظنه بأن أمره اونبيه سيقبلء 
ولم يقبل بعض مشايخ المعتزلة أن يكون غالب الظن كافياً 

۳ 


0 


رد تأر على الا 


وذ 


يأمن على نفسه وماله فلا ياف هلکا ينزل به 


۽ - أن لا يكون في إنكاره مفسدة أكبر . 


يقهء فإن القاضي یری أنه لا 
هذا المبدأ أن يكون عملا أو اعتقاداً فكل أفعال الانسان 
قلوب أو أفعال 


يتوجب فيها الأمر بالمعروف 
بن أجل تفصيل الاعمال والاعتقادات الي 


رح يصح أن تكون قب 


3 


55 أحكاما من التكليف العقلي والشرعي الذي 
كالعبادات والمعاملات إلى غير ذلك: مما لا فر 
الدراسة لأن ميدانه الحقيقي هو علم الفقه . © 


يجب فبها الأمر «النهي 
با للاستطراد فيه 


في هذه 


والحق أن إدراج ما نسميه بأفعال القلوب كالاعتقادات في جملة ما يمخضع 
الإنكار المتكرتما يشكل فهمه في حال الا 
ولا يعبر عنه : إلا أن اققا 
بالضرورة 


يبغضون بني أمية ٠‏ فإذا عرفت 


قاد: لأن أحدنا قد لا يظهرما 
نقادات غالبا ما تعرف الباحث الدارس 
: إن من المعلوم من حال العلوية الهم 
امرأ ما علويا حكمت على اعتقاده بذاك ولو ل 
بفصح عله ثم إننا نعلم ضرورة من حال من يدرس 
الدعاء إليه أنه معتقد بهذا المذهبفالتاض 


بي یری آن الا 
ريضرب أمثلة على ذلك ف 


ه تم ضرورة وهذا 3 ا 
هذه تم ذا صحيح إلى حد ما 
المشاهدة والملاحظة فيه » وعلى كل فإذا استطعنا 
هذه الاعتقادات وصح لدينا خطأ بعضها وفساده واندراجه ني باب المتكرات 
يازمنا النهي عنها على المد الذي 
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of. 


وذلك للدور الكبير الذي 
إذ رافق هذا العلاف الدولة الاسلاء 


وقاة الرسرل عليه الصلاة والسلام 


الماجرين وحصل قاش بلغ درجة كبيرة من المندة وأجمع الحاضرون بعده على 
'/ التو بي عليه ااام »الا من قريش» 
اول حلاف ذر قرنه بين المسلمين . 


إن اجتماع السقيغة هذا يدعونا إلى التأمل ني عدة أمور 
١‏ - هل يجب على المسلمين أن ينصبوا عليهم إماما أو خليفة أو حاكماً . 
ل وها هو الغرض من وجود مثل هذا الحا کم » وهل أغراض الحكم تتعلق 
بشئون الدنيا أم أنها تنجاو زها إلى أمور الديز 
هل 
للمهاجرين « متا أمير ومنكم أمير ١‏ . 
- ثم ما هي الطريقة الي يم يتم بها نصب الامام > هل يكين فلك بالنصس 
ل اك عل الاسم ا ا أو ظا ]0 ۲ آم أن 7 
هو الذي ورد به النص إذا ذهينا مع : 
ن يكرن عليها عند القائلين بالعقد والاختيار . 
أخيراً فهل يصح عزل الامام وخلعه عن الحكم :يها هي الاسباب الي 
ائه »> هذه التساؤلات الي عرضناها كانت بالا للحلاقات فكرية 
وعملية ٠‏ جاببها المسلمون في الفكر السياسي » وجابهوها في التجارب السياسية 
والحلول | ي اق مات العنيفة التي مرت عليهم . 
ولم يكن المسلمون بدعاً فيما روا وو 
ضرورة وجود الحكومة والتنظيم ال اسي » ووجده البعض أمراً لا 
برأن الذي استقرعليه جمهورالمسلمين أنه لا بد من قيام اما 
ينظم جماعانهم وينفذ الحدود ويفصل بين الناس في اللخصومات ويا 


أن يوجد إمامان في وقت واحد » كنا اقرح الانصار بقوهم 


العامة 


ده قال ابر 


oY 


اليوش بالمسير لادفاع عن الاسام رأ 
النجدات من اللوارج أنهم لا يجدون حاجة للمسلء 
الذي قال إو ركن الناس عن النظالم الا 
من سقوط الإمامة عند الفتنة 9 . 


بذ کر لحلاف إلا ما روي عن 
إل الإمام » وعن الأصم 
ا عن الإمام » ثم ما زعمه هشام الفوطي 


وكانت آراء جمهور أهل السنة والمعتزلة متفقة إلى حد كر 
وخاصة ني | 
الائمة الاربعة من حيث الفضل حسب ترتيبهم في ارا 


ير حول الإمامة؛ 
ار النص على الإمام والقول بأن الإمامة بالاختيار ء ثم في ترتيب 
03 


» وكان معتزلة آهل 
البصرة خاصة أشد لصوقا بأدل السنة: علىعكس معترلة بغداد الذين ذهب أغلبهم 
إلى تفضيل علي غيره من الائية 90 


المخالفين للاتجاه الاسلامي العام . وأما في مر 


الشيعة و يخاصة الامامية والزيدية 
فإن ردة الفعل كانت معاكسة ٠‏ فقد قامت في حياته مناقشات عنيفة بينه وبين 


كتب التراجم عن كثير من هته ابخلسات 


زعي الامانية في 1 
المفيد م ا لقن الاك “ل 6 ٠.‏ كا تروي لنا ما 


اخ 


تایآ جا کی اما 2 


ort 


ا 1 في التقض على آراء القاضي عبد الحبار في الامامة في 
ابلتزء الخاص بها من المغي »> وهو كتاب ضخم الفه الشريف المرتضى لارد على 
آزاء القاضي وإثبات وجهة نظر الشيعة الامامية . 

؟ ‏ « تلخيص الثاني » لنصير الدين الطوسي الشيعي ٠‏ حص فيه كتاب 
الثاني وبوبه تبويباً يسهل على الباحث الرجوع إليه © 

م ١‏ نقض الشافي ني الإمامة ١‏ ألفه أبو الحسين تلميذ القاضي + 
افيه لشيخه ونقد اراء المرتضى . 

؛ .- اللتقض على صاحب المجموع المحيط من التكليف: ألفه القاضي جعفر 
بن عبد السلام الزيدي في الرد على آزاء القاضي المختصة بالإمامة واي وردت 
في المحيط بالتكليف . 

هذا بالاضافة إلى أن معظم من ألف في العقائد من الزيدية والإمامية أفردوا 


في كتبهم بوث لنقض لاء القاضي في الإمامة > من هؤلاء أبى الوليد القرشي 
ناسخ المغني والذي سجل ذلك في لباية الحزء العشرين منه ء وقد كان ٠٠‏ 
خصصه لموضوع الامامة ومنهم ما تكديم والفرزاذي اللذين علقا شرح الأصول 
عن القاضي عبد اللخبار . 


تقسيم بحث الإمامة عند القاضي على النحو الالي : 


(1) ملیع الک 


5 


بباءو أن الغرض من الامامة يعد أساس اخحتلاف 


0 3 وكيفية تعيين القائم بها ؛ فإذا كان الغرض من 
ترتب على ذلك أن 
ين شخص الامام الأنها حينئك من 
في أمور الدين والدثياء 
ثباتها ولا إلى النص الاي لتحديد الامام . 


كانت شبيهة با 


هناك حاجة إلى العقلل لإ: 


اتجه المسلمون 


اتجاهين تي تحديد الغرض من الامامة : 
يدية» الىأن الامامة جرد رئاسة ديئويا 
الأحكام وإقامة الحدود والدعوة إلى الحهاد والدقاع عن 
:۳ ا والنهي عن المنكر + فالإمامة هي الرئاسة 


هذا أن الإمامة كأي أمر شرعي 
ولا حاجة لممرقتها بالعةال المجرد 


يكون بالنبوة + ف 
ولتكون لطفا لنا في أداء 


أصلا من أصول الدين لا 


۽ +5 اء عقائد الامامية 


efe 


أودعت لدى الائمة من قبل الأنيياء فيجوز للأئمة أن اخصصوا النصوص العامة 
ويقيدوا النتصوص المطلقة. م - إن الامامة تعبت بالنص أو بالمعجزة وتجري على 
صاحبها الوارق 


ن آراء الامابة هذه موققا شديدا أثار عليه نقمة كبار 
أنكر أن تكن الحاجة إلى الاءامة لأمرر تتصل وهر 
ن باب اللطف كا هو الحال بالنبوة » لأن الله وضع 
على التأملوالنظر »> 


بر العقل وسياة لمعرقة الله وصفاته . 
ورد” على من ادعى من الامامية أن وجه الحاجة إلى الامام هو أن يزيل عن 
لان مثل هذا الاختلاف 


فقد أتاح الله 


والاجماع طر يتا لمعرفة الأحكام : ويس 


بم والشبه الواقعة متهم 
بكون ني العقايات أو في الشرعيات + أما ني ال 
1 يستقاوا فيها عن الامام + وأما الشرعيات فإن 
اليلا:.. فيها لا تجب إزالته ما دام قائما على طرق شرعية صحيحة » هذا بالاضافة 
إلى أن وجود الإمام لم ينف وجود هذه الاختلافات . 


ومكذا إلا غرض واحد هو ضمان سير المجتمع وحقيقمبادئه 


يبقى ااج 
ومثله والسهر على منع المكلفين من تجاوز حدودهم ما يضطر ب له شأن الناس وتمتل 
به أغراض التكليف . 

۲ طريق وجوب الامامة وإثباتها : ان على المسلمين إذاكانوا متك 
لم وکان هناك هن يصاح للامامة » وم بوجد إمام أحر ولا ولي عهد 
إلا كاتوا مق 


بالواجب . 


السلمين يذهبون الى أن طريق وجوب الامامة هو السمع 


1 


فقط ٠‏ بيئما يذهب معظم الشيعة إل القول برجوبها عقلا » وروي عن بعضهم 
اللجمع بين العقل والسمع في إلباني 


وقد استدل القاضي على رأي جمهور المسلمين بالأدلة التال 


١‏ - الاجماع الذي تقرر لدى المسلمين منذ أيام الصحابة على وجوب 
الابصح أن تجمع العصور كلها على خطأ " : وقد ثبت هذا الدثيل 
يعد من أهمهاء تشددهم يوم الستيا 
تشددآ دل على وجوبه عندهم دون تنكر » وعهد ابو بكر الى عمر باللافة > 
وتوكيل عمر لاشورى أمر اختيار خليفة منهم ني خلال ثلاثة أيام: وما حصل بعد 
مقتل عشمان من بيعة المسلمين لعلي . 


صب الامام 


ة لنصب إمام 


۲ إن ءا أوجب الله ني كتابه من إقامة الحدود يعد لي ذاته دايلا على 
وجوب الامام» صحيح أن الحطابالمتضمنللأمر بإقامتها كان لعموم المسلم 
إلا أنه أطلق!لخطاب وأراد به الحصوص »إذ لا يعقلأن بقوم المسلمون جميعا 
الأحكام والحدود : ولا بد أا 


ى أن يقوموا يذلك + ونه لا بد 


تول ذلك فريق منهم : وقد أطيق الصحابة والعلماء 


کن شين يفل اکا 
يكن بالاستطاعة إقامة الحدود هذه الأحكام 
إلا بالإمام فقد وجب نصبه لأن الواجب لايم إلابه. 


5 ۳ ما ثبت من أن الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عمن يقوم 
بالأمر بده وأنه أجابهم على ذلك يما يفيد وجوب الامامة "" . 


(1) أنطر الي + 
والفائق لملاحمي موضوع الامامة: وثباية الاقدام 446 
E‏ 
انر ثيلية الاقدام و 6 ۷۹ 


ه٠‏ المجموع الحيط ٠١١ + ٠٠٠١‏ ء وشرح الآصيل اللسةء 


٠‏ :00 ویش هذا الايا النتائد من أل الست 


۽ س ويمكن أن نضيض الى هذه الأدلة دأيلا بعت دعلى الغرفىمن الامامة » 
فاذا ثبت لدينا أن ما يراد به الإمام لأنجله لا يذرج عدا يتصل بأحكام الشرع من 
إقامة 7 والهاد ما يتعاق بالأمور السياسية بصورة عامة وأنه لا وجه اليه 
سوى ما ذكر فلا بد من أن يكون وجه إثبات رجو ب الاماءة هو الشرع دوالعقل. 


تعد على ما أثبته من أن 
الغرض بالإمامة لا يمكن أن 
وإزالة الشبه وإ كمال الشريعة 
الدين وبالتالي لم يصح أن يكور 


تحديد شروط الامام » كا #كم في طريقة إثبا : 
فالذين اعتقدوا أن غرض الإمامة ومهمتها لا تاف كثيرا عن أغراض التبوة اشترطوا 
في الإمام شروطا خاصة: أهمها: أن يكون الإمام مرادا من الله لأنه منصب إفي 


1 عل لل -حقوقه وتطیق التي الي يعتنقها . 

إلى معرقة صفات الإمام وشروطه هو الع باختلاف أدلته » أي 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع . ولا تخرج هذه الشروط عند القاضي وعندمعظم 
المسلمين عما يلي : 

الإسلام : وهو شرط بديي في 
النص عليه . 


تمع يقوم على الإسلام : إلا أنه 


فلا ا ا رقيو 0 امرك 


جراز خلع الإمام إذا فقدعقاه . اإذا كان الإمام لا يستطيع أن 
كثير من مفكري الإسلام فإن للأمة أن نتولى ذلك ر ع : کنقدان العقل 
وحن ندرك مدى أهمية نصر القاضي على هذا الشرط حين 
5 اء بني العباس تولا الحلافة قبل البلوغ ‏ ووافق رأي القاضي 
هذا رأي معظم فقهاء الاسلام وعلمائه . 

ه ‏ العدالة الظاهرة والفضل ني الدين : إن الفسق سواء كان ظاهرا أو 
متاولا بمنع صحة الإمامة ويجيز خلع الإمام : وقد خالف في هذا الشرط بعض 

بة لين أجازوا صحة إمامة الفاسق . إلا أن اشتراط الفضل والعدالة لا يعي 
أن يكون الإمام هو الأنضل بين اللسلمين جميعاء كنا ذهب إليه عباد بن سلي 
والنظام الماحظ وأكثر أصحاب الشافعي 27 لآن هذا يوجب أن بكرن الصالح 
لالإمامة في القت الواحد واحدا فقط » وهو يتفي قاعا ة الاختيار» "كا أن الفضل لا 
نوب كا تقول الإمامية > فالإمام جخطىء ويصيب وللمسلمين 
ننصيدة الي شرعها الإسلام لله ولرسوله ولأنمة المسلمين 


انفسه “كا يرى 


> 5ب العلم وجودة الرأي : ويقصد بالعلم القدر الذي يمكن الإما 
بما كلض :رلا يعي معرفته بالعلوم كلها . ولاريب ان معرفة أصول الدين ضرور 
للإمام غير أن العلم بالفقه كله ليس شرطا بل يكفي منه القدر الذي يمكن بواسطات 
معرفة ا حوادث بمراجعة الأصول ومباحثة العلماء المجتهدين » ولم يشترط القاضي 
يكون الإمام مبتهدا بينما أوجب بعض عاماء الإسلام أن يحصل الإمام على در 
الاجتهاد "" » ويقصد بالرأي العلم وجوه المياسة وتدبير الناس + والبصر بشت 
الرعية + مع اختصاص بثبات النفس والقوة التي هيء له الإقدام على إقامة ادوه 

يذ الأحكام ووضع الحاوك المتاسبة اشا كل الدواة 


+4 والمقيي ۲١‏ + 110 هوالمحيط د 
٠١١‏ ء والفرق لوجتي ١٠ء‏ وأصيل الدين شهاري ده 

>(؟) انظر تفصيل ما ورد في الرد على عصمة الإمام في الجموع من المحيط ٠‏ 5 188 م 184 

(۴) أصول لدين للبخداضي ۷۷ 


04 - نظرية التكليف‎ o 


المالافة العباسية » إلا أن هذا الاتفاق لم بمنع وجود مسن بر اعا تصوضاق 
قريش لا تصح الإمامة إلا فيه كا فعل الزيدية » كا م منع وجود من يجيز ادو 
عن هذا الشرط إما مطلقا وإما احتمالا » أوجود ضرورة تدعو اليه . 

وتفصيل ذلك أن الذين اشترطوا النسب إلى قر يشش اختلفوا على آزاء 
جمل الإمامة ني بيت خاص منهم : واختلف هؤلاء: فمنهم من قال هيفي بي هاشم 
خاصة ومنهم من + أن تكون ي غيرهم والذين قالوا إا في بي هاشم ء اختلقوا 
نهم من يها بق بار عبد المطلب لأأنه عم الرسول دنهم من جعلها 

في علي وولده: وهؤلاء اختلفواء فمنهم من حص بطن فاطمة من أبناء علي كالزيديةء» 
ازا ا غيره 


أما الذين أجازوا العدول عن اشتراط التسب 
هذا إطلاقاء ولا نعرف من هؤلاء إلا ١ا‏ 
تولية الأعجمي على القرشي سى لا يتقرى على الناس بعش 
ري الأشاعرة إلى جواز العدول ع ناشتراط النسب حين الضرور 
يصلح للإمامة " . 


از القاضي عبد الحبار العدول عن شرط النسب + ويب أنه لا 
ذلك إطلاقا وإنما يبيحه ني حالة عدم وجود هن يصلح ها من قري أوعدم تمك 
الصالح للإمامة لسبب اضطراري + يحجته في صحة 
العدول عن الأفضل قلا يجوز ذلك هنا . 


الأمة من نصب | 


العدول عن النسب أنه 


ثبت جواز 

4 - تعيين الإمام وخلعه : لا ينفصل هذا البحث عن الأساس الذي قامت 

عليه معظم الللافات حول الإمامة : وهو الغرض متها . فالذين اعتقدوا أن الإمام 
1 


ملاء أصول الدين ۲۷۷ 


(۲) الارشاد الجريي 400 


oft. 


لا ع عن ل رئيس للم- 
الإمام 


تنليمه أمور دينهم ودئياهم مالوا إل القول 
بينما ذهب القائلون بتعدي 


: في أصول الد 
وهكذا فقد كان هناك اتجاهان كبيران في المجتمع الإسلامي » اتجاه ميل إلى طريقة 
ديموقراطية في اختبار ا حا کم + وائجاه على امک من ذلك بسب على الحاكم صبغة 
1 الإلميين . 


- 


ويمكن أن تحمل الطرق التي اقترحها الإسلاميون لنعيين الإ٠ام‏ على ال 


وأصحاب الحديث والمعتز 
۲ - الغلبة وا 


© الإرث والوصية : وهو قول العباسية 

- القول بالنص : وهؤلاء اختلفوا : فمنهم من ادعى وجود نص جلي عل 
شخص الإمام + قال الإمامية إنه علي » وقال البكرية والكراء. 
بكر + إلا أن المشهور أن القول بالنص الخلي يختص يه الإمامية 
بالنص الي على علي رضي الله عنه . ومنهم من قال بوجود نص خفي لي 
وهؤلاء هم الزيدية» الذين ادعوا النص اللنفي على علي :وبنه إلى الحسن وسين ٠‏ 
على أن تكون الإمامة بعدهم بالدعوة 


والخروج ها . 
ومن استعراض هذه الآراء نستطيع أن نرجعها 
بالاختيار والقول بالنص »لن وراثة الحكم تقوم في الحقيقة على الغلية أو الا 
فبيعة الشعب الحاكم الول ببذه الطريقة لا بد متها » وكذلك القول بلقل 
تيار »لان طائفة من المسلمّين استطاعت أن ت 

وإن كانت حرية الإرادة العامة تبدو ضعيفة ني في كل 
» لذلك فإننا سنقتصر على دراسة رأي القاضي في 


on 


3 يهم الأشاعرة وأهل الحديث + ولا نظن الإمام الحويي كان بعيدا عن 


بالقاضي حين رد على دعوى النص 


القول بالنص على الإمام : اعتمدت طوائف الشيعة على نجموعة من الان 
والأحاديث مدعية آنا تنص على 2 م بالذات هو علي رضي الله عنه 
هذه الآبات قوله تعالى ١‏ إنما وليكم | ون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون » قالوا فقد ا ت القرآن أن الذي يلي التصرف فينا هواه 
والرسول والمؤمنون » الذين وصفهم بصفات مخصوصة هي امة الصلاة وإبتاء الزكاة في 


والذین آمنواء ا 


حالةركوعهم + وقد ادعوا أن ذلك لم يصح إلا ني واحد م نالناسهو علي 
بخاتمه وهو راكع للصلاةء فهو دليل على أنه و 
قوله عاق م وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه 


الذي يزعمون عنه أنه 


وإمامهم بنص القرآن: ومن الآآيات أي 
وجبريل وصالح المؤمنين»: فسروا صالح 
أن صالحالؤينين هو مولى الرسوك وإمام المسلمين. .ومن الألحاديث خبر الغدير » 
إنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يوم غدير خم حطيبا في المسلمين فكان 
من جملة ما قاله و آلست أيق يكم أنفسكم فقالوا: الهم تعم : فقال: فمن 
فهذا علي ۰ مولاه ١‏ وأضاف 1 قله ١‏ الله وال من والاه وعاد من 
نصره واخذل من خذله . فقال عمر رضي الله عنه بخ بخ الك يا 
وعلق أصحاب النص على اللحبر 
أثبت لعلى ما أثبته لنفسه من ولاية شئون السلمين والتصرف في 
الامامة . ومن الأخبار أيضا ما ذكروه من أن الرسول قال لعلي : 
الوا: نقد أن 


الرسول لعلي 


يرة في كتمهم 


ی اليا قشر بن عبد فلم ورد 


ory 


لكن الشيعة اختاف. 
نصوص جلية واضحة لا تحتمل تأويلا 


دلالة هذه الآياث والأخبار فذهب الإمامية إلى ألما 
اتدل على أن عليا هو الامام بال 
الرسول عليه السام ءون من عدل عنها ففد درج عن نص قرآ ني وقول نبوى ظاهر ن »> 
ولزمة مل بيئما يقول معظم الز 
النصوص ليست راضحة وضوحا جليا بحيث تمنع الالتباس ني اكتشاف دلالتها 
ومن هنا التمسوا العذر لمخالفيهم :فلم يثبتوا عليهم عمالقة لصربح القرآن والحديث » 
فقد التبس الأمر في ,أيهم علىالصحابة ومن جاء بعدهم ء فأخطوا في فهم النصوص, 
وم يعرفوا المراد منها » فولوا المفضول من المسلمين وتركوا الأفضل وهو الامام علي » 
وأجاز معظمهم ما فعله المسلمون : لذلك جد أن الزيدية أقرب طرائف الشيعة 
إلى الاتجاه العام لمسلمي آهل السنة » وهم في العقائد خاصة لا يمخالفون المعتزلة إلا في 
9 وقد أخذ متأخروهم بأقوال مدرسة القاضي عبد الحبار ني الأصول. 


أن هذه 


م المخالفين بصريح الكتاب وال 


وقف القاضي مناهضا بشدة لآراء القائلين بالنص خفيا كان أم جليا . ووجد 

في النص على شخص معين هو علي بن أبي طالب دعرة خبيفة لمجموعةمن 

الللاحدة خافوا من إعلان كفرهم 3 فعمدوا إلى اللعب بموضوع 30 
عن مقاصدهم البعيدة . 5 


آم تولوا كبر 
الدعو ل ونيا ينسب الشهرستاني إلى نظام أنه أول من قال بالنص اللي 
على علي ني آي طالب ن إلى هذا 
الرأي ممم جاراه من بعده أعداء الإسلام باطنا والمتسترون بلباسه ظاهرا 29 . 


وکن أن تقسم ردود القاضي على هؤلاء | لل قسمين : رد في ايليا على 


عل يليم » وسنذ کر ا لقي من مناقشات . 


() التي .م 
() امل والتسل رب ۷ ٤‏ للقي د نو مك 4۹ 


ott 


ادعى بعض اقا نص اللي أن المءرفة بالنص على علي تجري. 
رى الأمور المعروفة من ضرورة الدين كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها » كاقال 


نزلة الأخبار المتوا تفيد العلم القطعي7" . 
إن دعوى معرفة النص بالضرورة ضعيفة؛ لأن المعرفة الضرورية يشترك فيها 
١ء‏ جميعاء كقولنا الكل أكبر هن الحزءء وليس هذا شأن هذه القضية . ومن 
ناحية أخرى فإن هذه الطريقة لا تمنع الآتمرين من ادعاء اللص على إمام آخبر 
غير علي رضي الله عنه > بالإضافة إلى أنه تفتح الباب لادعاءات كثيرة في أصل 
الدين ٠‏ ومعرفة النص لو كانت ضرورية لعرفت من الصحابة الذين 1 


من أمور ديثنا عنهم : قلؤبت أن كانوا يعرفونه وأخفوه لكان من: 
فنا بالشرع وأركان الدبن وكل وما وصلنا عن طريقهم » رهذا هو القصد اليد 
من ادعاء بالنصءوليس هو عرد دعوة بريئة لإثبات حق علي رضي الله عله في 
الإمامة أو أفضليته على الأثمة الآخر رر 


أما أن الاخبار التي تؤيد هذا اقول ع 9 
غير صحيح عند القاضي وعند غيره من «فكري 0 الشيعة فهي 
ن لا خرج عن كوبا من أخبار الآنحاد التي لا 
النصوص مستحدث إذ ار ني الأزمان المتقدمة أيام الصحابة وتاب 
امنا أمير نکم أمير وال 


من الوك ج 0 جاز + ا 


رجد نس 


يذ كر أن أحدا من الصحابة خا 
ثم جعل عمر الأمر شورى ف 


في استخلاقه ا نص 0 غير 
نقل عن أحد من الصحابة أنه قال لماذا نعدل عن 


إ(:) اعبار نومان + اعبار الماد وأخبار تواتر ء والأخيار ١‏ 


رة تيد لملم اليقيني » بال 


التواتر يرويه عاد عن عدد مثله ( مع شروط خامة ) إلى أن يتصل بالمصهر الأول وهو الرسوله د 


ors 


هؤلاء ۽ بل لقد دحل علي مع أصحاب الشورء 
الحقه بادعاء النص لم ءيلا حدث من أمر عثمان ما حدث 
وا كان بعاجة الىذلك والمنصوص عليه حي يرزق + فلما | 
يتمع المسلمون على غيره إلا بعد أن قتل دلهذاعلى عدم النص : ثم إن عليا حارب 
معاوية ول يجتج عليه بالنص » و[نغا احتج عليه ببيعة المسلمين له دونه وهذذا يثبتأء 
هذه الأخبار لم تكن معر وة وقد ادعى أهل النصر 

الرسول عليه الصلا 


الصحابة وإلا لاحتجوا بها . 


أن الاجماع حاصل على 
والسلام ) وأنها عندهم 3 ن ء وأذ 
هذا يكفي لصحتها ٠‏ وعلاوا خفاء هذه الأخيا باللدوف من الحكم الذي کار 


i‏ اللوم من السلطان يصح أن الصحاية والمسلمين أخفوا أخبار 

أو مؤيدة خوفا من کم 5 یکن أحد من الصحابة شى أن 
برأيه فقد جاهر عدر بكر في حرب المرتدين : وجاهر علي يلاف 
عثمان في أكثر من موقف ء هذا بالاضافة إلى أن عصبة بني هاشم لم تك 
مستضعفة إلى الحد الذي تخشى فيه من المجاهرة برأيها . 


وقد عقد القاضي لهذا الموضوع فصولا تعد من أقوى وأبتع ها كتبه مفكرو 
الإسلام؛ رذلك ني كتابه تثبيت دلائل الن 


؟ ب الرد على الاحعجاج بالآيات : 


ل ؛ إنما وليكم الله ورسوله والذرن آمنواء 


إ() التقض مل صاحب ۱ا 


7 


وهم راكعرن» / المائدة هه 
ولاية التصرف والحكم :وا 


33 
2 


ذكرنا أن الأمامية والريدية يفسرون «الولي» هنا بمعى, 
لعي لأنه الوحيد الذي صح عندهم أنه 3 


أن عليا أدى الزكاة وهر رک 11 في حالة ا آخر. 
إن قولنا فلان ولي فلان يقتضي من جهة اللغة توليته لبعض ما يتصل به وعلى 
هذا المءنى يرد في العرف الشرعي ء وتغتلض فائدته بحسب ما يضاف إليه ؛ فيقال ولي 
الدم وول الزواج ووي الق : وهكذا . واذا أطاق اللفظ ول يضف إليه شي ء 
بفيد في الشرع تعظيمه وتوليه لنصرته » لذلك قال الله تعالى ٠‏ الله ولي | 
رجهم من الظلمات إلى النور ٠‏ وقال : « المؤمنون بعضهم أولياء بعض ٠‏ 
وعلى هذا الأساس فليس لقولنا ولي بمعنى الامام سبيل » لأن الإمامة لفظ 
اصطلاحي بأ 


ف بالشرع ٠‏ وتقعضي القيام بأمور 
مخصوصة : وإن كان فيحالة التعبد يستفاد منه غير ذلك» كقولنا فلان امام فيالعلم » 
وتقصد أنه متقدم فيه ا لا وجه لن نصرف معنى الولي المذدكورة فيالآية قطعا 
الى الامامة اکم الدليل على ذلك أن القرآن أطلق على المؤمئين جميعا آم 
أولياء بعض »> هذا بالاضافة الى أن النظر إلى ما قبل الآية وما بعدها يدل على 
أن القصود منها معنى النصرة والتعظيم في | 5 لله 

أما قيمة اللمبر الذي روي بأن علينا تصدق أثناء الصلاة وهو راكع فإنه على 
إجماع أهل لملم" ع ولا 
الآية إلا يحديث متراتر » بالاضافة إلى 
الزكاة حتى تب عليه » 
دى الزكاة أثناء الصا 


or 


بالاضافة إلى كينها مصاحة اج 
والعبادة يجب أن تخص بنية: فكيف 
قوله تعالى + ويؤنون الركاة 3 راكمون » لا يحمل على الركوع الذي هر 
أركان الصلاة ‏ لآن قوله «يقيمين الصلاة» اشعمل على الركوع وا 
رها من الأعمال » فلا بد من حمله على فائدة يصح ثبوتها في 
وليس ذلك إلا الحضوع ارم E‏ 


با في الإسلام عبادة كالصلاة تماما 
مع إلى عبادة أخرى . وإذن فإن معنى 


بدبل وصالح المؤمنين ٠‏ ف 
» وقالوا هو الامام بنص القرآن . وابلدواب على 


استدلالهم جخالاة فى ييل 
أولا : أنه م يصح أن القصد بصالح المؤمنين هنا الاشاء إلى علي » لأن 


لفظ «صالح» لفظ عموم يقصد به صالحوا 


ثانيا آبة تضيف الولا: 


إلى الله وجبريل وصالح المؤمنين فلو كانت 
الولاية هنا بمعبى الامامة لثبت هذا المعنى لله تعالى وبكبريل أيضا وهذا لا يتصوره 
عاقل . 


وعلی هذا لايك في الآبة أكثر من معنى النصرة انعم ا 


© - الرد على الاحتجاج بالآخبار : 
أت خبر الغدير : وهو أكثر الأخبار شهرة في هذا المجال وقد أشرنا إلى 


تفسير أصحاب النص له فيما سبق + وهو من الأحاديث الموضوعة عند معظم 
العلماء (' وعلى أحسن الوجوه فهو خبر آحاد . 

وإذا كنا قد أثبتنا أن معنى الول فيما ورد من الآبات والأحاديث لا يفيد 
الولاية بمعبى الحكم والسلطة ؛ فإن هذا الحديث ني حال صحته لا يفيد أكثر 


() الحيط ۾ : ۱۲۸ 
() السنة لد كور السباعي 


av 


من إثبات المتزلة العظيمة لعلي عند الله والردول والصحابة والمسلمين جميعا » وهذا. 
ما لا يخالف فيه مسام . وقد رويت كثير دن الأنخبار في فضائل صحابة الرسوله 
عليه السلام غير علي کا بكر وعمر وعثمان وغيرهم مما تمتلىء به أبواب. 
المناقب من كةب الحديث + ولو أردنا التوسع في تأويل الأحاديث لحماها كل 
طائفة على أن النص لفلان دون فلان + وقد حدث هذا فعلا لدى بعض القرق 
لبكرية والكرامية قالوا بالنص على أي بكر »> فجميع هذه الأحاديث. 
إذن لا تدل على أكثر من الاشارة إلى فضل هؤلاء الرجال الذين كان بدهودهم 
وجهادهم الأثر الكبير في رسوخ الاسلام وثبات دعائمه وانتشاره في العالمين : 

ب ومن الاخبار قول الرسول لعلي : و أنت مى عتزلة هارون من موبى 
إلا أنه لا ني بعدي»" قالوا فالني أثبت لعلي سائر المنازل الي ثرت 
والشركة في الأمر > لقوله تعالى: 


» وعددوا من هذه المنازك 


عونق سوى ال 

٠‏ واجعل لي وزيرا من أهلي ١‏ والنيابة عنه في التصرف على قوه م احلفي في 
قالوا: فهذا الذي يقوم به الامام » ولو كان نبي بعد الرسول لكان 
أنه لا نبي بعد 


وقد جاب 
فالمنزلة في الحديث لا تفيد الإمامة : وكان كلاهما يتصرف بحكم ۱ 3 
وقول موسى ا قبيل التأكيد لا أنه يخلفه بعد موته » واادلیل 
على ذلك أن هارون توفي قبل موببى » فليس المقصود من المنزلة إلا منزلة 
الفضيلة وسكون النفس من الرسول ( يرك ) ني استخلاف علي أهله عند خر وجه إلى 
تبوك ع فشبه حاله يحال هارون حيث استخلفه موسى على أهله المختصين 
وليس فيه ما يتصل بالنبوة والشريعة . 
“مامة بالاختيار القصد : قال الحمهور هن أهل اسنة والمعتزلة والواري 
بأن الأثمة بالاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد واختيارهم من رصاح فا © 
وهذا هو رأي قاضي القضاء 


(۱) وروا البخاري هذا الع بلفظ 
(۲) البقدادي : أصول الدين ۲۷۹ . 


غر 


ora 


وأدلة القاضي على هذا الرأني لا تخر كثيرا عن أدلة سائر مفكرم 
من قال به » وكلها تعتمد على السمع والملاحظة من 


الإسلام 
بخ المسلمين وأحواهم 3 


لأن ثبوت الإمام عندهم في الأصل لا يكون إلا بالسمع . 
ويمكن أن نجل هذه الأدلة بما بلي : 


دعوى البعض بأن عددا من الصحابة أنكر قاعدة الا: 
المطلب والزبير بن العوام وسلمان الفارسي والمقداد بن عمرو وعبا 
لم قم به الجا . 1 

۴ - ويدل على ذلك الاجماع الحاصل عل إمامة أني بكر للا عقا 
اعتير المسلمون هذا المبدأ قا . 


والعلم القاطع ,يزو بالشك والاحتمال 9 ٠‏ وقد ثبت أن المسلمين جميعا با 
الأنصار خطئوا سعد بن عبادة لرفضه مبايعة أي بكر : وأا ما ثقله البعضر ر 
اليحشة الي للقت بعض الصحابة كملي والعباس فإنه لا يدل على اعتقاد خبطا 
الصحابة ونقض إجماعهم ني تولية أني بكر ولا لكان يجب أن يكون إتكارهم 
ماع عظم اللخطيثة ء خاصة إذا كانوا يظتون أن هناك نصا على شخصبعينه» 
لأن ني الحروج عليه خالفة لأمر إفي أو نبوي لا يصح السكوت عليه بحال . 

©« ثم إن استمرار طريقة الاستشارة والاختبار والبيعة دون عرض مبدأ 


النص إطلاقا في خلافة كل دن عمر وعثمان ولي يدل على أذ 
الطريق الوحيد لتعيين المحاكم الأول في الدولة الإسلامية , 
ختيار لانتقادات كثيرة هن الإمامية والزيدية 


وقد تعرفى الرأي القائل بالا 
القائلين بالنص » وإلياث أهم هذه الانتمادات وردود القاضي 


: لا يعقل أن تجمع الآمة على اختيار واحد في وقت واحد ولذلك 
جرى العمل بأن الاختيار يكون من جماءة عنصوصة:ولا كانت هذ 
يصح عليها العلا واصواب فيجب العدول الى 
بب انقافي على ذلك بأنه يصح لو أن الشرع 
أنه ذكر 69 المقود له والماقد وأوجب الرجوع 
العدول عن أمر فيه مصاحة بليواز أن يحصل خلافهاءلآننا 

لا نكاف إلا الظاهر . وأخيرا فإذا صح هذا الانتقاد فإنه ب أن يرد في تعيين 
الإمام لمساعديه واشهود في ١‏ ود النص على هؤلاء جميعاء 
والظاهر أن الفقرة الأخيرة هن انتقاد القاضي لا يجوز إبرادها على أصل الإمامية لأن 
الإمام عندهم معصوم عن القطأ . 

اد اجا لرا : أله لو صح أن الإماة بالا 

تصح في ورد علبهم القاضي بق بأن ابع بين 
المع بين أمرين من دون عاة + لأن الإمامة ليست لطفا في الدين 
له صفة التشريع الديني كالإمام » ولا يتصل بارت لتلقي 
» لكن الإمامية :كا ذكرنا يعم 3 


ماعة 


الأمر دون تنظيم 


23 
أحوالهء غير أن من الث 


عليهما . ثم إنه لا 


اء فكان يجب 


م وقالوا لو ترك الأمر لتا دون 
ذلك پاتا ل تكاف إلا ا الظاهر ء أما الياطن فإنه 


»وقد رد القاشي 


المفروض أن ب 
لاعتبارات الهوی وا 
اختلاف أهل الاص 
إلى هذه العلوا 
الإمام السابق: إذا دعى كل قري أن صاحبه هو المتصرص عليه وخالف الفرقاء 
الاخرون 
العقد والعهد طريقا الاختيار: يتحقق الاحتيار ني رأي القام. 
بالعقد له من فئة ع مين » أو بالعهد له 
وهكذا يفسر القاضي نظام الورائة على أحد الوجوه . 


امین بالاحوئيار ريما فيه اما 


رن مراعاة 
بعة : هذا عاما بأن ادعاء النص لم يمنع من وجرد الفرقة بسبب 
س عليه » ولذلك وجدنا أن انقسام الشيعة 


إنما كان يسبب اختلاقها على الشخص الذي نص عليه 


العقد 


ن العقد الذي يوجبه الما الظاهرة باليد ولا هو 


جرد الايجاب والقبول 1١‏ 
وحده يتحقق قصد الا 
كن من الذي يقوم بالعقد للامام » هل هم المسلمرن 
عخصوصة متهم ٠‏ وإذا كاذوا فئة عخصرصة فما هو العدد الا 
إن معظم مفكري الإسلام 
فيقم باخياره والعقدله 


يعا أم همفئة 


ي يصح فيه العقد ؟ 
بم القاضي يلون احتيار الإمام على 
معينة هم أل الل والعقد من الذي 


الوت نهم ون 


يجوز أن يتم العقسد باجتماعهم فلم يجد مفكرو الإسلام 
ن يكون قليلا حى لقد آجاز 
تنعقد بواحد من أهل الاجتهاد والورع 27 + ووافقه البغدادي 


ببعة بعقد واحد مع الإمام ع فقد ذكر 


۷( الامامة .م 
() القالات ۲ 


على ذلك ٣‏ 
من أهل الحل بالعقد والاجنهاد والبصيرة بالأمور » ولو عقد واحد وم نكر 


الباقون لكفى ١‏ و بمثل هذا قال ابكويني في الارشاد " . 
واشترط القاضي لصحة عقد الإمامة مبدئيا عدا لا مل ا م نأهل 


هذا هو العدد المطلوب في الأحوال العامة » أما في حالات الضرورة فيجوز 
أن م عقد الإمامة بواحد فقط + وبثل القاضي لذلك في الغني بقوله « مات 
الامام تل 0 1 


: وهو عند القاضي يجري مجری العقد » قال به متابعا لشيخيه أني 
هاشم ه ثبوت الإمامة ١‏ بعهد إمام إلى غيره» واستدل على هذه 
الطر بأنه ما دمنا قد جوزنا صبحة الإمامة من واحد فهل يتقص اختيار الإمام 
لى ذلك با حصل من 


وعهده لواحد تمن يرضاه من المسلمين عن هذا 


عهد أي بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الحطاب 
ورضي المسلمون ذلك ولم يذ كر الإنكا 


عن أحد متهم + 
إلا أن أبا علي وأبا هاشم اختلفا في اشتراط ال 


هذه الحالة » فاشترطه أبى علي 


0 


أبو هاشم ضرورة هذا الرضا ء وأيده 
اشترطنا هذا الشرط فقد عدا إلى الطريق 
فما الفائدة من المهد إذن 2 «الراقع أن الأقرب إلى الصواب 
مح له أن يختار ويعفد على أن لا يكتمل العقد إلا 


القاضي في ذلك مشيرا إلى أننا إذا 


الأول وهر 
يعتبر حال الإمام هنا بحا 
نة لرضا من المسلمين 


ةلا بد من أن 


ايار الحاكم الأول في الدولة الإسلا. 


فعض لقضيتين نعتبران من توابع هذا البحث وهما 


تعدد الامام 3 
هل يجوز وجود أكثر من إمام ني وقت واحد » ثم هل جوز أن يخلو الزمان 
امن الإمام »> ذهب معظم مفكري الإسلام إلى أنه لا يجوز أن يتعدد 
نظروا إلى 
التعدد لأته يجب أن 


قاروا 


ومع ذلك فقد أ الأحرال ؛ فأما 
ا E‏ 

الفريق الأول فإنه 

أثمة على أن يكين أحدهما ناطقا (© » وأما الفريق الثاني فإنه جب 


في حالة بعد المجال وفصل البحر بين مكانيهما 29 . 


از وجرد إمام صامت وإمام ناطق ؛ بل لقد 


غير أن القاضي لا يجيز فصب أكثر من إمام في زمن واحد » لأنه لا يمد أية 
تمرورة له > فالدليفة أو الحاكم الأول واحد في الدولة الإسلامية كلها يعين 


(1) الأضري 1+ 
(:) ذكر ذلك ۱ 


ادي ني الأصول + ٠١‏ ووافقه الحو يني في الار 


os 


“ساعديه ونوابه في ختلف البلاد » ودليله إجماع المسلمين على ذلك 27 ويظهر أنه 
يقصد بالإجماع هنا إجماع الصحاء 
خلفاء : واحد ني بغداد » وآحر في القاهرة + وثالث في الأندلس . 
زمان من الإمام : تشدد الذين أعطوا للإمامة 
وظيفة النبوة في عدم جواز خلو الزمان من الإمام لأن فيه اغفالا لأصل من أصول 
الدين عندهم + ولضرورة الإمام لبيان الشرع والأحكام: وعلى هذا القول الإمامية 
وعموم طوائف الشيعة 99 , 
أما جمهور المسلمين فد أجازوا خاو الزمان عن إمام حى يعقد لواحد منهم > 
وجاول القاضي التوسط بين القولين إلا أنه كان أكثر ميلا إلى رأي الحمهور » 
عير :نل ذلك يقوله لا يخلو لزيا عن مام ني أنه لا بدمن إمسام 
متصرف وإثما ليس يجوز لو الزمان ممن يصلح للإمامة ٠‏ . 
رتبط بهذه القضية مشكلة أثارها بعض طوائف الشيعة » فقد قالوا بغيبة 
لى أن بعود ليملا الأرض عدلا فهم ينتظرون رجعته > واختلفيا في 
» وأشار البغدادي إلى هذه الاختلافات ب 


وإلا فقد وجد ني عصر القاضي ثلاثة 


nr 
الثاني للمرتفي م‎ + ٠١١ أل الشيمة‎ 


وقد تعرض القاضي وضورع طبرة الإمام " ٠‏ إلا أنه أشار إلى أن هذه المقيدة 
1 قول الإماءية بغيبة الإمام محمد بن الحسن العسكري 

أساسها ورد عليها ردا شديدا . والحق أننا 
تساءل مع أن أني الحسن عن السبب الذي يدعو إل غيبة الإمام » هل هو اللدوف »> 
يلعب عل الله حراسة إمام رمان مر ن كل خوف حبى يبقى للناس. إن الإمام [. 
0 - وهي عندهم تتصل 


ن والشريعة ف يصح له ا بغیب 


شك أن هذه الفكرة تشبه فكرة المهدي المتظر ورد E E‏ 


أصحاب الأديان والنحل . 

خلع الامام : أما وقد تم تعيين الحا كم الأول فإن على المسلمين أن يساعدوه 
حى يؤدي الفرض من وجرده > وإذا منع مسن مارسة الإمامة ليب من 
الأسباب ء كالأسر أو غيره فإن علىالمسامينآن يسعرا لإعادته إلى حاله من التمكن » 
فإن عجزوا عن ذلك وغلبوا على أمرهم فلم ا فلك أسره مثلا فإن لهم أن 
وا مقامه إماماء وجل هذا السبب نحل موته أو زوال عقله وحوا 
عودته إلى الإمامة بعد ذلك + والإمام اللحديد في مكانه . 


ولكن ألا يجوز للأمة أن تخلع إمامها : أو للإمام أن يخلع نفسه . 


أما فيما ب 


بخلع الإمام لنفسه فإنبا مشكلة هامة صادفت الملمين من 
+ ونعني بذاك الأحداث التي حصلت أيام المليفة عثمان رضي الله 
ج عليها بعض المسلمين معتيرين الإمام مسئولا عنهاء وطلبوا إليه 


 فيلكتلا انظرية‎ oso 


من الإمامة وذلك لأن الاجتماع قد حصل عايه أولا : ولأن ولابته تشبه ولاية 
الأب لا ولاية الوكيل والوصي . «الواقع أن هناك <ادثتين مبكرنين في تاريخ 
الاسلام تدلان على أنه لم تجر العادة للخليفة أن يتخلى عن ولايته » إحداهما حادثة 
رضي الله عنه الذي رفض أن يخلع نفسه مستشهدا بحديث رياه عن الرسول 
قال فيه ٠‏ إن الله قمُصك قميصا فإذا راودوك على خلعه فلاتخلعه  »‏ والثانية أن 
أبا بكر عندما انقضت e‏ طلب من المسلمين أن يقياوه فرقضف علي وقال 
ا ما عرف عن خلع المسن 
وسبابعته لمعاوية بن أي سفيان فإن القاضي برى أنه لم يخرج عن الامامة بخلع نفسه 
لأنه كان بفعل الاضطرار والوف من بغي معاوية وغدره » وكان عمله بمثايبة 
كامة الكفر الي يظهرها الإنسان حين الإبحاء والإكراه ‏ » والراقع أن حادثة 
الحسن لا تختلض كثيرا عن حادثة عشمان رضي الله عته » بل لقد كان الاضطرار 
عليه أشد » ومع ذلك فقد رفض أن يخلع نفسه ٠‏ لذلك فإنتا نرى أن تخلي الإمام 


لان من لاضع أن القائلين بالنص على. 

مع سيان امه م 
الإمة: إلا أنهم اشترطوا لصحته أن تحصل منه أحداث توجب اللع أو أن يتغير 
أءره. وتعليل ذلك عندهمء أن الإمامة صحت أن مك ع زوطهاء فاو حدث أن. 
فقد الإمام هذه الشروط أو أحدها بعد أن عقد له فإن إمامته تزول حكما » مثال 
ذلك أن يصاب باللمنن أو تبطل حواسه فيصير لا حراك به » أو يذهب رأيه 


وثبات قلبه » أو يثبت عليه الفسق . فحدوث هذه الأمور منهءتجعل المسلمين أي 
حل من 

() المحيط د :۷٤ا‏ 

(0) اقش ۲ ب عه () 

(۴) الفائق اقملاحمي ۲۰۴ 


(4) الحيط اه 


وهنا بحت نا أن تسا إذا عفد لأسد المستحقين للإمامة فأصيح إماما 
ثم ظهر من هو أفضل منه قطعا أو بغالب الظن ؛ فهل يجوز ذ المديل عت إل هذا 
ل 8 هذا ار ا امن تصحیحه إ. 


لشروطهاء ولو أنا أ 


متهم أن تعلم رأيه ني الأفضل من الصحابة وترتيب درجات ال 
بكر وعمر وعثمان وعلي . 

وقد تحرج الكثير ون 
في تجريح أحد متهم .إلا رجاراهم ني ذلك بعض أهل السئة ‏ وجدوا أن 
لا بد لهم من الإدلاء بدلوهم لكثرة ما تعيض له الصحابة من التقد والتجريح الذي 
يصل إلى حد التكفير وخاصة من طوائف أهل الشيعة 

وقد عقد القاضي ني المغني يرثا طويلة تناول فيه ما قبل في التفضيل بالتفصيل » 
فعرض لآزاء السابقين عليه من المعتزلة وسائر الطوائف الإسلامية الأخرى ورجح 
آراء على غيرهاء ورضح ما كان غامضا منهاء فجاء بمثه شاملا كاملا لا نجد له 
مثيلا فيما بين أيدبنا ما ألف حول هذا الموضوع . 

جواز إمامة المفضول : ذهبت طوائف من اللحوارج والعترلة والاً. 
الشيعة الإمامية إلى أنه لا يجوز إمامة من يوجد في الاس أفضل 

0 ' ج أهل السنة 


إلى 07 ترتيب الناس في الفضل يمكن 


للقرتازي ۱۹۲ 


نی لا يتعلق بفعل المرء وقدرنه. كالنسب انی الموروث 
ومعنى آخر يتعلق بقدرة الإنسان واختياره» وهو 
اب » فإذا ما تحدثنا عن الأفضل فإننا نقصد ذلك 
لأنه يكسب قانجه بکامل حر يته . 


الأمة كثيرون من الذين يصلحون للإمامة ٠‏ وحين تختار 
الإمام فأئنا يحب لذي نعلم أنه قادر على رعاية مصالح الأمة 
وضبط شئونها > وكثيرا ما ي مثل هذا الشخص أقل فضلا من حيث العبادة 
والفعل الذي يستحق عليه الثواب » بل قد يكون في الفاضل علة مؤخرة عن 
المفضول كأن يكون ضعيف الرأي قليل الثبات نون فيه شدة أو قسوة في غير 
مملها يترتب عليها اختلال الحكم . 


وقد أجاز القاضي تقديم المفضول من غير قريش إذا ثبت أن المصلحة 
عضمولة عن طريق غيره . 

ترتيب! الآئمة 0 ي اختلفت آراء مفكري الإسلام حول تصحيح 
بيهم في الأفضلية » فأجيع أهل السنة والمعتزلة 
أصحاب الحديث والزيدية و ج على أن الإمامة بعد الرسول عليه الصلاة 


وروي عن عدد من الصحابة ولتابعين أمهم فضاوا عليا كالز بير بن العوام 
وحذيفة بن اليمان وسلمان القارسي وأني ذر ا والمقداد بن عمرو وتجاهد!؟ 


وعن الز 


ي هذا عن معظم البغداديين من | 


أن أبا عبداشَّ الب شيخ القاضى عبد ا 
ويظهر له البصري ي 


أما أبو علي أبو هاشم فقد توقلا وذكر أبو هاشم أنه لو 
يك امار قزر لى أني بكرء إلا أن أكثرها أخبار 


آحاد فلم ببق إلا طريق | 


موالاته > كا أنه فصل نفس الي 
آنه الإمام الث دري + ققد عط اساب ابمل وراب قال علي م 8 
عائشة وطلحة والزبير عادوا عن خطئهم بعد أن تكشف لهم 1 > إل أن ارما 


كان أفلت من أيدهم . 


أما من قاتل عليا مسن أهل صفين وعلى رأسهم معاوية فاليم يذ 
الإمام ‏ وأما التحكيم نقد أكره عليه علي + ۽ ول يقبل رأيه في تعيين العباس في 
امتصب الحكام وا ج طون في حربهم عليا لانم رجوا على إمام شرعي + 
ركان من الراجب على الإمام أن ينا بم لذلك . 


اراقع أن القاضي يجاري د آرائه هذه آراء جمهور المسلمين من أهل السنة 
ولذلك لم نجد حاجة إلى تفصيلها 


وغيرهم > 


ويظهر أنه كان على تفضیل الأثمة الأربعة > فقد روي عنه أنه 
توقف في الحكم عليهم 3 مله لي هاشم > وذكر أنه مال 
تفضيل علي والراجع الزيدية على وجه اأص رص هي الي تذكر عنه ذلك ۾ 


)١(‏ الغي 


() انر شرح الأصول ٠ ٠۹‏ وشرح ليج البلاقة ۱ د ۴ ٤‏ وا 


قن 


للملاحمي 516 


04 


ا ری في 
من الصحابة > إلا أن أكرها أ آحاد » ولذلك فإن ميله إلى تفضيل علي كان 
من حيث العلم والشجاعة والنسب + فإمارات الفضائل 
أيه عل غالب ب الظن © ٠‏ لاال 


09 | وأقى‎ TS 


مكلف هو الله ومكدّف هو الانسان 
في حراستها » ورات ينتهي اليها . ون کان 


شي قد جارى شابخ لز في كثير 


آراء القاضي عموماً وآرائه 


م 
بصورة خاصةعفقد كان هذا الغرض من أهم ما قصدناه من | 


هذا البحث . 


من مإلفات القاضي عبد ابخبار : 


الأمالي : نظام القواعد وتقريب الراد ل 


تثبيت دلائل النبوة 


ن : القاهرة 1535 
وج 0۸7۲ 


« تعليق مانكديم ١‏ مصور معهد المخطوطات عن أحماد 
الثالث برقم ۱۸۷۲ . ونسخا 


: جمعه لمي ويه وملق عليه يي 


وضوع. الامامة تيعر ين غي النلام .. مصور دار 
الك عن اليمن لبه ۲۹۴١۴‏ . اوخو من تحصة 
علدات.: لافس نقد عليه من :ابن عبه النلام ٠.‏ 
ن يولي : عقائد ۴۵۷ ووي 


ار الكتب. ونصوو عن آليمن. بأرقام ب 
os ONA e‏ لانم HAPS‏ & 
۲۷۹۴١‏ ۔ وقد بدأت وزازة الغاة والارشاد باهر رة 
الدربية التتخدة إطلع هذا الكتاب: وصاير منه حت 
الآن الأنجزاء كا 


من كتب المعتزلة والزيدية : 
احمد ين إبراهيم اللشيني :الغا ة التبوية وسيرة آهل ايت _ عتطرط 


اليمورية ٠‏ 984 تاريخ 


اععدي + اتتعد الي املك الواضتح الان في 
ات الزيدية . عصور داز اكب 3۳۷ . 


بغرن 


أي بكر الرسناع : اازاسطة في أصوك الادين 
دان اکب ب ۲۸۷۹۲ . 


ear 


ایح للغار , مسور داز كفب ب ۲۹۸۸٩‏ . 


ة والامل مور ذان الككتب عب ۴۷۷4۸ , 


أحمد بن انين الماروني : كاب في نصق المذاعت اأريدية . دار الكتب 
لوط 30-17 
بات لپيا 
أحمد: قييل الأخباز وممرقة الرجال , طول مضور دار الكت 
NETE‏ 


خمد بن الحسين اهار 


عمد عار الگنب غخطارط ۵۸۷ . 


متمد في أصول الق . 


البعرئيه عمد بن علي 
المخطوطات عن احمد اال 1/88 + وضو داز 
الب عن اليمن 91/848 
القن 'الأطروش. 2 : البناط , علطو مور دان الكت ب ۸ا 
بحميد بن خمد اللي : الإنيان اغات ملاك أهل الال اللاث : ب 
الكسب ٠‏ الخنة وتار .مور دار الي ب 


د 


به 8 مور 


قيدة الامام. التصور بال 


ن : الإنتغسا عل أبن الرأوتدي الملحد 
f Mes FES‏ 


وهو من ثلائة اوراق + جاب مسبألة الظبرية ي 
3] + سیا لتقن ب 88059 + كنات 
الدملة في الترحيد بب ۲۹٠5۴‏ ..الذليل الصهير أي 
الرد على الملاحدة ب 18+58 ؛ الرد غل اأجبرة ب 
5-4 . الك على الرياققن اب #ه نه 
الاماعة ۲۹٠۹۳‏ . 


عبهول., أحد زيدية العراق» تعليق الاحاطة تي أصول الدين ب ۴ ۲۷۸١‏ - 
بور اللخائعة الغريية عن بللية الاسكثدارية. 
لل الاغلب لاسماعيل بن غباد 


عبهوك ۰ تعله ابن 


: مصوو 


3 WANs TVANÊ دار ات‎ 


مصور دار الكتب عن 


اللاي وید بن عسد» :ا 
اليسن ب ۲۸٠8۴‏ . 


الملاحمي: المت الكتب بب ۳۸۹۹5 ۲ المحم 


في أخول الدين. مور 


ابلثواب امام عر ين لاقي دوعق آي اكع اة 


1 ني اللقاشري عيبا‎ Ca 


الاحتنن بن كرامة اباشمي  ;‏ المائكم ابي ااسعدة : التهاءيب في التي رحو ن 
مبعة اجزاء _ ضور دار الكتب ب ۷۷م 
u VATA o TVET e VAYE o TYAS‏ 
WIA‏ 


المحسن بن كرامة ابحشني : شرح عيون المائل , مصور دار الي بب 
ASE E‏ 


أضولة اله 


ل خقائق الله ااعقلية وأتول المدائل العقلية .. 
ادار الکن عن اليمن ب 54086 . 


ي بل حسن بن موم القرشي : مثهاج التبحقيق وعداسن || أعيول الاين 
معبور دار الكت ب كور 


القاسم اليماني + 


راهچ ین 


اين الأئين : الكامل في 
لايق . غطيط دار الكنب . طبعت 
الأوني رين . عط برط حار |اكتب . طلعت 


تاريخ بغداد .. فار الک ب ۴٤۷۴۹‏ 


لبعة الكويت المزء لفالف , 


الغارفت ٠.‏ عدوا 


الأمنانال في نقد الرجال الفاهرة 18088 ۱۹۰۷ 
اليد واي عباد . انظيعة وار 
اللنكر يبمعق 1951 . 


التهانوتي كشاف اصطلحات الین : كلكنا ۳۸ا ۱۹۴۹ أبو الراك 
البحاني تراجم الرجاك المد 
ا اأرجيف 0 فك داج هآر الإبرار ., ظط دار 
+ لان طح اخلاد . 0 
5 
: تاريخ الامتلام اساي مطبعة النهضة المصرية + الطبعة 
اللاسة كول 
ميد ين أنحيد اللي + الاق الدرية قي مناقب الائمة نلیا دار 
الك المصرية تاريخ ۸3۷ . 
کشت اللنون . استائيوك ۱۳۹۰ ۱۹٤٩‏ . 21 
- عاضرات تاريخ الام الاسلامية . الطبعة التاسعة ااا 
2 ع 
الوط 
اللتواناري. ابات ني جوالك الغلماء والنلادات . طبع اموي 
بر ظهزاك ۱۲۳۰۹ ۱۸۸۸ . أبن شاكر انکتي اتعوز مهد اعتطلوظات الامج 


قات ارين عخطرظط دار الب 
وظبقات الشاهير ولاغلام . الو 
st‏ 


اربخ ۱۱۹۷ 
: قیال تجازب الامم _ علبعة القالهرة ۱۳۳۲ ۱۹14 . 


خضور بهار الكتتيد . 
: عليقات الداقية . عتلوط دارا الكتب 


دار الگنب ۹٣٣ج‏ 


: فة اله 


راه طبقة برو 


se 


ابن غياة والعااحب»؛ ومائل الضاحب ‏ تحهرق دبد الرهاب فرام وشوق خيت ‏ 


اين العرلي 


+ التواضم من القراضتم, علط دار الكت ميد ٠۲٣۳١‏ 


al 


: اشلرات الدب . ية مكيبة الا 
: آثار ا 
+ المختضر في اخباز البشر ‏ الفسطنطينية 1185ه 


ار العباد + یرویت ۱۳۸۰ = :55ل 


: معجم الإلقين مطبدة التق نشی 1۲۸۰ س 1850 - 
: أعيان الشبعة دشت 1۴۵۷ 18۳۸ . 
: المثية والامل ‏ عبرت ۷۹71١‏ . 


: خلاضة الأقرال في معرفة: الرجال - ظبع ‏ طهران 
وطوط فار الكتب تاریخ ٠١۹۷‏ - 


: شر خغيون الساقل . مضور دار الگنب ب ۲۷۹۲۴ . 


, عتطوط داز اكب . تاريخ لاه 


: طبقات الشافعية : عتطوط دار الكت . 


: مره ابلينان در أياد ۱۳۳۳۷ ۰1۹۸ 


: معجم الإدياه + وعجم اليلدات 


الاقسا 


EES E 
ودائرة لمعيف الاسلامية‎ ٠ ٠ : 


dA 


من كتب الاشاعرة : 


الأشعري ١‏ أبو امسن ٠ه‏ : 


الأقعري ٠‏ بر اسن ١‏ : 


ا 
الأمنقرابني 


الاي 


أضول الددين.. استائبرل 


: القرق بين ارق وببان القرفة الثلية 


صر ۳8 . 


: ارسالة في استحساك اللحوض في الكلام . مصر ٠۴٣۴۴‏ , 
8 


: جخياهر الكلام . قضلة من عبلة كلية الاذا 
القاغرة عبلد )ج۴ 


+ الاقف , مطبعة السعادة 3896 


: لبهي طبمة القاهرة (۳١١‏ 1980 + وطبعة 
0Y‏ 


بين الممجرات والخيل والكهالة. 
روت ۹6۸ 


: الإتغاف في اباب الللاف . عخظرط: ءار انب 


i 


FTA pie 
نينا‎ 


مف المريد . القاهرة 1814 
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لباقي : إعجاز الفرآت - الاسثاة اليد أحمد حشر 
of‏ 

إبارجاني : شرح المواقف مملبهة السمافة ٠٠۳١١‏ 

اميتي + الارعاد إلى قراطع الأداة تي أضرل الاغطاد ٠‏ القاخزة 
قو 

الحرني : العامل القاهرة 1351 + 

الخويي نقيدة النظامية , خطبعة الاترار 1۳۶۷ - 1548 ٠‏ 

ع اك نقائد أهل اة . عتطرط دارا 
الحويي : اللمع قي قراعك غقاند أهلى السنة . خخطوط دار الك 


کلام E‏ 
: الأريعيت ني آضول الدين . علبعة اند ٠۴١۳‏ . 


+ اأساس التقديسى ني غلم الكلام ‏ القاهرة 111+ 


بن ددم ٠1‏ 
: التغفسير الكبير فاخ الیب 1508 ٠‏ 


: صل أفكار المتقددين والمتأعرين + القاهرة 1699 ٠‏ 


+ شرح المياققك ‏ مطبعة السعادة 3108 
أم التراهين ‏ القاغزة ١١١١ء‏ 
: الملل والتسجل , طيعة ۷١۳۴ء‏ 


+ اة الاقدام في غلم الكلام - الكسفوره 1874 


+ إلجام العوام عن عام الكلام . الطب ال 


: الاقتصاد أي الاعتقاء . القاهرة 1٣١۷‏ 


o 


اال المسنسفى من علم الأضول ‏ نولاق ٠۳١۳١‏ 
الشاي اأثقد من السلال . الطبعة السادسة ممقيق الد كتور 
عبد اليم مود . 

الغزالي : قفائيع الباطنية , طبعة الممجالسى الأغلى لللآدات والفث: 
ارا : المغارف العقلية, مقي عبد الگر م عدمان. مشق 8315 
لعزا حبافت الفلاضقة . دار المارف 1951 

الغزلي ١‏ المقذ الانتى أسماء آل الى 15531 - 

+ مكل الحديث . طيع اند 


مفرقة . حبدر أباد 1146 - 


: الموهرة في اتوج . 


۽ : شرح العقائد الخيفية : القاهرة ۱۴۵۸ ٠۹۴۹‏ 
0 طم الغرائد وجمع القوائد . 


ي ا أبو التعبوو عنه » : تأويلات. أهل البنة عقطيط قواد دار الك 85 


عار الک ر 


الماتريدي ۲ أب 


3) 


إية اللكليف - ١‏ 


العا السفية طبعة ١۳١١۸‏ . 
0 1 شر س الاب رة الثآهرة ۱۹۰٠۳۹۷‏ 
اب المسامرة. شرح الاير اقاهرة ۱۹۰-0۳0۷ 


من كتب الشيعة الامامية : 
آل كاشف الغطاء م مسد و ٠‏ أصول الشيغة صدا ۱۹۳١‏ - 


بابوية وده : التوحيد عنطرط دار الك . عقائد رتل ۷١‏ 


TT الد کور‎ 
E 


الور أنحمك فؤاد الاهوائي + زننالة الكندي إلى المحصم بال . 


كتب متلوعة : 


الدكترى لير ادر فلسقة للعسلة . دار تشر الثقاقة بالامكدرية . 


a 


الالام قح الاباد 


ر الاملام 


. عار أباد لعل ۱۹٩۰‏ . 


الاسقهائي ٠‏ أبو لعي 


الافغاني وجمال الدين ٠١‏ ؛ القضاء والقدر 144 


الآمدي : الأحكام تي أصول الأحكام . 


. مطبمة التهضة المصرية علم الاعلاق 
بق للقي اليد . ملبعة دار 
الك :الكت والفاد . طبعة الدار لقي 


الحمهورية + المجاورات . 
: أضول الامساعيلية . مصر 18517 . 
مب اة غتد ابي - يى الفاكتوو أبو 


ريده . طبعة النهقة المصرية 9856 ۹87 . 


النيهقي ١‏ ابزاهير بن عة ١ ٠‏ دلائل التبوة 
الببيقي « أ يكر أحسد» : الآسماء سات ,اند 1817 - 


. ۱۹۲٩ بع‎ 


5 
الد كور يدوي معيف الحم + ترج في في المشازة الاملامية؛ 
يخماصة 


ده 


ارد عإن ۱ 
: موافقة صحيح اقرا 


As — FY 


لقیین .وبااي ۱۳۹۸-۱۹8٩‏ ۰ 


لصربح مقرل . القافرة 


:. المذاب الاسلاعية في تير القزآن.. الطبعة النا: 


: التقسل تي الملل والنحل - لبت 1919 . 


ابن حرم أضول الآحكاع . مطبعة الامام - 

اين أي البديد ترح ميج البلاغة , القاهرة 1۴۲۹ . 

اين حل : الزد على الجهمية , افعد 154+ 

ابو حتيقة التقه. اکر .. شرح علي القارى :. عتطوة دان 


الكب غلم كلام ۴۷۱ ۔ 


جیا القاخحرري ولي ابر 


ابن علد 


اريخ الفاسغة الغربية . دار المعارف بيرهت . 


: القدمة تنقيق الدتكتور علي عبد الواخد.وافي 


aî 


رن االبملة المسرية اتصوبر اللخعلوطات العربية ا 
ان ٠۹۵١‏ 
حزبور : ناريح الفاسفة في االاسلام ٠‏ ترجبة اللاكترو عبد 


ادي أبو ر 


الرازي « ابو بكر : وماال فاسفية صجحها كزارى . مصر ۱۳۲۹ , 


السيوطني ١‏ جال الدين» : 


ساتتيلاتا 


اة طبعة اللي ٠١ 1988 ۱۳١۷‏ الاشارات 
والتسييات طبعة ۱۳۹7 ا8۷ . 


: الرواقية همذ 


الطحاوية . طبعة الكتت اللاسلامي إدبشق . 


: ابو كتيل العلا 
: الفكر القاسقي في ماق م 


ون بالشيعة - ترجمة الدكتوى 
فلترر : الفلستة الأسلامية . رة عسد حر 


يروت 1908 , 


o3 


ريخ اهميق راركت , التلهرة 190901 # 18114 - 
تاريل لات انیٹ . عضر ۱۹۸-۱۴۲۹ ١‏ 
: اشقا العليق ف مسائل القغناء والقدن وة واتعليل .. 
الطايشة . 


: عضر لوانت االلزملة على اللتهئية والمتطلة. . مك 
li FEN‏ 


عب عيده + ارسالة ليحي مع مقاة اللاكتور عدران أمين 
ماد 170107 . 
الللطي ,أب الحسين»» + ال 


قيلي ٠‏ تالح بن مهدي ١‏ : العلم الاخ في إيغار الى على الاباء والشايخ 
IN‏ 


اارد عل أعل الأحوا والبدع + انتاتبيك ۳۹۳ . 


عه بخ ارق الإسائي: + باز فغق عل الفاق .اقامرة ۴١۸‏ . 
منتى عبد اللرازق + تمهيل لتاريخ القاسغة الاسلامية ۱۳۷۲ سمهلا 


النشار رمل ساني + فة الفكر الملغي اي الالام ء وناهج البحث في 
الاسلام 


بف کرم 4 تاريخ القللنقة 
هار اغارف . 


اليافعي ١‏ آبو عك عبداللة ١‏ : مرهم العال االعغبلة تي رقع الشبهة يليه على 
السزلةا. کاکا 141 . 


جاه 


Patis, 1948,‏ بماستاسؤس tool‏ 310 مماعساسرة اد لمق 
Tegel eschilghte dor Aruhlavhon htrerutur: Supp. 1:343.‏ 


Du 0 ا‎ my 
iia: 


قف Hii‏ عو ع السرم انما 


Galahad 3 Pini sur Kes moninaelilin, leg. ritionlistes (lé 
lou. Pirî 1906. 
Macdonald 3 Doyelopmenr of متتس‎ theologies utp 
anil eonwîtnlional ‘theory, New-York 1926. 
Want ã  Fte I anl لتقل االسرع‎ i Ely filit, Lêndon, 
1ê 
)ده‎ 


أبو يلوم العتزلي 


